
 
 
 
 

 بالبشرجار تّجرام المنظم في نطاق الاالإمواجهة 
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 رسالة ماجستير مقدمة من قبل الطالب

 آري طلعت عباس
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 العراق –حكومة إقليم كوردستان 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة السليمانية
 كلية القانون والسياسة
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 توصية المشرف

 

جـــــــــــرام المـــــــــــنظم مواجهـــــــــــة الإ : (أشـــــــــــهد ان اعـــــــــــداد هـــــــــــذه الرســـــــــــالة  الموســـــــــــومة بــــــــــــ 
ــــــــــــــدولي فــــــــــــــي نطــــــــــــــاق الا ــــــــــــــب  )والجنــــــــــــــائيتجــــــــــــــار بالبشــــــــــــــر فــــــــــــــي القــــــــــــــانون ال لطال

ــــــــــاس(الماجســــــــــتير  ــــــــــم تحــــــــــت ) آري طلعــــــــــت عب ــــــــــاإقــــــــــد ت ــــــــــي كليــــــــــة الق نون شــــــــــرافي ف
 درجــــــــــــــة، وهــــــــــــــي جــــــــــــــزء مــــــــــــــن متطلبــــــــــــــات نيــــــــــــــل والسياســــــــــــــة بجامعــــــــــــــة الســــــــــــــليمانية

 .الماجستير في القانون العام
 
 
 
  :التوقيع  
 حسين عبدعلي عيسى. د.أ: الاسم    
 ٢٠١٧/      /      :   التاريخ  
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 توصية المقوم اللغوي
 

 :الى لجنة الدراسات العليا في كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية
قمت بالمراجعة و في اللغة العربية،  الدكتوراهحامل شهادة ) خليل رشيد احمد . د (ني إ

ار بالبشر جتّ جرام المنظم في نطاق الامواجهة الإ( :اللغوية لرسالة الماجستير الموسومة بـ
وقد أجريت جميع التصويبات ) آري طلعت عباس( للطالب) القانون الدولي والجنائيفي 

 .اللغوية عليها،  ولأجل ذلك وقعت أدناه
 

 
 
 
 
 
 
 : التوقيع 
 خليل رشيد احمد. د :   الاسم 

 استاذ مساعد: اللقب العلمي                                            
 ٢٠١٧/    /    :  التاريخ 

 

:
::علمي العلمي

: :  سم سم
عع
ممممسمسم
ععيعتوقيع التوقيع
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 توصية رئيس لجنة الدراسات العليا
 

جرام مواجهة الإ( : ـبشأن رسالة الماجستير الموسومة ببناءً على التوصيات المتوافرة 
آري ( ها الطالب، التي قدم)والجنائيجار بالبشر في القانون الدولي تّ لاالمنظم في نطاق ا

 .، أرشحها للمناقشة)طلعت عباس
 
 

 
 
 
 
 

 :التوقيع
 عدنان باقي لطيف. د.م.أ: الاسم  
 ٢٠١٧/        /    :     التاريخ
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 مصادقة مجلس الكلية

 

صــــــــــادق مجلــــــــــس كليـــــــــــة القــــــــــانون والسياســــــــــة بجامعـــــــــــة الســــــــــليمانية فــــــــــي جلســـــــــــته     
، علــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــرار ٢٠١٧/        / المنعقــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــــي       (         ) المرقمــــــــــــــــــــة 

مواجهـــــــــة الإجـــــــــرام المـــــــــنظم فـــــــــي ( :لجنـــــــــة مناقشـــــــــة رســـــــــالة الماجســـــــــتير الموســـــــــومة بــــــــــ
، التــــــــــــــي قــــــــــــــدمها ) والجنــــــــــــــائيبالبشــــــــــــــر فــــــــــــــي القــــــــــــــانون الــــــــــــــدولي الإتجــــــــــــــار نطــــــــــــــاق 
الماجســــــــــتير فــــــــــي  درجــــــــــة، وقــــــــــرر المجلــــــــــس منحــــــــــه )آري طلعــــــــــت عبــــــــــاس( الطالــــــــــب

 .القانون العام
 
 

 
 
 

 :التوقيع
 سعيد دانا عبدالكريمالدكتور  : الاسم 

 استاذ مساعد: اللقب العلمي                                     
 عميد كلية القانون والسياسة  
 وكالةً  جامعة السليمانية      
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 إلى من زرعا في نفسي أسمى معاني المحبة والتضحية

 )أمي وأبي(والإرادة والتفاني 
 

 التي تلألأت في مسيرة حياتي نجومالى ال
 )إيلين( تينباو  )هالة( زوجتي

 
 وقرة عيني إلى سندي في هذه الدنيا

 )دياري، اكام(خوتي إ
 
 ومَثلي الأعلى الى استاذي 
 الدكتورالأستاذ 

 عبد علي عيسىحسين 
 
  تجار بالبشر الى ضحايا الإ

 تقلل بعضاً من معاناتهم وترد شيئاً من اعتبارهم هدي ثمرة جهدي عساها ان أُ 
 

 
 

 ريآ
 

    معان من مع معانات معاناته
ار بالجار بالبش

نننننن
الإ الإايا ايا

ععبد ن  نحسيحسين
اا
االىالى ا



 د

 فانر شكر وع

مواجهة الاجرام المنظم في نطاق ( بـ يسرني و أنا أضع اللمسات الاخيرة لرسالتي الموسومة 
متنان أن أتـقدم بجـزيل الشكـر وعظـيم الأ عليّ  رى حقاً أ )الإتجار بالبشر في القانون الدولي والجنائي

وعونه لي بمثابة على رسالتي  شرافهلإ، إذ كان )حسين عبد علي عيسى( إلى الأسـتاذ الفاضل الدكتـور
متناني لاستاذي القدير الذي تفضل ا، فجزيل شكري وعظيم للقلم اً للذهن وتحريك اً للفكر وتنشيط حاً قد

 .مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة مع ما كلفه ذلك من جهدٍ ووقت
عة السليمانية، ممثلة أتقدم بالشكر الجزيل الى عمادة كلية القانون والسياسة بجامويطيب لي ان 

نون وشعبة الدراسات العليا فيها، ، والى رئاسة قسم القا)سعيد دانا عبدالكريمالدكتور (بعميد الكلية 
والى أساتذتي في السنة التحضيرية في مرحلة الماجستير في كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية، 

 .على جهودهم القيمة وعونهم الكبير في مسار دراستي
تقدم بشكري المسبق الى السادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة الكرام إيماناً بجهدهم العلمي أكما 

المتميز في قراءة وتقييم الرسالة وإغنائها بالملاحظات العلمية والموضوعية القيمة وتصحيح ثغراتها بما 
 .كاديمية لأيعزز من رصانتها ا

و ) سه ركول مصطفى(والدكتورة ) زاد احمد شوانينو (للدكتور الفاضل  وأتوجه بالشكر الجزيـل
كان لهم دور في  اذ) هالة حسن عبداالله(و زوجتي الحبيبة الست ، )كشاو معروف سيدة(الدكتورة 

تشجيعي على اختيار هذا الموضوع، و ما قدموه لي من الآراء والنصائح السديدة التي أفادتني في 
 .إتمام رسالتي 
مكتبة كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية،  موظفيقديري الى بخالص شكري وت كما أتقدم

التسهيلات والمساعدة اللازمة في  بدوه منأبجامعة كركوك لما والعلوم السياسية مكتبة كلية القانون و 
 .خير كل  ، فجزاهم االله عنّيتزويدي بالمصادر الضرورية حول موضوع الرسالة

و ) حميد اشتي احمد( و الاستاذ المحامي) عماد ناظم فاضل ( تورإلى اخوتي الدك الشكر والعرفان
 ها،مصاعب بذيلر الدراسة و تلما كان لهم من دور في تزويدي بمصاد) ايوب محمد  حسين( لمهندسا

الأصدقاء والزملاء الاعزاء ي الجزيل لجميع بما ان المجال لا يسع لذكر الجميع فأود تقديم شكر و 
الدعوات الصالحة سراً و شجعوني او تمنوا لي الخير في قلوبهم او دعوا لي بالذين ساعدوني او 

  .علانيةً 

 الباحث

كليةة كلية القا
وه من

ك كتبة كككة كبة

 مني من الآ
حبيبةحبيبة ا
دموهقدموه لي

نو(( 
الح الحب

لللفلفللففاضفاضضلضل

ٕٕ وٕٕ
 .  .ة 

رسالةرسالة و
لمسبق المسبق
رسرسرسرسلرلرس
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 المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ٤-١ المقدمة

 ٤٧ -٥ الجريمة المنظمة في نطاق الإتجار بالبشر ماهية: الفصل الاول 

 ٦ الجريمة المنظمة مفهوم:  المبحث الاول

 ٦ الجريمة المنظمة تعريف :المطلب الاول 

 ٧-٦ اصطلاحاً و فقهاً الجريمة المنظمة تعريف   :الاول الفرع 

 ٩-٧ الدوليفي القانون  لجريمة المنظمةا تعريف :الفرع الثاني 

 ١٠-٩ الجريمة المنظمة في التشريعات الجنائية تعريف :الفرع الثالث 

 ١٠ ثارهاآخصائص الجريمة المنظمة و  :المطلب الثاني 

 ١٥ -١١ المنظمةخصائص الجريمة  :الفرع الاول 

 ١٨ -١٥ آثار الجريمة المنظمة:  الفرع الثاني

 ١٨ صور الجريمة المنظمة :المطلب الثالث 

  ٢٢-١٨ جريمة غسل الأموال  :الفرع الاول 

 ٢٦-٢٢ الفساد  :الفرع الثاني 

 ٢٧ جريمة الإتجار بالبشرماهية :  المبحث الثاني

 ٢٧ عن تهريب المهاجرين ايزهيجريمة الإتجار بالبشر وتم تعريف : المطلب الاول

 ٣٥-٢٧ جريمة الإتجار بالبشرتعريف : الفرع الاول 

 ٣٦-٣٥ تمييز جريمة الإتجار بالبشر عن تهريب المهاجرين: الفرع الثاني 

 ٣٧ الإتجار بالبشر وخصائصها يمةجر  اطراف :المطلب الثاني 

وظمةظمة و  ظملمنظلمنظم

المنظملمنظالمنظممةمنظممنظمةة فمة في اة ريمة

لجريملجريمة لللجلجرللجااف
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 ٣٩-٣٧ الإتجار بالبشر يمةجر اطراف : الفرع الأول

 ٤٣-٣٩ الإتجار بالبشر يمةخصائص جر : الفرع الثاني 

 ٤٣ الإتجار بالبشر وآثارها جريمةأسباب انتشار  :المطلب الثالث 

 ٤٦-٤٤ الإتجار بالبشر جريمةأسباب انتشار  :الفرع الاول 

 ٤٧-٤٦ آثار جريمة الإتجار بالبشر : الفرع الثاني 

لمواجهة الجريمة المنظمة في نطاقالجهود الدولية و الاقليمية  :الفصل الثاني 
 الإتجار بالبشر

٤٨ 

 ٤٩الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة في نطاق الاتجار بالبشر :المبحث الاول 

 ٤٩ الجهود الدولية السابقة على اتفاقية باليرمو :المطلب الاول 

 ٥٣-٤٩ التعاون الدولي لمكافحة تجارة الرقيق :الفرع الاول 

 ٥٥-٥٣والعدالة الجنائيةمنع الجريمة الخاصة بالأمم المتحدة منظمة  مؤتمرات :الفرع الثاني 

 ٥٩-٥٥ بالإتجار بالبشر والمتعلقة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة :الفرع الثالث

 ٦٠-٥٩ تفاقية باليرموإمنظمة الأمم المتحدة بعد جهود : المطلب الثاني 

 ٦٩-٦٠ لأمم المتحدةمنظمة االجمعية العامة ل :الفرع الاول 

 ٧١-٦٩ لأمم المتحدةمنظمة االأمانة العامة ل :الفرع الثاني  

 ٧٣-٧١ المجلس الإقتصادي والإجتماعي :الفرع الثالث 

 ٧٦-٧٣ متخصصة الالوكالات  :الفرع الرابع 

 ٧٧الاقليمية لمواجهة الجريمة المنظمة في نطاق الإتجار بالبشرالجهود :المبحث الثاني 

 ٧٧الجهود الأوروبية لمواجهة الجريمة المنظمة في نطاق الاتجار بالبشر :المطلب الاول

 ٧٩-٧٧  المجلس الاوروبي اتفاقية :الفرع الاول

 ٨٠-٧٩  اتفاقية ماسترخت :الفرع الثاني 

 ٨١-٨٠  امسترداماتفاقية  :الفرع الثالث

بالقية باقية بالليرمباليرم

الإبالإ

قيقيقيةقيةفاقيتفاقية

والمتعوالمتعلة

تح المت المتححدةحدة 

ج تجا فحةكافحمكافحةحة ليولي لملمكلمك

 الدو الدولي

هود

ا الودهود دددد



  ز

 ٨٢ -٨١ اتفاقية الشنغن : الفرع الرابع

 ٨٢ اليوروبول   :لخامساالفرع 

 ٨٣ جامعة الدول العربية  :المطلب الثاني  

 ٨٤-٨٣  القوانين الإسترشادية :الفرع الاول 

 ٨٧-٨٤ العربيةوالمواثيق الإتفاقيات : الفرع الثاني 

 ٨٧ بالبشرالمنظم الجهود الأمريكية والافريقية لمواجهة الإتجار : المطلب الثالث

 ٩٠-٨٧ الجهود الأمريكية  : الفرع الأول

 ٩١-٩٠ الجهود الأفريقية :  الفرع الثاني

 ٩٢ الالية التشريعية لمواجهة الإتجار المنظم بالبشر: الفصل الثالث

 ٩٣ تجريم الإتجار المنظم بالبشر:  المبحث الأول

 ٩٣ اركان جريمة الإتجار بالبشر:  الأولالمطلب 

 ٩٤ -٩٣ ركن المحل: الفرع الأول 

 ١٠٦-٩٥ للجريمة الركن المادي:  الفرع الثاني

١١٦-١٠٦ للجريمة الركن المعنوي:  الفرع الثالث

 ١١٦ الشروع في جريمة الإتجار المنظم بالبشر والمساهمة فيها: انيالمطلب الث

١٢٠-١١٦ الشروع في جريمة الإتجار المنظم بالبشر:  الفرع الاول

١٢٤-١٢٠ المساهمة في جريمة الإتجار المنظم بالبشر:  الفرع الثاني

 ١٢٥  العقوبات المقررة للجريمة المنظمة في نطاق الإتجار بالبشر: المبحث الثاني

١٢٤-١٢٥ الإتجار بالبشر مئالجر العقوبات المقررة :  المطلب الأول

١٢٩-١٢٥ العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:  ولالأ  الفرع

 ١٣٢-١٢٩ العقوبات المقررة للشخص المعنوي:  الثاني عالفر 

البشر بالر بالبشلبشرلبشر

ممنظممنظم بالم بال

هجه

المنظلمن المنظم رر

يعية

اتجار

تشريعتشريعية

ود الأ

لتشلتشلتشلتشلتلتش



  س

١٣٤-١٣٢ العقاب عن الجرائم الملحقة بجرائم الإتجار بالبشر: الفرع الثالث

 ١٣٤ أثر الظروف المشددة والأعذار القانونية في العقوبة: المطلب الثاني

١٤١-١٣٤ الظروف المشددة للعقوبة :الفرع الأول

١٤٥-١٤٢ الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة: الفرع الثاني

١٥١-١٤٦  الخاتمة

١٦٥-١٥٢ المصادر

 ١٦٦ باللغة العربية خصلمال

ÌËÄÑÁ”÷\:Ì«◊÷]d:í}◊∏\:١٦٧ 

 ١٦٨ الملخص باللغة الإنكليزية

 

زيةزيةزيةزيةززيةزيةزية



 
 

 لمقدمةا

زل بأشكالها الأولية و البسيطة التي تتركز على فعل واحد عرفت البشرية الجريمة منذ الأ
لكن تطور المجتمعات البشرية و تعقد نظم حياتها و معاملاتها لاسيما ما  تنفيذها،او عدة افعال ل

افرزته المجتمعات الصناعية الحديثة من تشابك للمصالح الاقتصادية و التجارية تجاوزت الحدود 
الجريمة من البساطة و العفوية الى التنظيم الدقيق الذي يتصف  أدى الى أن تنتقل الوطنية للدولة

 ،الاعداد الذي لم يعد محصوراً في مكان واحد ولا في مدينة واحدة ولا في دولة واحدةبالترتيب و 
و أمات ظو المنأراد فمصالح متنوعة لمجموعة من الأ ابعد دولي و ذ اليصبح تنظيم الجريمة ذ

 .بالجريمة المنظمة يسمىالعصابات فنشأ ما 

 رقؤ بالبشر باتت ت الاتّجار، فظاهرة الجريمة المنظمةمن أبرز صور  بالبشر الاتّجارويعد 
، كما المعاصر من اشكال الرقّ  شكلاً  تعدّ  ونة الاخيرة وو تستقطب الضمير الانساني في الآ

بالبشر ليست  الاتّجارن ظاهرة أّ  ساسية، الاّ ياته الألحقوق الانسان و حر  صارخاً  تمثل انتهاكاً 
بل هي قديمة  ،بالبشر الاتّجارخيرة التي ظهر فيها مصطلح و وليدة للسنوات الأأحديثة العهد 

و التسول و الدعارة وغيرها كلها افعال وجدت في المجتمعات والاسترقاق قدم الانسانية ، فالرق 
بغض النظر عن طبيعة انظمتها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الدينية و كافة القديمة 

 .ثراً أات المعاصرة، ولكن بصورة اعمق و اوسع مازالت موجودة في كل المجتمع

ى الجريمة المنظمة عل ن تطور وسائل الانتقال و الاتصال ساعدإو مما لاشك فيه 
، حيث اصبحت هذه الجرائم مهنة تستقطب مختلف الكفاءات و كافة  الانتشار الى بقاع العالم

 .عائدات غيرها من المهن الشريفةن عائداتها الاقتصادية المغرية باتت تنافس أذ إالخبرات 

و  ،المنظمات الدولية خصصتبعادها الاقتصادية و الاجتماعية أولخطورة هذه الظاهرة و 
لتصدي للجرائم المنظمة لمن برامجها و سياساتها الجنائية  اً مم المتحدة كثير الأمنظمة في مقدمتها 

تجريم لى سن التشريعات الداخلية فيها الدول المختلفة عل ت، وحثبالبشر الاتّجارجريمة  لاسيماو 
 ، وما اتخذته من اجراءات و تدابيرابعة الجهود المبذولة في كل دولةالمنظم بالبشر و مت الاتّجار

 .لمكافحة هذه النوعية من الجرائم

  :همية الدراسةأ: ولاً أ

نية و تسهم هذه الدراسة في بحث بعض جوانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوط -١
عصابات البالبشر من خلال  الاتّجار، و التي تتمثل في المستحدثة في العصر الحاضر

جرامية ، والتي لا تتوقف عند الحدود الوطنية  لدولة معينة و انما امتدت لتشمل مختلف دول لإا
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و  السلاح( العالم ، فلم تعد نشاطات الشبكات الاجرامية المنظمة تقتصر على التجارة التقليدية 
تقوم بالمقام التي لنشاطاتها غير المشروعة،  خصباً  بل وجدت من تجارة البشر مرتعاً ) المخدرات 

، حيث بلغ بمرتكبيها النظر الى ل العنصر البشري بارتكاب الجريمةالاول على مضمون استغلا
 .يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان  ، وهو ماانهم سلعة قابلة للبيع و الشراء البشر على

انفتاح الحدود بين دول العالم و سهولة المواصلات و استعمال التقنيات و الوسائل  -٢
 الاتّجاربخطورة جرائم  دولياً  ، وهو ما خلق وعياً الاتصال سهل على الجناة اجرامهم الحديثة في

، ما بالبشر بمختلف صورها سيما عندما تأخذ شكل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
 .عثاً لدراستها وبيان أبعاد ذلكيشكل با

همية بالنظر لانصبابها على مشكلة باتت تعاني منها معظم دول أهذه الدراسة ذات  -٣
، بل على العكس فانه وفي ظل الظروف القاسية التي مر بها ،العراق ليس بمعزل عنها، و العالم

العديد من العوائل و  سىأمالفرد ، بحيث  يجري استغلالكالحروب و الاقتتال الداخلي  ومازال،
، هذا ما دفعنا الى تسليط الاجرامية فراد ضحية عمليات الاحتيال التي تمارس من الشبكاتالأ

بالبشر  الاتّجار مكافحةبالبشر في جمهورية العراق ، وفق قانون  الاتّجارالضوء على جرائم 
مقارنته بالتشريعات نون و ، بهدف توضيح و شرح هذا القا٢٠١٢لسنة  )٢٨(العراقي رقم 

، وبيان دور النشاط مة لمعالجتهاءجه القصور و اقتراح الحلول الملا، للتعرف على او الاخرى
 .بالبشر الاتّجارالاجرامي المنظم في 

 :هداف الدراسة أ: ثانياً 

 :تهدف هذه الدراسة الى

من خلال  ،بالبشر الاتّجارجوانب القانونية للجريمة المنظمة في نطاق الالإحاطة ب -١
بيان كذلك و  ،ثارها على المستوى الدولي والوطنيآالجريمة المنظمة وخصائصها و  مفهومبيان 
 .غيرها من الجرائم منبالبشر وعناصرها وخصائصها وتميزها  الاتّجار جريمة مدلول

التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة  تسليط الضوء على بعض أوجه -٢
 .بالبشر الاتّجارفي نطاق 

ملامح السياسة التجريمية والعقابية التي اتبعها المشرع العراقي في قانون توضيح  -٣
بالبشر  الاتّجارومشروع قانون مكافحة  ،٢٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر رقم  الاتّجارمكافحة 

 .٢٠١٥الكوردستاني لسنة 
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 :مشكلة الدراسة: ثالثاً 

اوجه القصور في المعالجة التشريعية لمواجهة الإجرام  تتلخص مشكلة البحث في بيان
على الجهود الدولية المبذولة المبرمة  ناوذلك من خلال اطلاع ،المنظم في نطاق الإتجار بالبشر

من خلال الاتفاقيات الدولية والتوصيات المقدمة من خلال المؤتمرات المنعقدة من اجل مواجهتها 
ودراسة التشريعات الجنائية لمعظم الدول من اجل سد الفراغ التشريعي في قانون مكافحة الإتجار 

افضل الحلول الملائمة للتصدي للإجرام المنظم ، واقتراح ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر العراقي رقم 
ارتكاب جرائم على  العصابات الإجرامية المنظمة في نطاق الإتجار بالبشر، وكذلك بيان تأثير

 .الإتجار بالبشر

 : منهجية البحث: رابعاً 

بالبشر على  الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةسوف نعتمد في دراستنا لموضوع مواجهة 
و  هانية و تحليلوصف النصوص القانو  في ، إذ سنأخذ بهماالوصفي و التحليلي ينالمنهج
 ، و نعتمد ايضاً على المنهج المقارن لبيان مدى استجابة الدول لتجريم هذه الظاهرة تهامناقش

المقارنة بين عدد من التشريعات  ستجرىواتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها، حيث  الاجرامية
) ٥١(رقم  الاماراتي القانون الاتحاديومنها  جنبية لبيان مزايا وعيوب هذه التشريعاتالعربية والأ

لسنة ) ١(بشأن مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم  ٢٠٠٦لسنة 
، وقانون العقوبات ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(، وقانون مكافحة الاتّجار بالبشر المصري رقم ٢٠١٥

وتعديلاته، من أجل  ٢٠٠٠الفرنسي، وقانون حماية ضحايا الاتّجار بالبشر الأمريكي لسنة 
، المنظمة في نطاق الاتّجار بالبشررف على تجربة المشرع المقارن في مواجهة الجريمة التع

 .لاستقاء الفائدة في تطوير التشريعات الجزائية العراقية والكوردستانية ذات الصلة

 خطة البحث: خامساً 

 :هذه الدراسة على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة نقسم
بالبشر من خلال  الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةماهية في الفصل الاول سنتناول 

جريمة  ماهيةلالمبحث الثاني  ونكرس، الجريمة المنظمة لماهيةنخصص المبحث الأول  ،مبحثين
 .بالبشر  الاتّجار

في  الجريمة المنظمةلمواجهة  والإقليمية اما الفصل الثاني سنتناول فيه الجهود الدولية
الجريمة لمواجهة  للجهود الدوليةالمبحث الاول  ، سنفردوذلك في مبحثين، بالبشر الاتّجارنطاق 
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الجريمة لجهود الاقليمية لمواجهة االمبحث الثاني نبين في بالبشر، و  الاتّجارفي نطاق  المنظمة
 . بالبشر الاتّجارفي نطاق  المنظمة

 في وذلك بالبشرنظم الم الاتّجارمواجهة للآلية التشريعية لالفصل الثالث  وسيخصص
للعقوبات المبحث الثاني نفرد المنظم بالبشر، و  الاتّجارتجريم المبحث الاول  ، نوضح فيمبحثين
 .بالبشر الاتّجارفي نطاق  للجريمة المنظمةالمقررة 

هم الاستنتاجات و التوصيات التي توصلنا اليها أالبحث بخاتمة تضم بين ثناياها  وسنختتم
 .الختام في هذا المقام  بصدد الموضوع لتكون مسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 الفصل الأول
 بالبشر الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةماهية 

مثل بالجريمة تأصبحت الجريمة تأخذ طابعاً جديدأ محدثاً متخذة شكلاً جديداً من الإجرام 
تعدد الجناة والانتظام في ارتكاب الجرائم والاستمرار فيه ، التي تتسم بالمنظمة عبر الوطنية

نطاقها المحلي  عنلتحقيق اكبر قدر من الأرباح، وقد تمارس في اقليم دولة معينة أو قد تخرج 
 ،يم او دولة واحدةالى النطاق العالمي بحيث اصبحت تجارة عالمية تمارس في أكثر من اقل

تمارس انشطتها في مختلف وباتت شكل تهديداً لجميع المجتمعات، أصبحت ت على هذا،و 
بالبشر ليس  الاتّجارن من أرغم فعلى البالبشر،  الاتّجارالمجالات، ومن ابرز هذه المجالات 

الا ان التجارة المربحة لهذه  ،بالرقيق الاتّجارعرفت في العصور القديمة فقد بظاهرة جديدة 
لعصابات الإجرامية المنظمة مستفيدة من التطورات التكنولوجية الجريمة اصبحت محل اهتمام ا

والمتغيرات الكبيرة التي أفرزتها الظروف السياسية والإقتصادية والثقافية العالمية وعجز الإجهزة 
 .الأمنية في ملاحقتها والحد منها

من  الجريمة المنظمة مفهومبيان  منلابد  يع جوانب الدراسةمجل الإحاطة بجأومن 
نبين في  ،مبحثينمن جهة ثانية، ولذلك سنوزع هذا الفصل على  بالبشر الاتّجار وكذلكجهة، 

 الاتّجار جريمةلبيان مفهوم المبحث الثاني  ونكرس،  ةالمنظم الجريمة مفهومالمبحث الأول 
 :وعلى الوجه الآتي بالبشر،
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 ولالمبحث الأ 
 الجريمة المنظمة مفهوم

في  نبين، سنوزع هذا المبحث على ثلاثة مطالب الجريمة المنظمة توضيح ماهية من أجل
وفي  ،اهآثار و  اخصائصهفي المطلب الثاني نوضح ، و الجريمة المنظمةالمطلب الاول مفهوم 

 :تيما يأوك ، هاالمطلب الثالث سنتطرق الى أهم صور 

 المطلب الاول
 الجريمة المنظمة تعريف

ماع، فلا يزال مفهومها غير واضح المعالم فهو جتعريف الجريمة المنظمة بالإ لم يحظَ 
من المنظمات الاجرامية، ويرجع عدم  ةيخفي انواعاً متعددة من الافعال الاجرامية واشكالاً مختلف

مها حداثة مصطلح الجريمة المنظمة، و أهالاتفاق على تعريف واضح ومحدد الى عدة اعتبارات 
ريف عالمي لها، نظراً الى اختلاف الانظمة وجود خلافات وصعوبات عملية حول صياغة تع

 )١(.القانونية من دولة الى اخرى

اصطلاحاُ وفقهاً من  الجريمة المنظمة التعريفلذلك سنتطرق في هذا المطلب الى بيان 
في التشريعات  ذلككما سوف نتطرق الى بيان  ،وفي القانون الدولي من جهة اخرى ،جهة

 :يأتيوكما  محل الدراسة الجنائية المقارنة

 الفرع الأول

 وفقهاً  الجريمة المنظمة اصطلاحاً 

الجريمة المنظمة مصطلح حديث لم يستخدم قديماً، وانما هي ظاهرة قديمة عرفت 
كالمافيات الايطالية وعصابات المثلث  ،) ٢()MAFIA(بصورتها التقليدية في جماعات المافيا 

                                                           
مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية  (١)

 .٥١٠ ، ص٢٠١١، العدد الثالث، ٢٧ والقانونية، المجلد
( رجع توالمافيا هي كلمة ايطالية تعني الاسرة أو العائلة ورئيس العصابة هو رئيس العائلة أو الأب الروحي، (

، حيث تكونت في ١٢٨٢الى القرن الثالث عشر مع غزو الفرنسي لأراضي صقلية عام ) المافيا ( تاريخ كلمة 
ويعني   Morte Alla Francia Italia Aneliaالغزاة الفرنسيين كان شعارها ةهذه الجزيرة منظمة سرية لمواجه

من أول حرف من كلمات الشعار، ويعرف   (MAFIA)فجاءت كلمة مافيا) موت الفرنسيين هو صرخة إيطاليا(
مجتمع هرمي التكوين يضم مجموعة من الخارجين عن القانون من اصل صقلي او "بأنها ) المافيا(الفقه 
محمد فتحي عيد، الاجرام . د :، ينظر جمعها روابط قوية كالقرابة والعرق، والتي لها صفة الديمومة وت"ايطالي

فائزة يونس الباشا، الجريمة . د ، و١١١ ، ص٢٠١٤، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ١ المعاصر، ط

ً   ها وفقهاً وفقف
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" ظهر مصطلح  ،)(العصابات، منذ زمن طويلالصينية وعصابات الياكوزا اليابانية وغيرها من 
تلك الجريمة التي " ، فعرفها البعض بأنها ١٩١٩الجريمة المنظمة لأول مرة في شيكاغو في عام 

أفرزتها الحضارة المادية لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة 
سه من وسائل يخفي بها أغراضه الإجرامية ، و لا يتمكن القانون من ملاحقته بفضل ما أحاط نف

 .)("تعاون مجموعة من المجرمين لا بد لتحقيق هذه الغاية من

فعل أو أفعال غير مشروعة ترتكب من جماعة إجرامية ذات تنظيم " خرون بأنها آوعرفها 
كل  يعمل اعضاؤها وفق نظام داخلي يحدد دورو ستمرارية الاهيكلي متدرج، وتتمتع بصفة  عالٍ 

منهم، ويكفل ولاءهم وإطاعتهم لأوامر رؤسائهم، ويكون الغرض من هذا الفعل أو تلك الأفعال 
غالباً الحصول على الربح، وتستخدم الجماعة الاجرامية التهديد أو العنف أو الرشوة لتحقيق 

 .)("الإجرامي عبر عدة دول ااهدافها، ويمكن أن يمتد نشاطه

الفقه الجنائي المعاصر الى مصطلح اخر اكثر وضوحاً وبدلاً عن هذه المصطلح يشير 
 .)٤("   Globaliziation crime" الا وهي 

  الفرع الثاني
 في القانون الدوليلجريمة المنظمة ا تعريف

، فقد عرفها المؤتمر الخامس لمكافحة الجريمة المنظمةتعددت الجهود الدولية لتعريف 
الجريمة  ...: "، بأن١٩٧٥في جنيف عام  دعقنالمتحدة المالجريمة ومعاملة المذنبين للأمم 

المنظمة تتضمن نشاطاً اجرامياً معقداً وعلى نطاق واسع، تنفذه مجموعات من الاشخاص على 
فراده، وهي أتركين فيها على حساب المجتمع و درجة من التنظيم وتهدف الى تحقيق ثراء المش

                                                                                                                                                                      
ابط على الر " مافيا صقلية " المقال المنشور بعنوان  ، و ٤٢، ص٢٠٠٢المنظمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . صقلية_مافيا/٢٠١٥https://ar.wikipedia.org/wiki-١٢-١١تاريخ الزيارة  :الإلكتروني
 .١٠ ، ص٢٠٠٩اديبة محمد صالح، الجريمة المنظمة، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية،  )(١

محمد فاروق نبهان، مكافحة الجريمة المنظمة، دار النشر المركز العربي للدراسات الامنية، الرياض، . د (٢)
 .٤٤، ص١٩٨٩

 .٧١، ص٢٠٠١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١، الجريمة المنظمة، طشريف سيد كامل. د (٣)
(4) UNODC , The globaliziation of crime, Vienna , 2010, 25. 
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نون، وتتضمن جرائم تهدد الاشخاص وتكون مرتبطة في غالباً ما تتم عن طريق الاهمال التام للقا
 . )١(" بعض الاحيان بالفساد السياسي

ترتكب من مجموعات من المنظمة ويؤخذ على هذا التعريف بانه نص على ان الجريمة 
ليس كما لم يحدد نطاقه سواء كان وطني ام عبر وطني ، كما انه ، مالأشخاص ولم يحدد عدده

حيان قد يكون من الاففي بعض ، الهدف من ارتكاب الجريمة المنظمة الثراء  يكونبالضرورة ان 
 . أو الحصول على السلطة ياجل نوايا اخرى كالترحيل القسر 

تم تعريف الجريمة المنظمة في الندوة الدولية التي عقدت بمقر الانتربول الرئيس في  وقد
أي مشروع : " ن الجريمة المنظمة هي، التي انتهت الى ا١٩٨٨كلود ــــــ فرنسا في عام  سان

إجرامي أو مجموعة من الأشخاص ينخرطون في أنشطة إجرامية مستمرة هدفها جني الأرباح 
 .)٢("المتحصلة منها بغض النظر عن أي حدود وطنية

وضعت مجموعة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في الاتحاد  ١٩٩٣وفي عام 
 جماعة مشكلة من اكثر من شخص تمارس مشروعاً : " المنظمة، بأنها الاوروبي تعريفاً للجريمة 

جرائم جسيمة لمدة طويلة أو غير محددة ويكون لكل عضو مهمة  ارتكابينطوي على  إجرامياً 
 .)٣("و تحقيق الارباحأجرامي وذلك بهدف الحصول على السلطة إطار تنظيم إمحددة في 

بشان الجريمة المنظمة هي اقرب الى  ١٩٩٣نرى بأن تعريف الإتحاد الأوروبي لعام 
 جماعة إجرامية منظمة متى ما كان هدفهم الواقع  والمنطق، حيث اعتبر كل شخصين فأكثر

هدف الى ، كما تضمن التعريف هيكل تنظيمي يارتكاب احدى الجرائم الجسيمة لفترة من الزمن
وان غايتهم ليس الربح فقط وإنما الحصول على السلطة  تقسيم الادوار بين العصابة الإجرامية،

 .في بعض الأحيان

ب الخطر العالمي بولوية كبرى لمكافحة هذه الجريمة، بسأالمتحدة  ممكما أعطت الأ
مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الأ اتفاقيةللجريمة المنظمة، حيث عرفت هذه الجريمة في 

جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة : "بأنها) باليرموباتفاقية  (ى حدود الوطنية أو ما يسمالعبر 
واحدة  ارتكابمن ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف 

                                                           
، ٢٠١٤، الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، ١ عبدالفتاح مصطفى الصيفي، الجريمة المنظمة،  ط. د (١)
 .٢٤ص
 .٩٣مصدر سابق، ص الإجرام المعاصر، محمد فتحي عيد،. د (٢)
 .٣٤، ص٢٠٠٨، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١جهاد محمد بريزات، الجريمة المنظمة، ط (٣)
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، من أجل الحصول، بشكل الاتفاقيةأو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه 
 .)١("منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىمباشر أو غير مباشر، على 

 الفرع الثالث
 في التشريعات الجنائية الجريمة المنظمةتعريف 

الى اتفاقية الامم  هنضماملم يعرف المشرع العراقي الجريمة المنظمة على الرغم من ا
لسنة ) ٢٠(، بموجب القانون رقم ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

، ٢٠٥(اشارة في المادتين الا أن هناك  ،، بخلاف بعض التشريعات الجنائية محل الدراسة٢٠٠٧
ا ملا يمكن تطبيقه ، وهماالى كل من الجمعية السرية والهيئة المنظمةمن قانون العقوبات ) ٢٠٦

عبارة العصابات الإجرامية في قانون  الا ان المشرع العراقي استند الى، على الجريمة المنظمة
 .)٢(ولكنه لم يعرفه  ٢٠١٢سنة  ل) ٢٨(مكافحة الاتّجار بالبشر العراقي رقم 

جماعة مؤلفة من ثلاثة " عرف المشرع الاماراتي الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها
بالبشر، من أجل  الاتّجاراشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر، بهدف ارتكاب أي من جرائم 

 .)٣("الحصول بشكل مباشر، أو غير مباشر على منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين  "الجريمة المنظمة بانها اما المشرع المصري فقد عرف 
من ثلاثة أشخاص علي الاقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة 

بالبشر وحدها  أو مع غيرها و ذلك من أجل الحصول  الاتّجارمحددة أو أكثر من بينها جرائم 
 .)٤("ة أو معنويةبشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة  مادي

                                                           
هي معاهدة و ، ٢٠٠٠من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  لسنة ) أ/٢(المادة  (١)

نوفمبر  ١٥متعددة الاطراف لمكافحة الجريمة المنظمة، اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة في 
ون الدولي الحالي حتوي على عناصر القانتدولة، ولها ثلاثة بروتوكولات  ١٨٥، و صادقت عليها  ٢٠٠٠

 . وتبييض الأموال وتهريب الأسلحة الاتجار بالبشر شأنب
حقين بها في الجريدة لالامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الم اتفاقيةنشرت  )(٢

، وقد تضمن ٢٠٠٨/كانون الأول/١والصادر بتاريخ ) ٤٠٩٩(بعددها ذي الرقم ) الوقائع العراقية(الرسمية 
البروتوكول الأول الملحق بها أحكاماً لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال، أما 

 .البروتوكول الثاني فيتعلق بمكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والإتجار بها بصورة غير مشروعة
 .الاماراتي  مكافحة الإتجار بالبشربشأن  ٢٠٠٦لسنة  ٥١رقم  الاتحاديقانون  من) ١(المادة  (٣)
 .٢٠١٠لسنة ) ٦٤(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري رقم ) ١(المادة  من )١(الفقرة ) ٤(
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 أية جريمة في تإذا ارتكب وطنيذات طابع عبر  تكون الجريمةو نص ايضاً على ان 
أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة و تم الاعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الاشراف 
عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة 
إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة و كانت لها 

 .)١(آثار في دولة أخرى

الفرنسي فانه لم يفرد قانوناً خاصاً لمعالجة الجريمة المنظمة لكنه اقر  فيما يتعلق بالمشرع
ظروفاً مشددة كلما اقترن ارتكاب موضوع الجريمة التقليدية بجماعة منظمة ، حيث عرف في 
قانون العقوبات العصابة المنظمة بانها تكوين جماعة منظمة او اي اتفاق يتم بنية الاعداد و 

 .) ٢(الاعمال المادية بهدف ارتكاب جريمة او عدة جرائم  تهيئة عمل او اكثر من

 الاتّجاراما المشرع الامريكي فانه لم يعرف الجريمة المنظمة في قانون حماية ضحايا 
 Racketeer(ريكوفي قانون و تعديلاته ولكنه نص عليها  ٢٠٠٠بالاشخاص لسنة 

Influenced and Corrupt Organizations Act in the United States)( بأنها "
اعمالها في الحال، وانما  بارتكابلا تقوم و جماعة تمارس أنشطتها خارج رقابة الشعب وحكومته، 

في خلال عدة سنوات، ووفقاً لتخطيط دقيق ومعقد، وتسعى الى السيطرة على مجال معين من 
 .)٣(الأنشطة بأكمله بقصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح

 الثانيالمطلب 
 اثارهوآ الجريمة المنظمةخصائص 

ا خصائص الجريمة المنظمة ، مهذا المطلب نوزعه الى فرعين ، نبين في الاول منه
 : ، وكما يأتيالثاني اثار الجريمة المنظمة فيو 

 

                                                           
 .نفسها من القانون نفسهالمادة من  )٢(الفقرة  )(١
 .٢٠٧، صمصدر سابق اديبة محمد صالح ، )٢(
ان وجود الجماعات الاجرامية المنظمة في الولايات المتحدة الامريكية ظاهرة قديمة ، ولكن درجة خطورة هذه  )(٣

الظاهرة على المجتمع قد ازدادت بشدة منذ الستينات من القرن الماضي ، مما دفع المشرع الامريكي الى اصدار 
هذا القانون يهدف الى استئصال الجريمة )ريكو(لمواجهتها اطلق عليه قانون  ١٩٧٠قانون فدرالي خاص في سنة 

من الولايات المتحدة عن طريق تدعيم الوسائل القانونية المتعلقة بجمع الادلة ووضع جرائم عديدة واقرار عقوبات 
اديبة محمد صالح ، مصدر : اكثر شدة للتصدي للانشطة غير المشروعة التي تتدرج تحت هذه الجريمة ، ينظر

 .١٩٦شريف سيد كامل، مصدر سابق، ص. د ؛ و ٢١٦سابق ، ص
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 الفرع الأول
 الجريمة المنظمةخصاص 

 تميزتجعلها تفريدة ولكن لها خصائص  كثيرة لايمكن حصرها للجريمة المنظمة خصائص
 :،وهي تنحصر فيما يأتيا هالتي قد تتشابه معالأخرى الظواهر الاجرامية  بعضعن 
  :التنظيم والبناء الهيكلي المتدرج: أولاً 

تنسيق وجمع الاعضاء و ويقصد به ترتيب ، التنظيم الصفة الرئيسة للجريمة المنظمة دّ عي
بأعمالها الاجرامية، ويكفل هذا التنظيم  داخل بنيان أو هيكل شامل أو متكامل قادر على القيام

، بحيث يكون عدد الاعضاء تحت قيادة زعيم أو قائد  خضوع الاعضاء الى نظام سلطوي رئاسي
هداف الجماعة أأو لجنة عليا تكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات وتوجيه الاعضاء لتحقيق 

عضائها أتنظيم التدرج في القوة بين تيح الي، كما ، أي وجود سلطة مركزية تتولى إدارتهاالاجرامية
من ثلاثة  اً كون مكونيويشترط في التنظيم ان  )١(هم،و يعمل على توزيع الاعمال والمهام بين

 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقيةكما نصت عليه  ،)٢(اشخاص فأكثر
 ٢٠٠٠لسنة 
 :التخطيط: ثانياً 

هم ميزة  في الجرائم المنظمة، فالجريمة التي ترتكب من دون تخطيط لا أالتخطيط  يعدّ 
تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، والتخطيط ليس بالعملية السهلة فهو يحتاج الى فئة من 
المحترفين الذين يملكون مؤهلات شخصية وخبرة ودراية تمكنهم من سد جميع الثغرات القانونية  

كما تستعين  ،واثناء تنفيذها ارتكابهاتؤدي الى اكتشاف الجريمة  قبل  والاقتصادية، التي يمكن ان
المنظمات الاجرامية بأشخاص ذوي كفاءة في جميع الميادين كرجال القانون والاطباء 

 .)٣(مصطلح جرائم الذكاء اوالمحاسبين، لذلك يطلق عليه

 :الاحتراف والاستمرارية: ثالثاً 
يصل الاحتراف الى تخصص أعضاء  ، وقدالمنظمةالجريمة الاحتراف شرط من شروط 

جرائم  ارتكابجرامي متخصصاً في إالمنظمات الاجرامية في نشاط معين بحيث يكون كل تنظيم 
معينة، فيوجد من هو متخصص بخطف النساء والاطفال أو من هو متخصص بأعمال القوادة 

على البغاء وغيرها من الجرائم المختلفة التي تمارسها تلك  الإتجار بالبشر كراه الضحاياإ و 
                                                           

 .٦٦ فائزة يونس الباشا، مصدر سابق، ص. د )١(
 .٧٣ شريف سيد كامل، مصدر سابق، ص. د )(٢
، مكتبة ١ أمير فرج يوسف، الجريمة المنظمة وعلاقتها بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، ط (٣)

 .٢٢ ص، ٢٠١٥الوفاء القانونية، الاسكندرية، 
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مره بسرعة ويجد نفسه في قبضة أمن لا يملك مؤهلات الجرائم المنظمة ينكشف  لذلكالمنظمات، 
 .)١(العدالة الجنائية

امتداد حياة المنظمة واستمرارها في تحقيق اهدافها بصرف النظر عن فهي الاستمرارية أما 
 عن خروجو عضوية اي فرد فيها، ومهما حدث للأعضاء من قتل أو سجن أو انتهاء حياة أ

يؤثر في التنظيم أو يعني انتهاء  ن ذلك لاإ، فالتنظيم لأي ظرف كان، وأياً كانت مستوياتهم
 .)٢(التنظيم أو انهياره

 :في تحقيق الغايةاللجوء الى الرشوة والعنف  :رابعاً 
تعد الرشوة من أهم اساليب المنظمات الإجرامية، فهي تستخدم دائماً جزءاً من ارباحها 

تؤمن السيطرة على المشروعات والمؤسسات الاقتصادية والمالية  وبذلكالطائلة للرشوة والإفساد، 
من ناحية، والتسلل الى المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية لكي تكتسب الحصانة والحماية 

كثر من صورة ، فيمكن ان يكون جسدياً أو معنوياً ويتدرج من أن ناحية اخرى، ويأخذ العنف م
صل الى الاغتيال في بعض الاحيان، وقد يباشر العنف في مواجهة السكان بهدف يالتحذير وقد 

 تخويفهم، واذا لم تفلح المنظمة الاجرامية في استخدام الرشوة أو التهديد لإخضاع السلطات العامة
بهدف  واعضائها ضد السلطات العامة أو أحياناً القتل، لها، فأنها تلجأ الى استخدام العنف

 .)٣(من والسلطة العامة كلهاإضعاف الأ

 :الطابع الدولي للجريمة المنظمة: خامساً 
لقد تنامت الجريمة المنظمة وازدادت قوة ونفوذاً، فتعدت طموحاتها مستوى الوطن الواحد، 

الجريمة الدولية أو بوتنظيماتها منتشرة في كل دول العالم، حتى تمت تسميتها  وأصبحت خلاياها
 .)٤(الجريمة العابرة للقارات، وذلك لسعيها الى تحقيق مكاسب كبيرة

                                                           
 .٤٧-٤٦محمد فاروق نبهان، مصدر سابق، ص . د (١)
 .٥١٥ مايا خاطر، مصدر سابق، ص (٢)
جماعات  قيامومن الجرائم الشهيرة التي تذكر في هذا الصدد، والتي قد تصل الى حد الافعال الارهابية،  )(٣

 ١٩مادة متفجرة، في  باستعمال Giovanni Falcone)( بقتل القاضي ١٩٣٢مايو سنة  ٢٣في المافيا بصقلية 
وكان من ابرز القضاة  Paola (Borselino(قامت تلك الجماعات بقتل القاضي  هانفس السنة منيوليو 

، ١ احمد شوقي أبو خطوة وآخرون، جرائم الاحتيال والجريمة المنظمة، ط. د:، ينظر المهتمين بمكافحة المافيا
 .٩٢ شريف سيد كامل، مصدر سابق، ص. د ، و٩٧-٩٦، ص ٢٠٠٨جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

محمد مسفر عبدالقادر الشمراني، الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الاسلامي والقانون الجنائي،  )(٤
 .٤١ ص ،٢٠٠١لسنة رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،

 تمت تستى تمت تس
)٤٤((.

ت طمت طم
تىحتحتى
تعتعتعتعدفتعفتعدتتعدتتعدت

 أحيا أحياي
ي
وووو أحأوأو أح
ية فيمية في ا

أأ
ي

أأأأ
راميةجرامية

ي
لاجر الاجرام
ياليال في

 العنف العنف
تيتيتياتيالغتيغتيا



 
 

صفة عبر الوطنية ليست خاصية اساسية لقيام الجريمة المنظمة، ذلك أن هذه ن ونرى أ
 .أن تقع عبر عدة دولالجريمة يمكن أن ترتكب في دولة معينة، ويمكن 

 :الربح المالي الفاحش: ساً ادس
وخاصةً صور شتى الربح المالي الفاحش الغرض الرئيس للجريمة المنظمة في قد يكون 

بالبشر، وقد ارتبط هذا الغرض بالنشأة التاريخية لهذه الجماعات ذاتها  الاتّجار نطاقفي 
غيرها من التنظيمات عن وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وهو ما يميزها 

الاجرامية ويجعلها تمارس نشاطاتها المشروعة وغير المشروعة والتي تدر الأرباح الطائلة كتجارة 
وليس بالضرورة ان تكون هدف الجماعة الاجرامية المنظمة بالبشر،  جارالاتّ المخدرات والسلاح و 

الربح المالي فقط، وانما قد تمتد لتشمل السيطرة السياسية او الادارية للجماعة، كالجرائم التهجير 
 .)١(القسري وجرائم القتل الطائفي التي يتولاها الجماعات الاجرامية المنظمة

الظواهر الاجرامية  بعضعن  تميزتجعلها ت الجريمة المنظمةفي خصائص توافر هذه ال نّ إ
 .والجريمة الدولية ،كالجريمة الإرهابية التي قد تتشابه معهالأخرى 

 :اوجه التشابه والاختلاف بين الجريمة المنظمة والجريمة الارهابية -١

ينطوي على فكلاهما تشابه الجريمة المنظمة مع الجريمة الإرهابية حيث نوعية العمل، تإذ  -أ
يتورع الفاعلون في هذه الجرائم عن القيام بالعنف المبالغ فيه وغير المبرر لا خطورة بالغة، و 

و من حيث . تماماً لتحقيق مآربهم، مما يتسبب في سقوط ضحايا أبرياء لا دخل لهم فيما يجري
 في تنفيذهاو والقيادة طبيعة العمل، تختلط الجرائم المنظمة مع الارهاب من حيث درجة التنظيم 

لتحقيق أهدافهم،  من مجموعة من الاشخاص أو المنظمات واستخدام العنف والرهبة في النفوس 
من حيث نطاق العمل، يتسم كلا النوعين من و . فضلاَ عن إمكانية الترابط و التعاون فيما بينها

لها مثل الجماعات الإجرامية حدود، فالجماعات الإرهابية مثالالجرائم بالنزوع نحو العالمية وعبور 
ولة، وتدريبهم في دولة اخرى، والبحث عن مصادر دالمنظمة قد تعمد الى تجنيد اتباعها في 

 .الاجرامية في دولة أخرى التمويل من جهات متعددة والقيام بأنشطتها 

هداف الباعث في الجرائم الارهابية يتمثل في تحقيق غايات واوجه الاختلاف، ففيما يتعلق بأ -ب
ن طريق الفعل العنيف، بينما الباعث في الجريمة عومبادئهم  ة الارهابيينيسياسية والدعاية لقض

المنظمة يتمثل في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح والاهداف مادية ومنافع ذاتية 
يمكن ان أن الجريمة المنظمة لا ، كما بينهمامييز الت سمات بحقه، اذن الدافع أو الباعث من اهم 

                                                           
، ٢٠١٤، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ١ يوسف حسن يوسف، جريمة الرق والإتجار بالبشر، ط. د )(١
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وغالباً ما تعترف ، خص واحدشترتكب من شخص واحد، أما جرائم الإرهاب فيمكن ارتكابها من 
، حيث "ريمةج"الجماعات الارهابية بجرائمها بل وإنها ترفض وصف ما تقوم به من إرهاب بأنه 

ما عمالها، أاإنها تقوم بإصدار تصريحات سياسية وتعمد إلى الاتصال بوسائل الإعلام لتفسير 
المشروعة،  الجماعات الإجرامية المنظمة فتحافظ على سريتها وتحرص على إخفاء أنشطتها غير 

الجرائم  ويحاول كل عضو فيها إذا تم القبض عليه، التقليل بكل الوسائل من أهمية دوره في 
المرتكبة، ولذا قيل إن العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب علاقة عرضية، ولا تتعلق كل 

 )١( .بجوهر كل منهما أو تكوينه 

 :اوجه التشابه والاختلاف بين الجريمة المنظمة والجريمة الدولية -٢

أهم ما يميز الجريمة الدولية عن الجريمة المنظمة هو الركن الدولي، أي أن الفعل  نّ إ- أ
قد ترتكب في أطار العلاقة بين دولتين أو أكثر،  ، فهيالاجرامي المكون للجريمة الدولية 

أي وقوع الفعل من مجرم واحد أو أكثر باسم دولة معينة ولحسابها أو بناء على تشجيع 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية باعتبارها جريمة داخلية  منها، وبذلك تختلف عن 

 ،القوانين المكملة له مالعقوبات أوطني، سواء في قانون ال ينص عليها التشريع الجنائي
 والوطنية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تعتبر من الجرائم العالمية لذلك فإن

جرائم ذات طبيعة خاصة، ترتكبها عصابات دولية "من الجرائم الدولية، ويقصد بها  وليس 
جموعة من المحترفين للإجرام من مختلف الجنسيات ينفذون جرائمهم على متتكون من 

حدود دولة ما، مما اقتضى ضرورة تضامن جهود الدولة بدون التقيد من نطاق عالمي 
 ".لمحاربتها

اما بالنسبة للاختلاف ، فإن مرتكبي الجريمة المنظمة يعاقبون طبقاً للقانون الداخلي  - ب
جرائم الدولية فإن مرتكبيها يعاقبون باسم المجتمع علق بالفيما يتما أباسم المجتمع، 

الدولي، كما في جريمة الابادة الجماعية، ويكون مرتكبو الجريمة المنظمة مسؤولين عن 
. جرائمهم بعكس الجريمة الدولية التي يعاقب على ارتكابها مرتكبها والدولة التابعة لها

لجريمة الدولية فيتمثل فيما يتعلق با ما أ ويكون الهدف من الجريمة المنظمة هو الربح،
بالنسبة جريم تو دينية، وتكون الأو عرقية أفي تحقيق مصالح سياسية أو اجتماعية 

                                                           
، المركز القومي للإصدارات ١ يوسف حسن يوسف، الجريمة المنظمة الدولية والارهاب الدولي، ط. د

، جامعة ، رسالة ماجستيرحقوق الانسانبن تفات نورالدين، الجريمة المنظمة و ؛ و ١٥٦ القاهرة، ص القانونية، 
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على اساس معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الاطراف، اما للجرائم الدولية 
 )١(.الجريمة المنظمة فيستمد تجريمها من التشريع الداخلي للدولة

 فرع الثانيال
 آثار الجريمة المنظمة

ين ي، تمثل أحد الاخطار التي تهدد الأمن والاستقرار على المستو صبحت الجريمة المنظمةأ
الدولي والوطني، وبذلك بسبب ما يصدر عنها من أعمال تؤدي الى ضعف المؤسسات 

العملية الديمقراطية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عما تسببه من فقدان الثقة في 
لتأثيرها على اصحاب النفوذ السياسي، ولا يقتصر أثرها على المستوى الوطني بل يتعداه الى 

اصبحت  بهذاالمستوى الدولي لما تقوم به من أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود الوطنية، و 
لتجارة ما بين الدول تهديداً على جميع الدول المتقدمة والنامية، وبفضل العولمة اصبح التنقل وا

 .)٢(  أمراً سهلاً 
الدول يختلف من دولة لأخرى، وذلك تبعاً  فيومما لاشك فيه أن تأثير الجريمة المنظمة 

كانت غسل الاموال، أم تهريب الاشخاص، أو أوعية الجريمة المنظمة المرتكبة داخلها سواء لن
ايضاً في الدولة بحسب مدى قوة  كذلك تؤثر الجريمة المنظمة ،الجريمة المنظمةغيره من صور 

وتماسك أجهزة هذه الدول، التنفيذية والتشريعية والقضائية، فكلما كانت هذه الاجهزة ضعيفة كلما 
تعاظم تأثير الجريمة المنظمة والعكس صحيح، إذ كلما قوت هذه الاجهزة كلما ضعف تأثير 

 .)٣(الجريمة المنظمة في هذه الدول

ذات البعد الدولي، فهي تهدد الدولة من الناحيتين الدولية ولأنها من صنف الجرائم 
والداخلية، وبذلك ازدادت مخاطرها وتنوعت آثارها، وسنبين آثار الجريمة المنظمة من هاتين 

 :الناحيتين، وكما يأتي

 للجريمة المنظمة ةر الدولياثالآ: ولاً أ
تشكل خطراً على  ذلك، ولأمن الدولة على المستوى الدولي فيتؤثر الجريمة المنظمة 

سيادة الدولة واستقرارها الامني من خلال قيام عصابات الجريمة المنظمة باختراق سيادة الدول 
راضيها عن طريق أنشطتها المشروعة وغير المشروعة سواء كانت تعتبر هذه الدول ممراً أعلى 

                                                           
 .٢٦؛ و بن تفات نورالدين، مصدر سابق، ص ٦٠فائزة يونس الباشا، مصدر سابق، ص . د  )٢(
، ينظر المقال المنشور "أو جعل الشيء دولي الانتشار في مداه أو تطبيقه عالمي جعل الشيء"يقصد بالعولمة )٢(

 .٢٠١٦-٠١-٢٥تاريخ الزيارة   https://ar.wikipedia.org: على الموقع الالكتروني" عولمة"بعنوان 
 .٥٣، ص ٢٠١٠محمد أمين الرومي، الجريمة المنظمة، دار الكتب القانونية، القاهرة،  (٣)

تهدد الدو تهدد الدو
ا آثار

تهت

قوت قوت
قض

، إذ كح، إذ كلم
ة والة والقض

رثر
يةيةيةيةعيةعية

و
 تؤثر تؤثر
 س
تؤ تك تتتتؤك
اخلهاخلها س اخلداخل

جلجر
بةكبة داخ
ثثثثتأثتأثثيرثير الج



 
 

لقانونية والادارية وغيرها هدفاً رئيساً لها وهو ما يستلزم اختراق اجهزة هذه الدول ا ملأنشطتها أ
 .)١(للمحافظة على انشطتها

للأموال الطائلة التي  كما أصبحت الجريمة المنظمة تهدد كيان الدول واستقلالها، فنظراً 
تحققها من أنشطتها المشروعة وغير المشروعة وتنظيمها الدقيق وقدرتها على اختراق أجهزة 

أن الجريمة المنظمة دولة داخل " يل ، لذلك قدولةالغير شرعية داخل  ةالدولة ما قد يولد دول
 . )٢("دولة

العلاقات الاقتصادية والسياسية بين  قد تؤثر فيالجريمة المنظمة ن إ ،هذا عنفضلاً 
الدول، حيث ساعدت العولمة والانفتاح الاقتصادي بين الدول على ظهور عصابات للجريمة 

 .)٣(العلاقات بين الدول فيالمنظمة تمارس أنشطتها متخفية وراء شركات دولية مما يؤثر 

 ثار الداخلية للجريمة المنظمةالآ: ثانياً 
، بل كافة  لمحاربة هذه الظاهرة على المستويات والإقليميةالرغم من الجهود الدولية على 

فأنها تؤدي وأكثر من ذلك لمساعدة ضحاياها على استعادة الحياة بصورة مستقرة أو شبه مستقرة، 
الآثار الضارة الناتجة عنها في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  الى كثير من

 :، التي سنوضحها كما يأتيالداخلي  المستوىلاخلاقية على وا

 :الآثار الاجتماعية -١
أن تفشي الجريمة وانعدام الأمن، وإساءة استعمال السلطة، وضعف الاقتصاد، وما ينتج 

عدم المساواة والعدل في الاستحقاقات  من اختلال في المعايير والقيم، ثم عن كل ذلك
الاجتماعية، كل ذلك يجعل الجوانب الاجتماعية مستهدفة، فالضرر المعنوي الذي يلحق بالفرد 
مثل الكرامة، والرفاه الروحي، والتفاؤل والأمل يشكل عقبة خطيرة تعترض التنمية الاجتماعية 

ئمة في ظل الخوف من المستقبل، أو فالمواطنون الذين يعيشون بصورة دا لهذا والاقتصادية،
دون عقاب، أو بسبب استعمال السلطة بصورة  من تضعف معنوياتهم نتيجة الفساد المنتشر

فاضحة، هؤلاء تضعف الرغبة لديهم في المساهمة في برامج التنمية، وقد لا تحقق خطط التنمية 
لقادرين والمهيئين للمشاركة في فر أعضاء المجتمع المحلي ااالمثالية إلا نجاحاً هامشياً لعدم تو 

 .)٤(إنجاح هذه الخطط
                                                           

 .٢٢صدر سابق ، ص يوسف حسن يوسف، م. د (١)
 .٨٠-٧٩ فائزة يونس الباشا، مصدر سابق، ص. د )(٢

 .٢٣ يوسف حسن يوسف، مصدر سابق، ص. د (٣)
ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة لمؤتمرها السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو  )٤(
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كما تؤدي الجريمة المنظمة الى تفشي الفساد بين افراد المجتمع، وانتشار الرشوة وظهور 
اللاأخلاقيات وضياع القيم، مما يؤدي الى هدم كيان الاسرة وتفكيكها، هذا إضافة الى ما تسببه 

ن إهدار لآدمية الانسان وكرامته وتفشٍ للأمراض، كما أنشطة الجريمة المنظمة كتجارة الرقيق م
 .)١(تؤدي تجارة المخدرات الى تدمير المجتمع وبالأخص فئة الشباب

 : الآثار الاقتصادية-٢
اقتصاد الدولة ما يؤدي الى تفشي ظاهرة الاقتصاد  فييؤثر انتشار الجريمة المنظمة 

الاقتصاد المشروع الذي يتم  فيالخفي، وهي عبارة عن أنشطة لا تخضع للضرائب، كما يؤثر 
لجوء الدولة الى إنشاء اجهزة  الأمر الذي يترتب عليهدفع الضرائب عنه ويمكن السيطرة عليه، 

وسائل الن التدريب مع استخدام أحدث معينة لمكافحة هذا الإجرام على أعلى مستوي م
تهم، وكذلك تدريب العاملين في أجهزة االتكنولوجية لتتبع المجرمين ومراقبة تحركاتهم ومحادث

مكافحة الجريمة المنظمة على أحدث النظم وذلك يستدعي في أغلب الأحوال عقد دورات تدريبية 
لهذه الأجهزة وللعاملين فيها، ولاشك ان  وارسال بعثات الى الخارج مع توفير الدعم المالي الكافي

 طوروخاصة على الدول الفقيرة اقتصادياً والتي مازالت في  اً مالي ئاً شكل عبتهذه الالتزامات 
 .)٢(النمو
 :الآثار السياسية -٣

تؤدي الجريمة المنظمة على المستوى السياسي الى فقدان الثقة في العملية الديمقراطية، 
هذه العمليات وإفسادها عن طريق الرشوة وابتزاز المسؤولين وأصحاب لقيامها بالسيطرة على 

القرار السياسي في الدولة، واختراق الأحزاب والتنظيمات السياسية للوصول الى السلطة والحفاظ 
على مصالحها مما يؤدي في النهاية الى تشويه العملية الديمقراطية وسقوط الأنظمة السياسية في 

 .)٣(هذه الدول
لجماعات الإجرامية المنظمة في عدد من الدول تقوم بتمويل الحملات الانتخابية ن اإ

وقد  ،لبعض السياسيين، وبعد نجاحهم في الانتخابات يصبحون موالين وداعمين للجريمة المنظمة
تلقى الرئيس الكولومبي مساعدة من تاجر للمخدرات بلغت ستة ملايين دولار لتمويل حملته 

 الجريمة المنظمةللوصول الى منصب الرئاسة، كما يعمد بعض رجال  ٩٤١٩الانتخابية عام 

                                                           
  .٢٤ يوسف حسن يوسف، مصدر سابق، ص. د )(١

 .٥٤ ص محمد أمين الرومي، مصدر سابق، (٢)
 .٢٣ يوسف حسن يوسف، مصدر سابق ، ص. د (٣)
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لترشيح عناصره للحصول على مراكز سياسية مرموقة، مثل رئاسة الحكومة، أو مراكز سياسية، 
 .)١(كما حصل مثل ذلك في بنما وإيطاليا واليابان

 المطلب الثالث
 صور الجريمة المنظمة

عديدة، إذ هي تمارس أنشطتها الإجرامية في مختلف لا شك ان للجريمة المنظمة صوراً 
ن المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بعض الجرائم المجالات ، وقد بيّ 

 ،جرائم غسل الأموال( المثال وهي الداخلة ضمن الجريمة المنظمة عبر الوطنية على سبيل 
بأعضاء  الاتّجاربالأشخاص، و  الاتّجارغير المشروع بالأسلحة، واختطاف الطائرات، و  الاتّجارو 

غير المشروع بالمخدرات، والتسلل الى الأعمال المشروعة، وإفساد  الاتّجارجسم الانسان، و 
الموظفين العموميين وارشائهم، وسرقة التحف والآثار الحضارية، وسرقة الممتلكات الفكرية، 

سوب، والإفلاس بالتدليس، والاحتيال في مجال التأمين، وجرائم البيئة، وإفساد وإرشاء وجرائم الحا
التي ترتكبها العصابات مسؤولي الأحزاب السياسية والنواب المنتخبين، والجرائم الأخرى 

 .)٢( )الإجرامية
وفي نطاق دراستنا نرى من الضروري التطرق الى ابرز صورتين مهمتين من صور 

وترتبطان ارتباطاً وثيقاً بالجريمة المنظمة، وهما جريمة غسيل الأموال، وجريمة  منظمةالجريمة ال
الفساد، لكون الأولى تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية وتسبغ صفة المشروعية على مكاسب 

فر الإمكانيات لانتشار الجريمة المنظمة في اتو تعمل على ونشاطات الجريمة المنظمة، والثانية 
وسنبين هاتين الصورتين .  أن إرشاء الموظفين العمومين من أبرز صور الفساد،، لاسيما لةالدو 

 : بإيجاز، وعلى الوجه الآتي
 الفرع الأول

 جريمة غسل الأموال
 تعد جريمة غسل الأموال من اهم الجرائم الاقتصادية والتي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، 

تنظيف الأموال أو تبيضها أو تطهيرها أي يعني أي فعل أو الشروع فيه " ويعرفها البعض بأنها 
يهدف الى اخفاء أو تمويه طبيعة أو كنه المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة بحيث 

                                                           
 .١٣٤ محمد مسفر عبدالقادر الشمراني، مصدر سابق، ص )١(
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في أنشطة مشروعة  استخدامهاتبدو كما لو كانت مستقاة من مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذلك 
 .)١("دولة أو خارجهاالداخل 

 حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال
 : )٢(كل من قام بأحد الأفعال الآتية العراقي

تحويل الأموال، أو نقلها، أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه ان يعلم أنها : اولاً 
أو مساعدة مرتكبها أو  متحصلات الجريمة، لغرض اخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع

مرتكب الجريمة الأصلية أو من ساهم في ارتكابها أو ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من 
 .المسؤولية عنها

أخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها : انياً ث
بها، من شخص يعلم أو كان عليه ان يعلم أنها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة 

 .متحصلات من جريمة
 اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، من شخص يعلم أو كان عليه ان يعلم وقت : ثالثاً 

جريمة غسل الأموال يتكون من ركنين مادي؛ تتمثل الركن المادي بتحول  نستنتج بان       
الأموال، أو نقلها أو استبدالها، أو اخفاء الاموال او تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو 
حالتها أو طريقة التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها؛ او اكتساب الأموال 

، اما الركن المعنوي؛ يتكون من قصد جنائي ينصرف الى علم الجاني ا أو استخدامهاأو حيازته
بأنه يمارس نشاطاً غير مشروع بأموال وعائدات من نشاط غير قانوني ومع ذلك تنصرف ارادته 
الى ارتكاب هذا السلوك الاجرامي وقبول نتائجه، وهو ما يسمى بالقصد العام للجريمة، لكن 

التستر او اخفاء طبيعة الاموال افر قصد خاص الى جانب القصد العام، وهو المشرع يشترط تو 
او مصدرها أو مكانها أو حالتها أو التصرف فيها أو انتقالها  أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، 

 .من شخص يعلم أو كان عليه ان يعلم انها من متحصلات الجريمة
ب بموجب هذا القانون كل من قام بغسل الأموال واستناداً الى ذلك نرى من ضروري ان يعاق

 .للجماعات الإجرامية المنظمة ضمن اطار هذا القانون
 :)٣( من ما يلي عناصر جريمة غسل الأمواليتكون 

وهو الشخص أو المنظمة أو المصرف أو المؤسسة التي تحوز أو تمتلك أموالاً : الغاسل-١
 .غير مشروعة وتسعى الى غسلها

                                                           
 ، ص٢٠٠٤، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ١محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط. د (١)
١٥. 

 .٢٠١٥لسنة ) ٣٩(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم ) ٢(المادة  ٢
 .١٦ ، ص٢٠١١عمار باسل جاسم، جريمة غسل الأموال في القانون العراقي، عالم المعرفة للكتاب، بغداد،  (٣)
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المؤسسة أو المصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون وتلحق بهما وهو : الغسول-٢
 .فئات السماسرة والعملاء والوسطاء والمساعدين

  .وهو عبارة عن الأموال أو المتحصلات وغيرها: المغسول-٣
مرحلة التوظيف : ويرى أغلبية الفقه أن جريمة غسل الأموال تمر بثلاث مراحل، هي

، ونستعرض كل مرحلة بشيء )التكامل(، ومرحلة الإدماج )التمويه(لتعتيم ، ومرحلة ا)الإيداع(
 :من الاختصار وكالآتي

 ):الإيداع(مرحلة التوظيف : المرحلة الأولى
وهي المرحلة التي يقوم فيها غاسلو الأموال بمحاولة إيداع الأموال النقدية المتأتية من 

مالية، وذلك بهدف التخلص من كمية نشاط غير مشروع في النظام المصرفي والمؤسسات ال
 .)١(النقود الكبيرة والصغيرة في يدي مالكيها وذلك بنقلها الى المكان الآمن كالبنوك مثلاً 

فيما يتعلق بالقائمين بها، حيث صعب مراحل غسيل الأموال أوتعتبر هذه المرحلة من 
اكتشاف النشاط الإجرامي  وكذلكموال القذرة عرضة لاكتشاف مصدرها غير المشروع، تكون الأ

أو تتبع آثاره من خلال إمكانية معرفة مودعي هذه الأموال وعلاقتهم بمصدرها سواء أكان 
وفي . الاشخاص أنفسهم أصحاب هذه الأموال أم من ينوب عنهم أم الوسيط التجاري أم القانوني

 .)٢( العملياتهذه المرحلة يبرز دور المؤسسات المالية الرقابية في الكشف عن مثل هذه 
 ):التمويه(مرحلة التعتيم : المرحلة الثانية

تقوم هذه المرحلة على تضليل الجهات الرقابية الأمنية والقضائية عن المصدر غير 
المشروع للأموال القذرة عن طريق سلسلة متتابعة ومعقدة من العمليات المصرفية، هدفها فصل 

اخفاء طبيعة المتحصلات من الأموال غير  حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصادرها، أي
المشروعة عن طريق العديد من التحويلات سواء الداخلية أم الخارجية، ما يؤدي الى صعوبة 

 .)٣(الوصول الى منشئها
 ):التكامل(مرحلة الإدماج : المرحلة الثالثة 

هذه الأموال عن جريمة غسل الأموال، ويتم فيها تطهير رحلة الدمج من المراحل الاخيرة لتعد م
طريق دمجها في عمليات مشروعة أو أنشطة اقتصادية مشروعة في ذاتها، وبعبارة اخرى أعادة 
ضخ الأموال التي تم غسلها في الاقتصاد مرة اخرى، كأموال عادية سليمة وتكتسب تبعاً لذلك 

                                                           
هاني عيسوي السبكي، غسيل الأموال دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والاقليمية  (١)

 .٩٠ ، ص٢٠١٥، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١ والوطنية، ط
 .١٧ عمار باسل جاسم، مصدر سابق، ص )(٢

 ، ص٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١ أمجد سعود قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال، ط (٣)
٣٩. 
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يته مظهراً قانونياً، مثل دمج الأموال غير المشروعة في مشروع تجاري يعرف عنه مشروع
ومشروعية مصدر رأسماله، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين المال المتحصل من مصدر 

 .)١(غير مشروع والمال المتحصل من مصدر شرعي
وذهب جانب من الفقه الى أن أغلب عمليات غسل الأموال لا تقتضي بالضرورة ان تمر 

ل بعملية واحدة تجمع بين بهذه المراحل الثلاث، ففي الواقع العملي يمكن أن يتم غسل الأموا
المراحل الثلاث المذكورة سابقاً ، ومثال ذلك، عملية شراء ذهب بالنقود المتحصلة من الجرائم، 
ا، فهذه العملية تشمل توظيف للأموال القذرة أو تغيير شكلها، وإخفاء مصدرها الإجرامي واستثماره

تعددة تتسم بدرجة عالية من التعقيد جرامية الى عمليات مالية موبالعكس قد تلجأ التنظيمات الإ
 .)٢(لإعاقة اكتشاف مصدرها، فأساليب غسيل الأموال تتنوع تبعاً للمناطق الجغرافية التي تتم فيها

ويلاحظ ان هناك علاقة مترابطة بين الجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال، حيث تعد 
وجانباً اساسياً من جوانب أي نشاط اجرامي جريمة غسل الأموال امتداداً حتمياً للجريمة المنظمة 

يحقق الأرباح، لأن الجريمة الموجهة نحو تجميع الأرباح غير المشروعة تخلف الحاجة الى 
، وتحقيقاً لذلك يتم اختراق اجهزة )٣(غسل الأموال بما يتناسب مباشرة مع مدى تطور هذه الأنشطة

 )٤(.مراكز اتخاذ القرار في الدولة والتأثير فيهالدولة السياسية والمالية والادارية للوصول الى 
ان جريمة غسل الأموال تعد جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير 

كما تعد  ،حتى يتاح استخدامها بيسر وسهولة مشروعة، لذلك لابد من إسباغ المشروعية عليها
لتعامل مع متحصلات جرائمهم جريمة غسل الأموال مخرجاً لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة ا

بالبشر وانشطة  الاتّجارخاصة تلك التي تدر أموال باهظة، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة و 
 .)٥(الفساد المالي وغيرها

فهو يرتبط بالغرض  للتنظيمات الإجرامية كافة،ن غسل الاموال فضلاً عن كونه ضرورة إ
الرئيس للجريمة المنظمة المتمثل في تحقيق الربح، لذلك فأن مكافحة الجريمة المنظمة تقتضي 

                                                           
 .٤٤ ، مصدر سابق، صمحمد علي العريان (١)
 .١١٢ شريف سيد كامل، مصدر سابق، ص. د (٢)
 .٣٥ عمار باسل جاسم، مصدر سابق، ص (٣)
 .٥٩ ، ص، مصدر سابقمحمد علي العريان (٤)
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الأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقيةكدته أوهذا ما . )١(في المقام الأول مواجهة جريمة غسل الأموال
 . )٢(ت الجريمة المنظمةفي مادتها السادسة بتجريمها غسل عائدا الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 الفرع الثاني
 الفساد

ر امة، للحصول على مكاسب شخصية ويضسوء استعمال السلطة الع" يقصد بالفساد
 .)٣("المصلحة العامةب

اساءة استعمال السلطة التي أؤتمن عليها لمكاسب " منظمة الشفافية الدولية بأنهوتعرفه 
 :، وتفرق بين نوعين من الفساد هما"شخصية

الفساد بالقانون، وهو ما يعرف بمدفوعات التسهيلات، التي تدفع فيها رشاوى : أولاً 
 .للحصول على الأفضلية في خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفقاً للقانون

الفساد ضد القانون، وهو دفع الرشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة ممنوع : ثانياً 
 )٤( .تقديمها

سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية  انهويعرف الفقه الفساد على 
ويضير المصلحة العامة، سواء أكانت تلك المكاسب لصالح من اساء استعمال السلطة أم لغيره 

 )٥(.من الأفراد والجماعات

هناك أنماط متباينة من الفساد منها على سبيل المثال الفساد الاداري والمالي والسياسي و      
 :ي والثقافي والاجتماعيوالقضائ

                                                           
 .١١٧ شريف سيد كامل، مصدر سابق، ص. د (١)
تشرين /١٥الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع في  اتفاقيةينظر المادة السادسة من  (٢)

 .٢٠٠٠ الثاني لسنة
 UN Corruption Tool Kit ٢٠٠١وفقاً لدليل الأمم المتحدة الخاص بمواجهة الفساد الصادر عام  )٣(

Abuse of public power for private Gain That Hummers The Public Interest،   ل منمنقو= 
، دار الحامد للنشر ١ عدنان محمد الضمور، الفساد المالي والاداري كأحد محددات العنف في المجتمع، ط. د= 

 .٢٤ ، ص٢٠١٤والتوزيع، عمان، 
، ٢٠٠٧محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، . د )٤(

 .٤١ ص
حسينة شرون، العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، سكرة، . د )(٥
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كل ما يرتكبه الموظف العام اخلالاً بواجبات الوظيفة العامة سواء " فالفساد الاداري هو
أكان باعتباره مواطناً عادياً أم باعتباره موظفاً عاماً، يمس الوظيفة العامة بشكل مباشر أو غير 

 التصرف مقنناً في أممباشر طالما أنه يؤثر بالسلب على مقتضيات وظيفته وسواء كان الفعل 
قانون العقوبات باعتباره جريمة جنائية نص على عقوبتها ام كان اخلالاً يترتب عليه جزاء 

 .)١("تأديبي
ويتحقق الفساد الاداري من خلال طريقتين، فالطريقة الأولى، تتمثل بدفع الرشوة الى 
 الموظفين التنفيذيين وغيرهم والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل
وانجاز المعاملات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية، أما الطريقة الثانية، فإنها 
تتمثل باستخدام المال العام للأغراض الشخصية والانتفاع من المراكز الحساسة، بتعيين الابناء 

 .)٢(والأقارب في الجهاز الوظيفي
مالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي الانحرافات ال" أما الفساد المالي فالمقصود به 

 .)٣("تنظم سير العمل في الدولة ومؤسساتها، أي مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية
السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، فهو تغليب  استغلالويعرف الفساد السياسي بكونه 

 )٤(.مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرين
الفساد القضائي فيتمثل في إن القضاء هو السلطة التي يعول عليها الناس في التحكيم  أما

وفض المنازعات والخصومات وإعادة الحقوق لأصحابها، ومن اخطر ما يهلك الحكومات 
والشعوب تسرب الفساد الى السلك القضائي، فإن حدث ذلك فتلك علامة صريحة على تفشي 

 صفساد القضاء يعني ضياع الحقوق وتفشي الظلم  وتلاشي فر  نإالفساد في كل ميدان، حيث 
برز صوره المحسوبية والواسطة، وما ينتج من ذلك من اتهام البريء، وتبرئة أالمساءلة، ومن 

 الجاني، وقبول الهدايا والرشاوى، والشهادة بالزور، وما يترتب عنها من هضم لحقوق الآخرين

)٥(. 
خروج أية جماعة عن الثوابت العامة لديها مما يفكك هويتها " وينحصر الفساد الثقافي في 

الخلل في القيم الاجتماعية بحيث يعد الفساد الاخلاقي " ، أما الفساد الاجتماعي فهو "وموروثاتها
                                                           

بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي،  (١)
 .٦٤ ، ص٢٠٠٩الإسكندرية، 

لحسن جبر السيلاوي، الجريمة المنظمة واثرها في انتشار الفساد الاداري، مجلة الكوفة للعلوم علاء عبد ا (٢)
 .٢٢٣ ، ص٢٠٠٩، ٢ القانونية والسياسية، العدد

 .٢٨ عدنان محمد الضمور، مصدر سابق، ص. د (٣)
 .٥٩ حسينة شرون، مصدر سابق، ص. د (٤)
 .٤٨ محمد الأمين البشرى، مصدر سابق، ص. د (٥)
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 ،"منبالبشر والإخلال بالأ الاتّجارمن صور الفساد الاجتماعي، بالإضافة الى انتشار الفواحش و 
فمن خلال بيان أنماط الفساد يتبين الدور الذي يلعبه في انتشار الجريمة المنظمة، بمعنى أن 
العلاقة بين الجريمة المنظمة و الفساد هي علاقة تبادلية، بحيث نجد كلاً منهما يشكل سبباً 

التنظيم ونتيجة للآخر، فالجرائم التي صنفت كأنماط من جرائم الفساد هي جرائم منظمة، كما أن 
الهيكلي للجريمة المنظمة يقوم على جرائم الفساد، وكذا بناء قنوات تنظيمية للتواصل مع 

 .)١(المفسدين وإفساد ضعاف النفوس
أوجه شبه وتطابق بين خصائص ظاهرتي الفساد والجريمة  عن هذا توجد هناكفضلاً 

 :المنظمة، التي تتمثل فيما يأتي
مختلف أنماطها تهدف الى الحصول على مصلحة الجريمة المنظمة وجرائم الفساد ب-١

 .شخصية
 .الظاهرتان تتخذان المال والنفوذ سلاحاً لتحقيق الأهداف-٢
 .كلتاهما تستخدمان العنف والابتزاز والإغراء والترهيب-٣
 .كلتاهما تستخدمان التقنيات العالية للمعلومات والاتصالات-٤
 .من خصائصهما إتباع السرية العالية في المعاملات-٥
 .يفتقر المتورطون في الظاهرتين الى صفات الوازع الديني، التربية الوطنية والالتزام بالقيم-٦
كلتاهما تتصفان بالقيام بأعمال مشروعة بوسائل غير مشروعة والعمل على إظهارها -٧

 )٢( .وكأنها مشروعة
د ن الفساد يساعد الجريمة المنظمة، كما ان هذه الأخيرة تحفز الفساإبات من المؤكد 

وتدعمه، وهذه العلاقة الوثيقة بينهما تفضي الى آثار لصالح منظمات الجريمة المنظمة يتمثل 
 :أبرزها فيما يأتي

 .سكوت المتورطين في الفساد عن انشطة الجريمة المنظمة-١
 .النصيحة والمشورة التي يقدمها الموظفون العموميون لمرتكبي الجريمة المنظمة-٢
صابات الجريمة المنظمة من طرف المتورطين في التسهيلات التي تحصل عليها ع-٣

الفساد من رجال إنفاذ القانون والموظفين العموميين في مختلف مراحل تنفيذ الجرائم 
المنظمة بداية من مرحلة التخطيط وصولاً الى تحقيق النتيجة واثناء وجودهم في 

 .السجون
 .تقديم المعلومات السرية للمجرمين-٤

                                                           
 .٦١ حسينة شرون، مصدر سابق، ص. د (١)
 .١٠٨ ص. محمد الأمين البشرى، مصدر سابق. د (٢)
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 )١( .والتأثير على أجهزة العدالةالجرائم المنظمة بإخفاء الأدلة  مساعدة مرتكبي-٥
من طرف الجريمة  امتيازاتوفي المقابل يحصل المتورطون في جرائم الفساد على 

 : المنظمة تتمثل بالآتي
تقديم إغراءات مالية مجزية للموظفين العموميين المتورطين مع الجماعات الإجرامية  -أ

 .المنظمة
نفوذ الجماعات المنظمة في مساعدة الموظفين العموميين المتعاونين معهم،  استعمال -ب

 .للحصول على ترقيات وتولي مناصب حيوية تسمح بزيادة نشاطهم وتوسيعه
توفير الحماية للموظفين العموميين المتعاونين مع الجماعات المنظمة، ومنحهم فرص  -ج

 )٢( .عمل في حال تعرضهم للمساءلة والمحاسبة
لنتيجة المنطقية المترتبة عن كل هذا هي تحفيز الموظفين العموميين للانخراط في وا

 .الفساد المنظم، مما يسمح بانتشار أوسع لكل من ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة
التدابير الكفيلة بمواجهة الفساد،  اتخاذوفي ضوء ما تقدم تقتضي مكافحة الجريمة المنظمة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مادتها الثامنة  اتفاقيةوهذا ما أكدته 
 .ادبتجريم الفس
عدداً من النصوص التي تشدد على  ٢٠٠٥تضمن دستور جمهورية العراق لسنة  وقد

الرقابة، وعلى أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على مختلف انواعها ودرجاتها 
ن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في إكما أكد الدستور على  ،)٣(للقانون وتصدر أحكامها وفقاً 

، كما عد )٤(قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة  التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة
المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة 

 العراقي، المركزي البنك من كلكما يعد  ،)٥(مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون تخضع لرقابة
 ،وادارياً  مالياً  مستقلة هيئات الأوقاف، ودواوين والاتصالات الاعلام وهيئة المالية، الرقابة وديوان
 .)٦(امنه هيئة كل عمل القانون وينظم

 ١٧/٣/٢٠٠٧ في ٢٠٠٣ لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الى العراق نضما وقد
 لسنة )٣٠( رقم النزاهة هيئة قانون سن تم و ،٢٠٠٧ لسنة )٣٥( رقم القانون الى استنادا
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 .٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ٨٧(المادة  (٣)
 .الدستور نفسهمن ) ٨٨(المادة  (٤)

 .من الدستور نفسه)  ١٠٢(المادة  )٥(
 .الدستور نفسهمن ) ١٠٣(البند أولاً من المادة  )٦(
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 رقم التضمين قانون وكذلك ،)١( ٢٠١١ لسنة )٣١( رقم المالية الرقابة ديوان وقانون ،٢٠١١
 موظفي انضباط لقانون ٢٠٠٨ لسنة )٥( رقم لالأو  التعديل قانون و ،)٢(٢٠٠٦ لسنة )١٢(

 لسنة )٣٣( رقم المخبرين مكافأة قانون و ، ،)٣(٢٠٠٨ لسنة )١٤( رقم العام والقطاع الدولة
 فيينا في المعتمدة الفساد لمكافحة الدولية الاكاديمية اتفاقية على العراق صادق كما )٤(.٢٠٠٨

 القانون بموجب ،٢/١٢/٢٠١٠ بتاريخ وقعها التي ، دولية منظمة بصفتها ،٢٠١٠ /أيلول/٢ في
  .)٥(٢٠١٣ لسنة )١١( رقم

 النصوص من يخلو ١٩٦٩ لسنة )١١١( رقم العراقي العقوبات قانون نأ من الرغم وعلى
 تؤدي التي الافعال تجريم على ينص أنه الا التحديد، وجه على الفساد بمكافحة الخاصة القانونية
 وشهادة القضاء، وتضليل الكاذب، والاخبار ،)٢٤٢-٢٣٣( المواد في القضاء بسير للمساس
 في والصفات العامة الوظائف انتحال وجرائم ،)٢٥٨-٢٤٣( المواد في الكاذبة واليمين الزور،
  ،)٢٦٦-٢٦٣( المواد في واتلافها والاشياء، الاوراق، وسرقة الاختام، وفك ،)٢٦٢-٢٦٠( المواد
 المخلة والجرائم ،)٢٧٣-٢٦٧( المواد في وايوائهم م،عليه والمقبوض المحبوسين، هرب وجرائم
 المواد في المالية والثقة الوطني بالاقتصاد الماسة والجرائم ،)٣٠٣-٢٧٤( المواد في العامة بالثقة

 ،)٣٢١-٣٠٧( المواد في والاختلاس كالرشوة الوظيفة، بواجبات المخلة والجرائم ،)٣٠٦-٣٠٤(
 .)٦(المواد من وغيرها )٣٤١-٣٢٢( المواد في فهموظائ حدود الموظفين تجاوز وجرائم
الجريمة المنظمة، الا  انتشارنماط الفساد المساعدة على أبرز أن الفساد الاداري يعد من إ

أنه لا يمكن اغفال دور الأنماط الاخرى للفساد، فالفساد المالي يؤدي الى زيادة عمليات غسل 
الأموال ويعمل على تمويل الجماعات الإجرامية، والفساد السياسي يؤدي الى تورط المسؤولين في 

ادانة البريء وتبرئة  الحكومة في الجرائم المرتكبة، ويمكن أن تتمخض عن الفساد القضائي
المتهم، ما يسهم في تقوية الجماعات الاجرامية ويساعد على انتشارها دون خوف من أن تطالهم 

ن الفساد الثقافي والاجتماعي يؤديان الى الاخلال بالثوابت العامة، إأجهزة حماية القانون، كما 
ريبة عن القيم الوطنية، وتنتج وانحطاط القيم والاخلاق الحميدة واستبدالها بقيم وعادات شاذة غ

عن ذلك الدعارة والرذيلة والسلوكيات المخالفة للآداب العامة، وهذا يساهم بدوره في زيادة انتشار 
 .كون محور دراستنا بالتفصيلبالبشر في المجتمع والتي ست الاتّجارم جرائ

                                                           
 .١٤/١١/٢٠١١الصادر بتاريخ  ٤٢١٧الوقائع العراقية العدد  (١)
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 .٠٣/٠٦/١٩٩١الصادر بتاريخ  ٣٣٥٦الوقائع العراقية العدد  (٣)
 .٠١/٠٩/٢٠٠٨الصادر بتاريخ  ٤٠٨٥الوقائع العراقية العدد  (٤)
 .١٢/٠٨/٢٠١٣الصادر بتاريخ  ٤٢٨٥الوقائع العراقية العدد  (٥)
 .٦٦، ص٢٠١٥، مطبعة العدالة، بغداد، ١فتحي الجواري، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط )(٦

سادلفساد القض
انتشارها تشا

ي سياسي
لفساالفس الفسا
ياسيلسياسلسياس
 المااد المالي

الس لسلسلسلسيالسد

سادساد الم
، فالفسد، فالفس

( د
الفس الفسا

والمو المواد 
وظيوظي الو ت الو ت

فف
و

فففف

لجراوالجرائ
ال جبات ا تات
وا ، و ،
جبجبا
٣٠٣)٣٠٣
ببواج

قبومقبوض
-٣٣

والمقب ، مقبوالم ،



 
 

 المبحث الثاني
 بالبشر الاتّجارجريمة ماهية 

بالبشر وتمييزها عن  الاتّجارمفهوم جريمة  نبين، ثلاثة مطالبسنوزع هذا المبحث على 
، ونوضح في المطلب الثاني عناصرها وخصائصها، في المطلب الاول جريمة تهريب المهاجرين

 :سبابها وآثارها، وعلى الوجه الآتيلأالمطلب الثالث  ونخصص
 

 المطلب الأول
 عن تهريب المهاجرين ايزهيوتم بالبشر الاتّجار جريمة تعريف

 الجريمة المنظمة الجرائم التي ترتكبها عصابات بالبشر شكل من أشكال الاتّجار جرائم إن
 الاتّجارويُستدرج ضحايا ، التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث

بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم 
وهذا ما  ،)١(وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية

ب الى سنوزع هذا المطل على ذلك بناء .يجعل هذه الجرائم مشابه لجريمة تهريب المهاجرين
عن تهريب  ايزهيتمل، ونكرس الثاني بالبشر الاتّجارجريمة  تعريف في الأولنوضح فرعين، 
 :، وكما يأتينيالمهاجر 

 الفرع الاول
 بالبشر الاتّجار جريمة تعريف

 في  امفهومه ونحددلغة واصطلاحاً،  ابالبشر لابد ان نعرفه الاتّجارلبيان مفهوم جريمة 
 :في التشريعات الجنائية وكما يلي والدولي  القانون

 :بالبشر لغة واصطلاحاً  الاتّجار جريمة تعريف: أولاً 
باع واشترى : وتجارة ر تجراً جِ تَ ر يَ جِ لغةً تَ  الاتّجارويقصد ب :بالبشر لغةً  الاتّجارجريمة  تعريف

الذي يبيع ويشتري، وبائع الخمر تاجر وتجار  والتاجر وهو افتعل و المصدر اتّجار جروكذلك اتّ 
ويقال ارض متجرة أي يتجر فيها وإليها وقد تجر تجراً وتجارة وهو على أكرم تاجرة على أكرم 

 .)٢(خيل عتاق
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من العبودية في تحول بالبشر  الاتّجارمصطلح  :بالبشر اصطلاحاً  الاتّجارجريمة  تعريف-١
 الاتّجارفي ظل انتشار ظاهرة  الاستغلالظل انتشار ظاهرة تجارة الرقيق الأبيض، الى 

، الملك، "بالعبودية أو الرق"بالبشر، الذي اصبح العنصر المحدد لقيام هذه الجريمة، ويقصد 
ات وهي الحالة التي يكون فيها المرء ملكاً لشخص آخر أو لطرف آخر، ويعتبر من المقتني

، اي يكون مسيطراً عليه من قبل شخص آخر ولا تكون لديه القدرة لتقرير مجرى كالأثاث
 .)١(حياته، ولا يملك حق الرفض لما يطلب منه، ولا يكافئ على عمله

كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان " االبعض بأنه اعرفهوقد 
محترفين عبر الحدود الوطنية بواسطة وسطاء  فيهاالى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف 
أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا  بقصد استغلاله في اعمال ذات أجر متدنٍ 

 .)٢("عنه أو بأي صورة اخرى من صور العبودية م بصورة قسرية رغماً التصرف بإرادة الضحية أ
الاستخدام و النقل و الاخفاء و التسليم للاشخاص من خلال التهديد  "ا بأنه خرونآ اوعرفه

و الاختطاف ، و استخدام القوة ، و التحايل او الاجبار ، او اخذ دفعات غير شرعية او فوائد 
لاكتساب موافقة و قبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص اخر بهدف الاستغلال الجنسي او 

  )٣("الاجبار على القيام بعمل 
 :في القانون الدولي بالبشر الاتّجارجريمة  تعريف: ثانياً 

تحقيق بالبشر، ول الاتّجاربيان مفهوم جرائم على الصعيد الدولي، تعددت الجهود الدولية ل       
 :ذلك تعددت الجهود الرامية الى التعريف بها، ومن أهم التعاريف ما يأتي

بالأشخاص،  الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة بالبشر في  الاتّجارعرفت جريمة 
 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لاتفاقيةوبخاصة النساء والأطفال، المكمل 

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم  "بأنها ) أ(الفقرة ) ٣(المادة في 
ها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو بواسطة التهديد بالقوة أو استعمال

حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو  استغلالالسلطة أو  استغلالالخداع أو 
، الاستغلالويشمل  ،الاستغلالمزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض 

                                                           
 .١٠ ، ص٢٠١٤احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، جريمة الإتجار بالبشر، المكتبة القانونية بغداد، بغداد،  (١)
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الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مكافحة الاتجار  احمد سليمان الزغاليل ، الجهود(

، نقلاً عن خالد بن محمد سليمان المرزوق ، جريمة الاتجار بالنساء ٢٠٠٠بالبشر ، وزارة الداخلية ، ابو ظبي، 
، ٢٠٠٥ية، الرياض ، و الاطفال و عقوباتها في الشريعة الاسلامية و القانون الدولي، جامعة نايف للعلوم الامن
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الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا،  الاستغلالدعارة الغير أو سائر أشكال  استغلالكحد أدنى، 
 .أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

بالأشخاص على  الاتّجارموافقة ضحية من المادة نفسها على إن ) ب(ونصت الفقرة 
محل اعتبار في لا تكون من هذه المادة ) أ(ة المقصود المبيّن في الفقرة الفرعي الاستغلال

 .)أ(المبيّنة في الفقرة الفرعية  الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل
أو استقباله  ئهِ عتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوايمنها بأنه ) ج(وقضت الفقرة 

، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة "بالأشخاص إتجاراً " الاستغلاللغرض 
أي " طفل"يقصد بتعبير منها بأنه ) د(وقد حددت الفقرة  .من هذه المادة) أ(لفقرة الفرعية في ا

 .)(رشخص دون الثامنة عشرة من العم
أول تعريف  قد تضمن" منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر" الجدير بالذكر بأن بروتوكول 

 الاتّجارسمات لتحديد ماهية جرائم  كما بين ثلاث ،بالأشخاص الاتّجاردولي وملزم لجرائم 
 :يتبالبشر وعلى النحو الآ

 .تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهمالسلوك المتمثل ب -١
باستعمالها أو غير ذلك وسيلة تحقيق النشاط الإجرامي والمتمثل بالتهديد بالقوة أو  -٢

أو سوء استعمال السلطة أو  أو اللجوء الى الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ،من اشكال القسر
أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة  ،استغلال حالة استضعاف

 .على شخص آخر
كاستغلال في دعارة الغير أو سائر  ،الغرض من الفعل هو الاستغلال كحد أدنى -٣

أو الخدمة القسرية والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة  ،أو السخرة ،اشكال الاستغلال الجنسي
 .أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء ،بالرق
بالأشخاص الصادر عن منظمة الأمم  الاتّجارالقانون النموذجي لمكافحة  وتم تعريفها في       

 : )٢(يكما يأتالمتحدة 
أو  ئهِ شخص آخر أو نقله أو تنقيله أو إيوا) تطويع(تجنيد  -أ: أي شخص يقوم بما يلي -١"

القسر، أو الاختطاف  أشكال من ذلك غير أو استعمالها أو بالقوة التهديد بواسطة )ب(استقباله؛ 
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مزايا  اف، أو إعطاء أو تلقى مبالغ مالية أوعحالة استض استغلالاو الاحتيال أو الخداع، أو 
الشخص؛ يكون  ذلك استغلال لغرض) ج(؛لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر

/ أو بغرامة قدرها... بالأشخاص، وعند إدانته يعاقب بالسجن لمدة  الاتّجارمذنباً بارتكاب جرم 
 .أو بكلتا هاتين العقوبتين] غرامة من فئة[ ..... تبلغ ... 

 الاستغلالدعارة الغير أو سائر اشكال  استغلال) أ: (كحد ادنى ما يلي الاستغلاليشمل و 
بما في ذلك الارتهان بالعمل [ أو الخدمة القسرية ) السخرة(العمل الجبري ) ب(الجنسي؛ 
[  الاستعباد) ه(الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق؛ ) ج(؛ )الاستعباد بالدين(الدين  واستبقاء

المبينة  الاستغلالسائر أشكال ) [ و(نزع الاعضاء البدنية؛ ) د(؛ ]عباد الجنسيبما في ذلك الاست
 .]في القانون الوطني

 الاستغلالطفلاً، فيجب أن يشمل ) أ/١(اذا كان الشخص الآخر المذكور في الفقرة و  
مشروع  غير بأنشطة القيام لأغراض ]عرضه أو الطفل تدبير[ ل الطف استخدام) أ: (يما يلأيضاً 

) ب( ؛] بالمخدرات أو إنتاجها بطريق غير مشروعة، والتسول الاتّجاربما في ذلك  [ أو إجرامية 
 يُؤدَّى التي الظروف بحكم أو طبيعته بحكم الذي العمل )ج( .مسلّح نزاع في الطفل استخدام
فيه أذى لصحة الطفل وسلامتهم، حسب هو مقرر بموجب التشريعات  يكون أن يُرجّح فيها،

) د( ؛)]المسؤولة عن العمل، مثلاً وزارة العمل(أو السلطات الوطنية ) الخاصة بالعمل(الوطنية 
الأدنى لسن العمل  الحد بعدُ  الأطفال يبلغ لم حيث العمل، في استخدامهم أو الأطفال عمالة

 .السارية فيما يخص العمالة المذكورة أو العمل المذكور
إتجاراً بالأشخاص،  الاستغلال لغرض استقباله أو ئهِ إيوا أو تنقيله أو نقله أو طفل تجنيد دّ يع-٢

 ".)ب/١(حتى إذا لم ينطوِ على استعمال اي من الوسائل المبنية في الفقرة الفرعية 
لمسؤولة فعلياً عن حماية الجهات ا إحدى )١(مجلس اوروبا دّ عيوعلى الصعيد الاقليمي  

بالبشر على مستوى القارة  الاتّجارلتزايد الملحوظ لجرائم لونظراً  ،نسان في أوروباحقوق الإ
وضمن  ،بالبشر الاتّجارإبرام اتفاقية أوروبية في مجال  استشعر مجلس أوروبا اهمية ،الأوربية

 ٢٠٠٥بالبشر لسنة  الاتّجارهذا الاطار عقدت اتفاقية مجلس أوروبا الخاص بشأن مكافحة 
 Council of Europe Convention on Action against Trafficking( : تحت عنوان

                                                           
يقع المجلس في  ،١٩٤٩ في عامأسست  أوروبية دولة ٤٧مكونة من  منظمة دولية هو مجلس أوروبا )١(

التي  الديمقراطية المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا العضوية في الألمانية فرنسيةال على الحدود ستراسبورغ مدينة
 .والحريات لجميع المواطنين حقوق الإنسان تقبل قانون القضاء والتي تضمن
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in Human Beings(، الاتّجارك لتوفير أكبر قدر من الحماية والمساعدة لضحايا وذل 
 .)١(بالبشر

تجنيد أشخاص أو نقلهم " أنها ب بالبشر الاتّجارحيث عرفت اتفاقية مجلس اوروبا جريمة 
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال أو تنقيلهم أو إيوائهم أو 

القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة 
أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص  ،استضعاف

و سائر أشكال  اخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أ
أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو  ،الاستغلال  الجنسي

 . ٢)("الأعضاء الاستبعاد أو نزع
شمل حقوق توانها توسعت ل ،بروتوكول باليرموت بيتضح بأن اتفاقية مجلس اوروبا تأثر و 
 الجريمة المنظمةالتحري عن  تبعكس بروتوكول باليرمو الذي ركز على إجراءا الاتّجارضحايا 

انماط ، لكن ما يميز هذا البروتوكول بأن هذه الاتفاقية تطبق على جميع وملاحقة مرتكبيها
الإتجار بالبشر سواء كانت وطنية أو عبر الوطنية وسواء اتصلت بالجريمة المنظمة ام لم 

 .)٣(تتصل
العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تعريفاً مماثلاً  الاتفاقيةوقد أوردت 

، إذ نصت بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة لتعريف 
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم  "على ان 

 :)٤(ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة
أو الاحتيال  الاختطافأي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو  -١

أو نقل  استخدامحالة الضعف وذلك من أجل  استغلالالسلطة أو  استعمالأو الخداع أو إساءة 
) البغاء(بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة  استغلالهمأشخاص لغرض  استقبالأو إيواء أو 
أو الممارسات  الاسترقاقالجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو  الاستغلالال أو سائر أشك

 الاستغلالفي كافة صور  الاتّجارالشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية 
 .متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١وجدان سليمان ارتيمه، الاحكام العامة في جرائم الإتجار بالبشر، ط . د (١)

 .١٠٠، ص ٢٠١٤
 .٢٠٠٥الاتجار بالبشر لسنة من اتفاقية مجلس اوروبا الخاص بمكافحة ) ٤(من المادة ) أ(الفقرة  )(٢

 الوطنية المنعقد في مدينة القاهرة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود من الاتفاقية) ١١(المادة (
 .٢٠١٠لسنة
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إتجاراً بالأشخاص  الاستغلاللغرض  استقبالهيعتبر استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو  -٢
في  و. من هذه المادة) ١(حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة 

 ."جميع الأحوال لا يعتد برضائه
 :بالبشر في التشريعات الجنائية الاتّجار جريمة تعريف: ثالثاً 

عرف ، الذي ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم  المشرع العراقي أصدر     
تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة تهديد " بأنها  جريمة الاتّجار بالبشر

شكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او أبالقوة او استعمالها او غير ذلك من 
و ولاية على أو تلقي مبالغ مالية مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أالسلطة او بإعطاء  استغلال

و أالجنسي السخرة  الاستغلالو أفي اعمال الدعارة  استغلالهمو أشخص اخر بهدف بيعهم 
و لأغراض التجارب أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو التسول أو الاسترقاق أالعمل القسري 

 .)١("الطبية
مور لم يذكرها لأان المشرع العراقي قد غفل جملة من ا هذا التعريفنلاحظ من خلال       

نزع " كاستغلال حالة ضعف، و الممارسات الشبيهة بالرق والاسترقاق، كما غير مصطلح 
 .في التعريف الدولي الى المتاجرة بالأعضاء البشرية" الاعضاء

بنفس  ٢٠١٥جار بالبشر لسنة وقد أخذ المشرع الكوردستاني في مشروع قانون مكافحة الاتّ       
  .)٢(٢٠١٢لسنة ) ٢٨(تعريف المشرع العراقي في قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم 

العربية نجد ان المشرع  الجنائيةلتشريعات بالبشر في ا الاتّجارتعريف ب فيما يتعلقاما        
يعد مرتكباً  -١" )٣(: كما يأتيبالبشر في القانون الإتحادي  الاتّجارالإماراتي عرف جريمة 

 :بالبشر كل من  الاتّجارجريمة 
 .باع اشخاصاً او عرضهم للبيع او الشراء او الوعد بهما - أ
او اواهم او استقبلهم او استقطب اشخاصاً او استخدمهم او جندهم او نقلهم او رحلهم - ب

سلمهم او استلمهم سواء داخل البلاد ام عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة او 
باستعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة 

                                                           
والمنشور في جريدة الوقائع  ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم ) أولاً /١(المادة  )(١

 .٢٣/٤/٢٠١٢الصادر بتاريخ  ٤٢٣٦العراقية بالعدد 
 .٢٠١٥الكوردستاني لسنة من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر ) اولاً /١(المادة   )٢(

في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر  ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(قانون الإتحادي رقم ال من )١(مكرراً ) ١(المادة  (٣)
 .٢٠١٥لسنة ) ١(المعدل بالقانون الإتحادي رقم 
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ض استعمال السلطة او استغلال النفوذ او اساءة استغلال حالة الضعف ، وذلك بغر 
 .الاستغلال 

اعطى او تلقى مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر  -ج
 .لغرض استغلال الاخير 

يعتبر اتجاراً بالبشر، ولو لم ينطو على استعمال اي من الوسائل المبينة في الفقرة -٢
 :السابقة مايلي

 .غرض الاستغلالاو استقباله ب ئهاستخدام طفل او نقله او ترحيله او ايوا- أ
 .بيع طفل او عرضه للبيع او الشراء - ب

يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة -٣
او الاسترقاق او التسول او الممارسات  الغير او السخرة او نزع الاعضاء او الخدمة قسراً 

 .الشبيه بالرق او الاستعباد 
يعد مرتكباً لجريمة " بأنه  ٢٠١٠لسنة  ٦٤في القانون رقم نص اما المشرع المصري         
بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض  الاتّجار

 للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو نقل أو التسليم أو الإيواء، أو الاستقبال أو
حدودها الوطنية، إذ يتم ذلك بواسطة استعمال القوة أو  ء في داخل البلاد أم فيالتسليم، سوا

العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو 
استغلال حالة الضعف أو الحاجة او الوعد بإعطاء أو تلقي  مبالغ مالية، أو مزايا مقابل 

بشخص اخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كان  الاتّجارفقة شخص على الحصول على موا
التعامل بقصد الاستغلال اياَ كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في اعمال الدعارة، وسائر 
اشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الاطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية أو السخرة او الخدمة 

الممارسات الشبيه بالرق أو الاستعباد، أو التسول أو استئصال الاعضاء  قسراً، أو الاسترقاق أو
 .)١("أو الأنسجة البشرية أو جزء منها

وحماية  الاتّجارالأمريكي من أوائل التشريعات الصادرة بشأن جريمة  تشريعال ويعد        
قانوناً خاصاً لحماية  ٢٠٠٠وقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية في عام  ،)٢(الضحايا
 ." "Trafficking Victims Protection Act of 2000بالبشر بعنوان الاتّجارضحايا 

                                                           
 . ٢٠١٠لسنة  ٦٤رقم المصري ،  من قانون مكافحة الإتجار بالبشر )٢(المادة  (١)
، كان يتم الفصل في القضايا التي ٢٠٠٠والعنف الأمريكي لسنة  قانون حماية ضحايا الإتجارقبل صدور  (٢)

الذي  كان يسمى بقانون ) Slave Traffic Act-White(تتناول نقل أشخاص لأغراض البغاء، وفقاً لقانون 
، ينظر ١٩١٠والذي صدر عام ) James Robert Mann(نسبة الى  عضو الكونجرس ) Mann Act(مان 
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الأشكال  ،٢٠٠٠بالبشر الأمريكي لعام  الاتّجاركما وقد عرف قانون حماية ضحايا  
 :)١(بأنهاالقاسية للمتاجرة بالأشخاص 

جنسية تنطوي على استخدام القوة او الاحتيال أو الإكراه من المتاجرة بالأشخاص لأغراض  -أ" 
أو إذا كان الشخص المرغم لم يبلغ  ،أجل ارغام شخص على القيام بعمل جنسي لغرض تجاري

 . بعد الثامنة عشرة
قله أو إتاحته استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه من أجل تجنيد شخص أو إيوائه أو ن -ب

أو لغرض تسخيره للعمل  ،وذلك لغرض إخضاعه رغماً عنه ودون إرادته لتقديم خدماته ،للآخرين
 ."القسري من أجل تسديد دين ما أو لغرض استبعاده

من قانون العقوبات ) ١-٤-٢٢٥(بالبشر في المادة  الاتّجارعرف المشرع الفرنسي و         
بالبشر هو الفعل الذي يتم مقابل أجر أو أية منفعة أخرى، أو  الاتّجار" الفرنسي بنصه على إن 

بهدف  أو نقله أو ترحيله أو إيوائه، أو استضافته" شخص"وعد بأجر، أو منفعة على تجنيد 
بغاء جرائم ال ارتكابدون تحديد هوية هذا الغير، أما بهدف وضعه تحت تصرف الغير، ولو من 

في أعمال التسول، أو فرض شروط عمل  استغلالهأو الجنسية ضد هذا الشخص  والاعتداءاتأ
 .)٢(" أو سكن مهينة لكرامته أو لإجباره على ارتكاب جنايات أو جنح

محموداً بتصورهما وقع الجريمة  مسلكاً الفرنسي والامريكي قد سلكا  ينالمشرع نونرى أ          
، ولمواجهة هذه الجريمة يجب حصرها في أضيق نقطة، وليس من المستبعد "شخص واحد"على 

 .ان تقوم التنظيمات الإجرامية بارتكاب الجريمة ضد مجنى عليه واحد
واستناداً لما تقدم نوصي المشرع العراقي و الكوردستاني بتعريف جريمة الاتّجار بالبشر        
تجنيد أو نقل أو ايواء أو استقبال شخص واحد و اكثر داخل البلاد أو عبر حدودها : بأنها 

و أ شكال القسرأو غير ذلك من أاستعمالها بو أتهديد بالقوة البواسطة الوطنية أو الشروع فيها 
استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو  وأالسلطة  استغلالو أو الخداع أو الاحتيال أالاختطاف 

و ولاية على أله سلطة أو من شخص المزايا لنيل موافقة أو و تلقي مبالغ مالية أبإعطاء  الوعد
و أالسخرة  أو الجنسي الاستغلالو أفي اعمال الدعارة  استغلالهمخر بهدف بيعهم او آشخص 

و المتاجرة أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو الاسترقاق أالعمل القسري 
 . أو أي عمل غير مشروع و لأغراض التجارب الطبيةأبأعضائهم البشرية 

                                                                                                                                                                      
تاريخ  https://en.wikipedia.org/wiki/Mann_Actالمقال المنشور حول الموضوع في الموقع الإلكتروني 

 .٢٨/٢/٢٠١٦الزيارة 
 .و تعديلاته  ٢٠٠٠قانون حماية ضحايا الاتجار بالاشخاص لسنة  من )٨-١٠٣(من المادة  ١٠٨البند رقم (

سالم إبراهيم بن أحمد النقبي، جرائم الإتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي والإقليمي،  (٢)
 .٤٤، ص٢٠١٢شركة الدليل للدراسات والتدريب وأعمال الطباعة والنشر، القاهرة، 
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الوطنية و  التشريعات جميع بأن بالبشر الاتّجار من التعاريف الخاصة بجريمة ويتضح
 لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، ية، مستمدة من بروتوكل باليرموالمواثيق الدولية والإقليم

 عمليات لأن وذلك، الضحية في عمليات الاتّجار بالبشر بموافقة تعتد هذه التشريعات لم و لهذا
 لإتمام اليها يلجؤون التي الوسائل من وغيرها الإكراه أو الخداع منها مختلفة بوسائل تتم الاتّجار
 .جرائمهم

 الفرع الثاني
 بالبشر عن تهريب المهاجرين الاتّجارتمييز جريمة 

، إذ يرد بالبشر الاتّجارلا تعد ظاهرة تهريب البشر ظاهرة ذات أبعاد تاريخية كظاهرة 
الباحثون نشأة ظاهرة التهريب البشري الى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نشأت الحدود 
السياسية، وتطورت سيادة الدول على أراضيها ومعابرها البرية والبحرية، وقد نشطت هذه الظاهرة 

ية، وبعض الدول في الدول الفقيرة ذات الاعداد السكانية المتزايدة، وخصوصاً في الدول الافريق
نها ظاهرة تاريخية قديمة وليس فإ بالبشر، الاتّجارالآسيوية، ودول امريكا الجنوبية، بعكس ظاهرة 

 الاتّجارمن السهل تحديد محطات تاريخية محددة يمكن الوقوف عليها، وكانت تتمثل ب
 .)١(بالرقيق

طرف  دولة الى ما لشخص المشروع غير الدخول تدبير"المهاجرين  تهريب بتعبير ويقصد
ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة 

 .)٢("مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
حدهما مادي ريمة تهريب المهاجرين على ركنين واستناداً الى التعريف المتقدم، تقوم ج

الركن المادي للجريمة بتمكين دخول الشخص أو أكثر دخولاً غير مشروع والآخر معنوي، ويتمثل 
الى دولة أخرى لا يحمل المهاجر جنسيتها ولا يملك تصريحاً مسبقاً من تلك الدولة للإقامة فيها، 
أما الركن المعنوي فيتمثل بالقصد الجنائي، اي يجب ان تكون الجريمة عمدية ويتحقق فيه علم 

الغير الى دولة لا ينتمي اليها هذا الشخص وغير مقيم بها أقامه دائمة، المهرب بأنه يدخل 
 .)٣(وبعكسه لا تتحقق جريمة التهريب

                                                           
نشر والتوزيع، عمان، ، دار الحامد لل١ خالد بن سليم الحربي، ضحايا التهريب البشري من الأطفال، ط. د )(١

 .٥٥ ، ص٢٠١٤
الأمم المتحدة  لاتفاقيةينظر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل  (٢)

الدورة الخامسة  ٢٥لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .٢٠٠٠نوفمبر / ن الثانيتشري ١٥والخمسون المؤرخ في 

 .٦٦ احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص (٣)
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والتهريب البشري أما فردي أو منظم، ففي التهريب الفردي يستخدم الشخص أو مجموعة 
مقابل مبالغ ما الطرق البحرية كقوارب التهريب، أو الطرق البرية أو اية وسيلة أخرى، إصغيرة، 

شبكات التهريب من خلال العصابات المنظمة عبر  مالية معينة، أما التهريب المنظم فيتم
العالمية التي يعمل فيها من لهم الخبرة في قوانين الهجرة والجنسية والإقامة، وممن عملوا في 

ية وبحرية وكالات السفر والسياحة وشركات النقل البري والبحري، حيث يستخدمون فيها ممرات بر 
منية ت أن تقديم ضماناالحدود مقابل مبالغ مالية دو  لا تخضع للتفتيش والرقابة من طرف حرس

 .)١(وصحية خلال التهريب
بالبشر تكمن في ان  الاتّجاروجه التشابه ما بين جريمة تهريب المهاجرين و جريمة إنّ أ

تقال هذا الشخص من دولة الى بالبشر يشكل في حد ذاته نوعاً من الهجرة، إذ يتم ان الاتّجار
اخرى، كما ان الشخص القائم بالهجرة والمتاجرة يهدف الى تحقيق ربح مالي في كلتا 

 .)٢(العمليتين
الاختلاف، في الهجرة غير المشروعة دائماً ما تكون هجرته طوعية  فيما يتعلق بأوجهاما 

أو باساليب او قسراً او كرهاَ عنه  قد تكون طوعية بالبشر ف فيما يتعلق بالاتجاروبرغبة منه، اما 
، إذ يقوم التاجر باستغلال ذلك الشخص في الاحتيال او الخداع حددها المشرع الجنائي للدولة

البلد المهاجر اليه لممارسة عمل غير مشروع أو ان يقوم باستغلاله في عمل شاق مع عدم 
المهرب والمهاجر تنتهي حالما يعبر اعطائه المقابل المتعارف عليه، كما إن العلاقة ما بين 

 الاتّجارجور النقل مقدماً أو عند الوصول، أما في جر حدود البلد المقصود وعند دفع أالمها
بالبشر فهي تكون مستمرة باعتماد وسائل الاستغلال بغية الحصول على الارباح بصورة 

 .)٣(مستمرة
 الاتّجارهاجرين الى جريمة تحول جريمة تهريب الميستنتج انه من الممكن أن ت لذلك

بالبشر في حالة عدم قدرتهم على دفع اجور النقل، ويتم استغلالهم من المهربين واجبارهم على 
القيام بأعمال السخرة أو الأعمال الجنسية او غيره من حالات الاستغلال، كما انه من الممكن ان 

القانون الأمريكي والفرنسي السالف من بالبشر داخل حدود الدولة كما نص عليه كل  الاتّجاريتم 
ذكرهما، اما التهريب فلابد ان يتم تسهيل نقل المهاجرين عبر الحدود الدولية بصورة غير 

 .مشروعة لإتمام الجريمة
                                                           

، جامعة ١ عبداالله سعود السراني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والإتجار بهم، ط )١(
 .١١٤ ، ص٢٠١٠نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

،  ١، مجلة العلوم القانونية، العدد "بالأشخاصجريمة الإتجار "نوال طارق ابراهيم، بحث منشور بعنوان . د )٢(
 .٢١٣ ، ص٢٠١١بغداد، 

 .٦٨ص ، سابق مصدر، العيثاوي خلف عبدالقادر احمد (٣)
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 لمطلب الثانيا
 وخصائصها بالبشر الاتّجار جريمة أطراف

بالبشر، وفي  الاتّجار جريمة اطرافنوزع هذا المطلب على فرعين، نستعرض في الأول 
 :الثاني نبين خصائصها، وكما يأتي

 الفرع الأول
 بالبشر الاتّجار أطراف جريمة

، وسنوضح )حركة السلعة(يط، السوق السلعة، الوس: هي  أطراف جريمة الإتجار بالبشر        
 :ذلك فيما يأتي

 :السلعة: أولاً 
بالبشر محلها الشخص الذي يمكن بيعه أو احد اعضائه أو  الاتّجارالسلعة في جريمة        

استقبال من بلد الى بلد غير موطنه الأصلي من أجل  أو تنقله او إيواؤه أو تجنيده أو نقله
منه أو  عن طريق تقديم الوعود الكاذبة طواعية استغلاله، ويستوي في ذلك أن يكون استغلاله

 الاحتيالالقوة أو التهديد بها أو النصب أو  استعمالقسراً وكرهاً عنه، ويتمثل هذا الإكراه في 
 .)١(وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد

إما عن طريق تقديم عمل مشروع اصلاً، ولكن بطريق السخرة، دون  الاستغلالوقد يتم       
ن تأمين عليه أو تهيئة إقامة مشروعة له في مقابل المادي لهذا العمل و دو الالحصول على 

الدولة المضيفة، مما يجعله يدخل في نطاق الأعمال غير المشروعة، وإما عن طريق تقديم عمل 
الجنسي وممارسة البغاء أو نزع الأعضاء، وعادة ما يكون  الاستغلالغير مشروع يتمثل في 

 .)٢(الضحية من النساء والأطفال دون التقيد بسن معينة

  الوسيط: ثانياً 
يقصد بالوسيط الأشخاص أو الجماعات أو العصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر       

أوطانهم الى البلد المستورد لهم، فيقوم هؤلاء بأعمال  من عملية نقل وتنقيل الأشخاص الضحايا
مقابل الحصول  الاستغلالالوساطة بين الضحية وبين جماعات  أخرى محل مباشرة النشاط أو 

في البشر المكمل  الاتّجارأن بروتكول منع وقمع  الاعتبارعلى دخول مرتفعة، مع الأخذ في 
لا تسري أحكام " الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة أشار في مادته الرابعة الى أنه  لاتفاقية

                                                           
 .١٧ حامد سيد محمد، مصدر سابق، ص. د )(١
، منشورات الحلبي ١ سوزي عدلي ناشد، الإتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، ط. د )(٢

 .١٦ ، ص٢٠٠٨الحقوقية، بيروت، 



 
 

عبر الوطني في البشر الذي تقوم به جماعات إجرامية منظمة  الاتّجارالبروتوكول إلا على  اهذ
 . )١("دون الحالات الفردية العارضة

من نطاق ما تخرج بالبشر  الاتّجارذلك أن الحالات الفردية والعارضة في  يعيب علىو        
ناً فعل معظم التشريعات الجنائية محل الدراسة بتصور وحس بالبشر، الاتّجاربجريمة  يوصف

 .وقوع الجريمة على الحالات الفردية والعارضة، اضافة الى وقوعها ادخل الحدود الوطنية
لوسيط ليس بمجرد شخص طبيعي، بل هو مشروع منظم محترف لمثل هذه التجارة، فهو فا

، إذ متكامل البنيان قريب الشبه من المشروعات الاقتصادية المتعددة الجنسيات اقتصاديمشروع 
امية التي تقوم بهذه التجارة تتكون في الغالب الأعم من وسطاء يتخذون من أن الشبكة الإجر 

الضحايا محل التجارة، ومن وسطاء  باختيارالدول العارضة لهذه السلعة مركزاً لهم حيث يقومون 
مسهلين للمساعدة في عبور هذه السلعة من بلد المنشأ الى البلد المضيف الذي يوجد فيه وسطاء 

 .)٢(هذه السلع وتوزيعها على الأنشطة المختلفة استلاممهمة آخرون يقومون ب

 :السوق: ثالثاً 
الضحايا من موطنهم الأصلي الى بلد آخر أو عدة  بانتقالبالبشر  الاتّجارتتعلق جريمة       

، وعلى هذا يكون النقل مباشرة بين الدول العارضة و الدول استغلالهمبلاد أخرى، وذلك من أجل 
،  ) Transit( البلدين بلد عبور أو تجمع وهو ما يسمى بـ  ذينهالمستوردة، وقد يكون بين 

، وتعد )دول العرض، دول الطلب، دول العبور( في البشر بين عدة دول  الاتّجاروترتكب جريمة 
 :وسنوضحها كما يأتي. )٣(من نجاح هذه التجارةهذه الدول حلقات مرتبطة ببعضها لتض

يقصد بها الدول المصدرة للضحايا، وهي في الأغلب والأعم تكون دول فقيرة : دول العرض-١
فر هؤلاء الضحايا من ، ومن ثم يتعاني من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 .)٤(هذه البلاد الى بلاد الطلب عليهم للإتجار بهم
يقصد بها الدول المستوردة، فهي تعد دولاً مستوردة لهؤلاء المجني عليهم، : دول الطلب-٢

عال، أي تعد دول جذب لهؤلاء حتى  اقتصاديوغالباً ما تكون دولاً غنية وذات مستوى 

                                                           
 .١٧ سوزي عدلي ناشد، مصدر سابق، ص. د )١(
 .١٨ حامد سيد محمد، مصدر سابق، ص. د )(٢

القانونية، القاهرة،  للإصدارات، استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار في البشر، المركز القومي محمد الشناوي .د (٣)
 .٣٣ ، ص٢٠١٤

 .٢٠ حامد سيد محمد، مصدر سابق، ص. د (٤)



 
 

يتحسن مستواهم المعيشي والتخلص من المشكلات التي يعانون منها بأسرع وقت وأسهل 
 .)١(يلة التي يستخدمونها ومدى شرعيتهاالطرق دون النظر الى الوس

بالأشخاص من الدول المصدرة الى الدول  الاتّجارن عملية إ) : Transit(دول العبور -٣
المستوردة تحتاج الى وجود دول عبور، ويقصد بها الدول الواقعة بين هذين النوعين من 

تم يهم الى الأماكن التي الدول، وهي بمثابة مكان أو مركز لتجمع هؤلاء الضحايا تمهيداً لنقل
 .)٢(استغلالهمفيها 

أشبه بالمؤسسات والمنشآت  والاستيرادإن التنظيمات الإجرامية التي تتولى عملية التصدير        
دولية النشاط التي يكون لها أكثر من فرع في عدة دول تبدأ من دول التصدير إذ تقوم بتحديد 

دول الى  لانتقالهم استعداداً المجموعات المعدة للتصدير وتجهيز التأشيرات ووثائق السفر 
 .)٣(ةعبر دول الترانزيت بحسب كل مجموعة وبحسب الدول المستهدف الاستيراد
لجماعات الإجرامية المنظمة، إذ فيما يتعلق بان الإنسان اصبح سلعة اقتصادية ويستنتج إ        

بالبشر، بتصديرهم من الدول الفقيرة والمضطربة  الاتّجاريتم التداول بها عبر الدول في عمليات 
في شتى  استغلالهمالعالي، حيث يتم  والاقتصاديالى الدول الغنية ذات المستوى المعيشي 

المادي فقط لا الإنسان الكائن دون مراعاة لشرعية أعمالهم وانما الغرض هو الربح  من المجالات
 .المُكرم

 الفرع الثاني
 بالبشر الاتّجار يمةخصائص جر 

 :بالبشر فيما يأتي الاتّجارتنحصر أبرز خصائص جريمة 
 :من الجرائم المنظمة بالبشر الاتّجارجريمة : أولاً 

تعد ظاهرة الجريمة المنظمة من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعاني منها الدول 
ردها لها التي تمس أمن المجتمعات ومو  نظراً للتداعيات الخطيرة ،والمجتمع الدولي على حد سواء

وان جرائم  ،رباح وبأقل المخاطر الممكنةا تسعى الى تحقيق اقصى قدر من الأوانه ،الاقتصادي
اصبحت محل نظر العصابات الإجرامية  و لهذا ،بالبشر تدر الملايين من الارباح الاتّجار

وانه غالباً ما يتم ارتكاب هذه الجريمة من العصابات الإجرامية  ،المنظمة لتمارس أنشطتها
دولة المقصد أو تدبير بقائهم لان ادخال او اخراج عشرات الأشخاص من والى إقليم  ،المنظمة

                                                           
 .٣٤ ، مصدر سابق، صمحمد الشناوي. د (١)
 .٢٠ حامد سيد محمد، مصدر سابق، ص. د (٢)
 .٢٢ سوزي عدلي ناشد، مصدر سابق، ص. د (٣)



 
 

ومساهمة وتضافر جهود العديد من الأشخاص يمتلكون الخبرة  ،اً دقيقاً ومستمراً تتطلب تنظيم فيه
 .٠)١(او تزوير المحررات ،أو الاتصالات ،في استخدام وسائط النقل المختلفة

الا  الجريمة المنظمةصور  ىاحدهي بالبشر  الاتّجاركون جرائم من رغم أنه على ال ويبدو
بالبشر من الممكن ان ترتكب داخل الحدود  الاتّجارجرائم  إذ إن ،انها ليست خاصية مطلقة لها

كما يمكن بنظرنا ان ترتكب من قبل شخص واحد او جماعة  ،الوطنية أو عبر الحدود الوطنية
بالبشر التي ترتكبها العصابات الإجرامية  الاتّجارن جرائم بأيتضح  لذلك ،إجرامية منظمة

 .جب فيها تشديد العقوبة على مرتكبهاالمنظمة تعتبر ظرفاً مادياً مشدداً يستو 
 :جرائم الخطرمن  بالبشر الاتّجارجريمة : ثانياً 

 ،بالبشر التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة من جرائم الخطر الاتّجارتعد جرائم 
دون اشتراط المشرع تحقيق نتيجة جرمية  ،تحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون للركن الماديأي ت

إذا كان السلوك الإجرامي فيها يمثل عدواناً محتملاً على  ،معينة وفقاً للمفهوم المادي للنتيجة
اي إذا كان السلوك يمثل تهديداً لها وينذر باحتمال حدوث  ،المصلحة محل الحماية الجنائية

 .)٢(اعتداء عليها
عرف ان المشرع العراقي عرف في المادة الثانية من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي 

الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي او معنوي ناجم عن جريمة " المجني عليه بانه 
اء احد ، أي اذا تم فعل تجنيد، او نقل، او ايو "من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

 ،لا نكون امام جريمة الاتجار بالبشرـ  م يصب بضرر مادي او معنويالاشخاص ول
تتحقق هذه  يجب ان وبدورنا لا نتفق مع المشرع العراقي في مسلكه هذا ونرى بانه 
 ، حتى واذا لم تتحققالجريمة بمجرد قيام الجاني بفعل النقل او التجنيد او الايواء او الإستغلال

 .النتيجة
 :عمديةمن الجرائم ال بالبشر الاتّجارجريمة : ثالثاً 

ومعيار  ،)خطأ(تقسم الجرائم حسب الركن المعنوي الى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية 
على  ،الجريمة العمدية يجب ان يتوافر القصد الجرمي لدى الفاعلفي ف ،التمييز بينهما هو التعمد

اما بالنسبة لجرائم  ،فيكفي فيها الإهمال أو الخطأ في سلوك الجاني ،غير العمديةخلاف الجريمة 
 الاتّجاركما ان جرائم  ،ولا يمكن تصور وقوعها عن طريق الخطأ أو الاهمال ،بالبشر الاتّجار

والوسائل القسرية  ،الخ... بالبشر تأخذ صوراً مختلفة كالنقل او التجنيد او الإيواء او الاستقبال 
                                                           

محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة  )١(
 .٨١، ص ٢٠٠٩صلاح الدين، 

، ٢٠٠٢علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . د )(٢
 .٧٧سابق، ص  ؛ و محمد صباح سعيد، مصدر٣٢٢ص 



 
 

تكابها كالتهديد والخطف والخداع او الاحتيال تشكل بحد ذاته جرائم عمدية المتبعة في ار 
 .)١(مستقلة

 :من الجرائم المركبة بالبشر الاتّجارجريمة : رابعاً 
تكون الجريمة مركبة اذا كان النشاط الجرمي المكون لركنها المادي يتكون من اكثر من 

أو هي تلك الجريمة التي تقع من عدة أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها  ،فعل
والاصل ان التهديد أو الاختطاف أو  ،لقيام الجريمة منفرداً كالخطف المقترن بالاغتصاب

 الاتّجاراما في جرائم  ،جريمة مستقلة بحد ذاتهخر فإنه يشكل الاحتيال إذا لم يقترن بفعل آ
بالبشر فان كل من التهديد او الاختطاف او الاحتيال يصبح وسيلة تسخر لارتكاب أفعال أخرى 

وعند اقتران صور التعامل بالوسائل غير  ،يواء أو الاستقبالوهي النقل أو التجنيد أو الإ
بالبشر  الاتّجاريجعل منها جريمة واحدة مركبة وهي جريمة  الاتّجارالمشروعة التي تسهل عملية 

 .)٢(المركبة
 :من الجرائم الواقعة على الإنسان بالبشر الاتّجارجريمة : خامساً 

هو  الإنسانن إأي  ،بالبشر من طائفة الجرائم الواقعة على الإنسان الاتّجارتعد جرائم 
وهذا ما أكدته  ،إيوائه أو بأي صورة اخرىبنقله أو ب سواء بتجنيده أم الاعتداءالذي يقع عليه 

 ،بالبشر الاتّجارلجريمة  االمواثيق الدولية والاقليمية والتشريعات الجنائية محل دراستنا عند تعريفه
عليه في  ىوان الحق المعتد ،عليه ىالعبرة في تحديد نوع الجريمة هي بتحديد الحق المعتدف

 .)٣(ته مكراوسلامة جسدة و  الانسان في الحرية حق هو بالبشر الاتّجارجرائم 

 :من الجرائم المستمرة بالبشر الاتّجارجريمة : سادساً 
يقصد بالجريمة المستمرة هي التي من شأنها أن يكون تنفيذها قابلاً بطبيعته للامتداد في 

وتفترض الجريمة المستمرة استمرار الركنين المادي والمعنوي بعد  ،الزمن كلما اراد فاعلها ذلك
الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا العبرة فى ف ،لحظة تمامها
ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من اثار تبقى وتستمر إذ لا  ،متتابعا متجددا

 .)٤( يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانونا

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ١شاكر إبراهيم العموش، المواجهة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، ط . د (١)

 .٥٣، ص ٢٠١٦عمان، 
دراسة  حسون عبيد هجيج، مازن خلف ناصر، الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا الإتجار بالبشر،. د (٢)

 .٢٩، ص ٢٠١٤، بغداد، ٦٦، العدد مقارنة، مجلة آداب المستنصرية
 .١٨-١٧حسون عبيد هجيج، مازن خلف ناصر، مصدر سابق، ص . د )(٣

 .٢٨٤، ص١٩٩٦احمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، . د (٤)



 
 

رغم تصور وقوع الجريمة ببرهة  ،بالبشر تعد من الجرائم المستمرة الاتّجار جريمةن إ ويبدو
ة عامة تعد من الجرائم المستمرة لان قيام عداقفي الغالب وك هاالا ان ،وجيزة في بعض الاحيان

الجناة بفعل التجنيد او النقل او الايواء او الاستقبال يحتاج الى وقت ليس بقصير لإتمام 
 .جرائمهم

  :من الجرائم العالمية بالبشر الاتّجارجريمة : سابعاً 
الاختصاص الشامل أو العالمي للقانون الجنائي يفضي الى وجوب تطبيق قانون العقوبات للدولة 
على مرتكبي بعض الجرائم التي حددها القانون متى وجدوا في إقليمها بغض النظر عن مكان 

 . )١(ارتكاب هذه الجرائم سواء أكانوا من مواطنيها أم من الأجانب
في غير الأحوال المنصوص " خذ المشرع العراقي بهذا المبدأ، إذ نص على إنه وقد أ

تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ) ١١،١٠،٩(عليها في المواد 
تخريب أو تعطيل وسائل : ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم الآتية 

 .)٢(" بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو المخدرات الاتّجارالدولية و  المخابرات والمواصلات

، )٣(العالمية الى جانب مبدأ الشخصية الإيجابية وحسناً فعل المشرع العراقي بالأخذ بمبدأ
هذين المبدأين مكملان لبعض، ذلك أن الاخير يؤدي الى سريان القانون من إذ نرى أن كلا 

الجنائي للدولة حتى ولو كانت الجرائم قد أرتكبت خارج اقليمها من أحد مواطنيها، أما مبدأ 
رتكبيها وأياً داخل إقليمها اياً كانت جنسية م الجريمة المنظمةالعالمية فيؤدي الى مواجهة مرتكبي 

، هذا بالإضافة الى إن المشرع العراقي نص صراحة على الأخذ بمبدأ العالمية ارتكابهاكان مكان 
                                                           

، الناشر صباح صادق جعفر، ١ القسم العام، ط ،ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات. د )(١
 .٤٦، ص ٢٠١٢بغداد، 

 .المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم  من قانون العقوبات العراقي) ١٣(المادة  (٢)
أن لمبدأ شخصية قانون العقوبات مظهرين، إيجابي وسلبي، ويعني مبدأ الشخصية من حيث مظهره الإيجابي  (٣)

=  على كل من يتمتع بجنسيتها و يرتكب جريمة في الخارج، ثمتطبيق الدولة لقانون العقوبات المعمول به لديها 
يعود للبلاد، أما من حيث مظهره السلبي فيعني أن الدولة تطبق القانون المعمول به لديها على كل جريمة تقع = 

وقد تبنت التشريعات محل الدراسة مبدأ الشخصية الإيجابية في  الإقليم، من أجنبي على أحد مواطنيها خارج
مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات، إذ أخذ المشرع العراقي في قانون 

 وهو ارتكب عراقي كل"وذلك بنصه على إن  ١٩٦٩لسنة ) ١٠(العقوبات بمبدأ الشخصية الإيجابية في المادة 
 لأحكامه طبقاً  يعاقب القانون هذا بمقتضى جنحة أو جناية تعد جريمة في شريكا أو فاعلاً  يجعلهً  فعلاً  الخارج في
 سواء الحكم هذا فيه ويسري وقع الذي البلد قانون بمقتضى عليه معاقباً  ارتكبه ما وكان الجمهورية في وجد إذا

، "ذلك بعد وفقدها ارتكابها وقت الجنسية بهذه متمتعاً  كان أو الجريمة ارتكاب بعد العراقية الجنسية الجاني اكتسب
، منشورات الحلبي الحقوقية، ١أمين مصطفى محمد، قانون العقوبات قسم العام نظرية الجريمة، ط. د :ينظر

 .٨٨ ، ص٢٠١٠لبنان، 



 
 

بالبشر، وهذا مسلك يحمد عليه ، ونرى أن يعيد المشرع صياغة نص  الاتّجارفيما يتعلق بجرائم 
 جرائم" الى " بالنساء والصغار  الاتّجار" من قانون العقوبات العراقي بتغيير عبارة ) ١٣(المادة 
بالبشر، لسد ثغرة قد  الاتّجاروذلك من أجل شمول وتغطية جميع أنواع جرائم " بالبشر الاتّجار

يتخذها الجاني ذريعة للإفلات من تطبيق النص عليه، إذ ان هناك كثيراً من الجرائم تدخل ضمن 
لبشرية بالأعضاء ا الاتّجاربالبشر كالاستغلال الجنسي و التسول و العمل القسري  الاتّجارنطاق 

 الاتّجارفي جرائم  ، كما ونوصي المشرع بالنص على تطبيق مبدأ الشخصية السلبية، وغيرها
بالبشر للتصدي لخطورة الجرائم المنظمة فهذا الاتجاه يوفر أكبر قدر من الحماية للمواطنين في 

ائم الخارج ويساعد على تكريس التعاون الدولي في مكافحة الإجرام المنظم الذي من صوره جر 
بالبشر ومسايرة الاتجاهات الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ الشخصية بشقيه الإيجابي  الاتّجار
 .والسلبي

 جريمة الإتجار بالبشر من جرائم القصد الخاص: ثامناً 
اكدت أغلبية التشريعات الجنائية على توافر  قصد خاص الى جانب القصد العام في 

نص المشرع العراقي في قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي ، حيث )١(جرائم الأتجار بالبشر
بأن يكون الهدف من التجنيد أو الاستقبال أو النقل أو الإيواء الاستغلال في صور الاتجار 

 .)٢(كالاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل أو الاستغلال الطبي المختلفة

  المطلب الثالث 
 بالبشر وآثارها الاتّجار يمةجر انتشار أسباب 

 بالبشر أسباب عديدة، كما وتترتب عليها آثار الاتّجارجريمة تكمن وراء إنتشار 
كبيرة ومتعددة، لذلك سنوزع هذا المطلب الى فرعين ، نكرس أولهما لبيان أسباب  وانعكاسات

 :، وعلى الوجه الآتياثارها نوضحشر، وفي ثانيهما ببال الاتّجار انتشار جرائم
 
 

 

                                                           
من قانون مكافحة ) ٢(من قانون الإتجار بالبشر الاماراتي؛ المادة ) ١(مكرراً ) ١(من المادة ) ٣(الفقرة  (١)

من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ) ١٠٣(من البند ) ٨(من المادة ) أ(الإتجار بالبشر المصري؛ الفقرة 
من مشروع قانون مكافحة الاتجار ) اولاً /١(دة من قانون العقوبات الفرنسي؛ الما) ١-٤-٢٢٥(الامريكي؛ المادة 
 .بالبشر الكوردستاني

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي ) اولاً / ١( المادة  (٢)



 
 

 الأولالفرع 
 بالبشر الاتّجار ةمجريانتشار أسباب 

بالبشر كثيرة ومعقدة، لذلك سنقتصر على بيان أبرزها،  الاتّجارعمليات انتشار إن اسباب 
 :وكالآتي

 :الاقتصاديةالاسباب : اولاً 
، و يعد  انتشارهابالبشر وفي  الاتّجارتسبب في جريمة تالتي  الاقتصاديةتتعدد الاسباب 

الفقر وانتشار البطالة وعدم توفير دخل مناسب من اهم الأسباب التي تؤدي الى تنامي هذه 
العسيرة أملاً  والاجتماعية الاقتصاديةالظاهرة، فالبحث عن حياة أفضل أو الهرب من الظروف 

يجة في تحقيق ربح مادي، حيث يقوم التجار بقطع وعود كاذبة على العيش بالرفاهية، وفي النت
لمغادرة أوطانهم الى بلاد اخرى للبحث عن فرصة اخرى، حيث يتم  الضحايايتم فيه خداع 

 .)١(استغلالهم
 :الاسباب السياسية: ثانياً 

 ان إذ الظاهرة الاجرامية، هذه لتنامي مهماً  سبباً  الناحية هذه من البلدان استقرار عدم يعد
يؤديان الى فرار أعداد  بشرية، كوارث من عنهما يتولد وما الارهاب ظاهرة وتفشي الاستقرار عدم

 الرفاهية بأبسط تحقيق همها اناساً  تشمل والتي سياسياً، المضطربة المناطق من الفارين كبيرة من
 وتدفع الأس، ديتشر  يوسع الأمر الذي الصعبة، والظروف المرة الحياة عن والابتعاد المعايير

 خارج ثمانالأ بخسأب المهين العمل عن والبحث والجنس الرقيق تجارة عالم بأبنائها لدخول
 ولمن لأسرهم العيش لقمة وتوفير من الظروف السياسية الصعبة، للتخلص وذلك ،وطانهمأ

  . )٢(الثرية الدول الى الهجرة الى يؤدي مما لونيعي
 الاجتماعيةالاسباب : ثالثاً 

بالبشر، وقد يكون تزايد  الاتّجارجرائم  انتشاركثيرة تؤدي الى  اجتماعيةهناك اسباب 
بين الزوجين سبباً لهذه الظاهرة، كذلك تشريد الأطفال يجعل منهم  والانفصالحالات الطلاق 

فريسة سهلة للعصابات الإجرامية المنظمة، وتخلي المجتمع عن مساعدة المرأة المعيلة التي ليس 

                                                           
عبدالقادر الشيخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية . د (١)

 .٩٤ ، ص٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، ١ والقانون الدولي، ط
محمد احمد عيسى، الإتجار بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الاسلامية، مجلة رسالة الحقوق، ، العدد  (٢)

 .١٩٢ ، ص٢٠١٢الثاني، جامعة بغداد، كلية القانون، 



 
 

ضعفها وحاجتها يؤديان بالنتيجة  لها دخل شهري، مما يدفع بها الى مستنقع الجريمة، حيث ان
 .)١(العصابات الإجرامية المنظمة لها كسلعة تباع وتشترى استغلالالى 

ن التمييز العنصري على اساس العرق او الطائفة او الدين او بلد المنشأ او على كما إ  
 الاتّجاراساس التفاوت الاجتماعي، والعنف المنزلي من اهم العوامل المساعدة في انتشار جريمة 

بالبشر وخصوصاً بالأطفال، إذ اثبتت الدراسات بأن المنخرطين بأعمال البغاء يعانون من 
 .)٢(جسدي من عائلاتهم ومعارفهم استغلالمشاكل نفسية سابقة أو من 

 الإنترنيت والعولمة: رابعاً 
يمنع  هذا الدور لاان على الرغم من الدور الإيجابي للإنترنيت في حياتنا المعاصرة، إلا 

بالبشر، إذ تشير الدراسات الى ان عصابات  الاتّجارفي نشر جرائم له من وجود دور سلبي 
بالبشر، ما جعلها تجارة رائجة،  الاتّجارتستغل الإنترنيت في تيسير شؤون  الجريمة المنظمة

وبين ضحايا  الجريمة المنظمةوذلك من خلال إبرام الصفقات غير المشروعة بين عصابات 
جنسياً  واستغلالهمفي بلدانهم، كما ان الإنترنيت سهل عمليات تجنيد الأطفال والنساء  الاتّجار

 .)٣(افلام فيديو سواء في الدعارة أو عمل
إزالة الحدود الجغرافية والاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول " أما العولمة فيقصد بها 

من في الوقت نفسه تعد  الا أنها، "والتكنلوجيالحضارة بما يحقق فوائد كثيرة منها نقل المعرفة وا
من العالم قرية كونية  جعلتبالبشر، بحيث  الاتّجاراهم الاسباب التي ادت الى زيادة عمليات 

صغيرة، كما حملت في طياتها ايضاً تنامي الكثير من الحركات الإجرامية والإرهابية والجريمة 
 .)٤( المنظمة
 :والصراعات الداخليةالحروب : سادساً 

الحروب  على ان ٢٠١٦كدت الوزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي لسنة أ  
 بالبشر، وان ما الاتّجاروالصراعات الداخلية من اهم الأسباب التي تؤدي الى زيادة عمليات 

 ، حيث اصبح"داعش" المستمر مع ما يسمى بـ صراعيحدث في العراق والشام هو نتيجة ال
بالجنس، كما يتم  الاتّجارمصدر وبلد المقصد للإتجار بالنساء والأطفال من اجل بلد الالعراق 

وترجع هذه الزيادة الى نزوح الكثير من  ،تسخير الرجال والنساء والاطفال في العمل القسري
                                                           

بالبشر في القانون الدولي، بحث  جارماجد حاوي علوان الربيعي، حظر الإت و عدنان عباس موسى النقيب. د (١)
 .٥٣٤ص. ٢٠١٤،  ٨٦، العدد ٢٠منشور في مجلة التربية الأساسية، مجلد 

وما  ٥٩، ص٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١بسام عاطف المهتار، استغلال الأطفال، ط (٢)
 .بعدها

 .وما بعدها ١٠٣هاني عيسوي السبكي، مصدر سابق، ص (٣)
 .ومابعدها ١٨١الشناوي، مصدر سابق، ص محمد. د (٤)



 
 

 ين في إقليم كوردستان العراق،يلاجئين السور ، وتشريد الاالعوائل من المناطق المتنازعة عليه
 ولا والدينية، العرقية مختلف الطوائف من والفتيات النساءمن  لافالآ داعش مسلحي وإختطاف

 للزواج يتعرضن حيث وسوريا العراق في داعش مقاتلي إلى وبيعهن الأيزيدية، الطائفة من سيما
عدام حكم الا "داعش"نفذ  يكما   المنزلية والعبودية والاغتصاب، الجنسي، والاسترقاق القسري،

 بعض يبيع داعش أن أيضا الإعلام وسائل وأفادت .المقاتلين من الزواج رفضوا إذا الأسرى على
 النساء وبيع لشراء منظم نظام على داعش وحافظ ،الخليج دول في الأثرياء إلى الأسرى

 .)١(الخاصة همحاكم من الموثقة البيع عقود ذلك في بما الجنسي، للاستعباد

 الفرع الثاني
 بالبشر الاتّجارآثار جريمة 

وتعكس بشكل عام، هناك آثار تؤثر  الجريمة المنظمةإضافة الى الآثار التي تسببها 
 :وسنحاول ان نتطرق الى أهم تلك الآثار وكالآتي ،بشكل خاص الاتّجارعلى ضحايا 

 :لحقوق الإنسان انتهاكاً بالبشر يمثل  الاتّجار: أولاً 
لكل إنسان الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في العمل، وعدم التعرض لشخصه 

، )٢(وإجباره على أي ممارسات ضارة، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
بالبشر تتعارض مع هذه الحقوق تماماً، فهي تعد شكلاً من اشكال  الاتّجارولاشك ان جريمة 

العبودية، ومن ثم فإن الضحية لا يتمتع بأي حقوق، بل إنها تؤدي الى خرق حق الإنسان الشامل 
في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع اشكاله، كما أنها ، على سبيل المثال، تقلل من 

نمو في بيئة آمنة، وعدم إجباره على الأعمال التي تضر بصحته، مثل حاجة الطفل الاساسية لل
الجنسي  والاستغلالالأعمال الشاقة والمهينة للكرامة، ومنعه من حقه في التحرر من الإيذاء 

 .)٣(والاعمال الأخرى الاستعبادوكافة اعمال 
 :الاجتماعيبالبشر يؤدي الى التفكك  الاتّجار: ثانياً 

 والاجتماعيالعامل الأساس في نجاح حياة أي إنسان أو فشلها يقترن بالدعم العائلي 
بالبشر لهذا الدعم يجعل منها أكثر ضعفاً  الاتّجارللإنسان، لذلك فأن فقدان ضحية عملية 

لتهديدات التجار وطلباتهم، ويساهم بطرق عدة في تدمير البنى الاجتماعية،  للانصياعوقابلية 

                                                           

 .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة من ) ٣،٤،٢٣، ١(المواد  )(٢
 .١٩٦ مصدر سابق، ص محمد الشناوي،. د (٣)



 
 

ذه الأساليب نزع الأطفال من أهاليهم وأقاربهم، ومنعهم من النمو الطبيعي ومن أبرز ه
والأخلاقي، فهذه الجرائم تعيق انتقال القيم الثقافية والعلم من الأهل الى الطفل ومن جيل الى 
آخر، مما يؤدي الى إضعاف عمود رئيس من أعمدة المجتمع، بالإضافة الى ان الضحايا الذين 

يجدون انفسهم موصومين بالعار ومنبوذين، الأمر الذي يتطلب توفير  اتهممجتمعيعودون الى 
خدمات اجتماعية متواصلة لهم من مؤسسات الدولة، بالإضافة الى تزايد الحمل غير المرغوب 

 .)١(فيه في المجتمع
 :بالبشر يتلف الصحة العامة الاتّجار: ثالثا

على صحة الضحية النفسية والجسمية نتيجة للظروف القاسية التي  الاتّجارتؤثر عمليات 
بالبشر، فإجبار الضحايا على البغاء مثلاً يؤدي الى الإصابة بالأمراض  الاتّجاريمر بها ضحايا 

 والاكتئابالجنسية ، كالإيدز، كما تؤدي هذه الجريمة الى إصابة الضحايا بالقلق والأرق 
والإجهاد والاضطراب النفسي، كما تؤثر ظروف المعيشة القاسية وغياب النظافة الصحية وسوء 

الأمراض ، كالجرب والسل وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك فإن آثارها  انتشارالتغذية في 
 .)٢(ة معقدةيبالصحية قاسية وعص

 :بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية الاتّجار: رابعاً 
بالبشر على أسواق العمل، فتحرم الدول من رأس المال البشري الذي تملكه،  الاتّجاريؤثر 

والذي من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في سوق العمل، ويسهم في خسارة الموارد البشرية اللازمة 
مما للدول النامية والتي تعتمد عليها في ارتفاع الحياة الاقتصادية بها بدلاً من الموارد الأخرى، 

 الاتّجارفي تلك الموارد البشرية، وتشمل بعض آثار  للاسترجاعيؤدي الى خسارة غير قابلة 
أجور العمالة  ارتفاعبالبشر خروج العمالة الجيدة وبقاء العمالة الرديئة والهشة، كما أنه يسهم في 

اخرى، كما الموجودة داخل الدولة لعدم وجود البديل المناسب، والذي ترك بلده للعمل في بلاد 
يؤدي كذلك الى فقدان الكثير من الضحايا القدرة على الانتاج وكسب العيش مستقبلاً، كما إن 

يومياً تؤدي الى حرمانهم من التعليم، وتعزيز دائرة الفقر  للأطفالالزيادة في ساعات العمل 
 .)٣(والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية

 
 

 

                                                           
 .وما بعدها ١٠٧ هاني عيسوي السبكي، مصدر سابق، ص (١)
 .وما بعدها ١١٥عبدالقادر الشيخلي، مصدر سابق، ص . د (٢)
 .٢٠٠محمد الشناوي، مصدر سابق، ص . د (٣)



 
 

 الفصل الثاني
 بالبشر الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةلمواجهة و الاقليمية الجهود الدولية 

اً في أنشطة المنظمات الإجرامية عنصراً رئيس) بالرقيق(بالبشر  الاتّجاريشكل 
بالرقيق  الاتّجارففي نهاية القرن التاسع عشر اجتاحت أوروبا حركة  ،والتشكيلات العصابية

ا يالأبيض ودفعت هذه الحركة الآلاف من النساء البيض الى مغادرة دول أوربا إلى شمال أفريق
 الدعارة لحسابهن الخاص ولا مارسونيوفي البدء كانت النساء  ،وجنوب آسيا وآمريكا الجنوبية

 تستطيع الأنثى ان تمارس نشاطها الا تحت حماية رجل يستغل دعارتها ويتعيش من بيعها
 .)١(لنفسها

من النشاط الدولي  اً كبير  اً ظهرت العصابات الإجرامية المنظمة اصبح جانب وعندما
وقبل ان ينتهي القرن التاسع عشر كانت دول المجتمع المتمدن  ، تحت سيطرتهاللإتجار بالبشر 

لمكافحة والاقليمية برام الاتفاقيات الدولية بمواجهتها من خلال إت أبدفقد أحست بخطورة المشكلة 
، وبذل مختلف الجهود على صعيد التصدي لها، ومكافحة الجريمة المنظمة بالبشر الاتّجارجرائم 

 .التي ترتكبها
الجريمة ومن أجل توضيح الجهود الدولية والاقليمية التي بذلت في مسار مواجهة 

لأول على البشر، سنوزع هذا الفصل الى مبحثين نركز في المبحث ا الاتّجارفي نطاق  المنظمة
 :الجهود الاقليمية ، وعلى الوجه الآتي الجهود الدولية ، ونبين في المبحث الثاني

  

                                                           
، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ١محمد فتحي عيد، مكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ط.د )(١

 .٣٦، ص ٢٠٠٥



 
 

 المبحث الاول
 بالبشر  الاتّجارالجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة في نطاق 

 تجار الاللجريمة المنظمة في نطاق  التي بذلتها الدول للتصديالجهود الدولية تعددت 
الى الاتفاقية الاكثر  بالرقيق وصولاً  الاتّجارمن التعاون الدولي في مكافحة  ابتداءً ، بالبشر

جريمة المنظمة عبر الحدود التفاقية من قبل منظمة الأمم المتحدة وهي إالتي ابرمت همية الا
لأمم منظمة االأجهزة والوكالات التابعة لكما لعبت  ،لة لهاموالبروتوكلات المك) باليرمو(الوطنية 
 . في ذلكدوراً بارزاً ، ولاتزال، المتحدة 

سنقوم ) باليرمو(ونظراً للأهمية الدولية لإتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
بتوزيع هذا المبحث الى مطلبين ، الاول لبيان الجهود الدولية السابقة على اتفاقية باليرمو ، و 

 :اللاحقة لها، وكما يأتينخصص المطلب الثاني للجهود الدولية 
 المطلب الأول

 الجهود الدولية السابقة على اتفاقية باليرمو
لابد ان نشير الى  ،الجهود الدولية السابقة على اتفاقية باليرموفي موضوع  قبل الخوض

وكذلك بيان جهود الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة عن  ،الجهود الدولية لمكافحة تجارة الرقيق
 :، وعلى الوجه الآتيلمنع الجريمة ومعاملة المجرمينالمكرسة مؤتمرات الطريق 

 الفرع الأول
 التعاون الدولي لمكافحة تجارة الرقيق

بالرقيق  الاتّجارتفاقيات والمعاهدات الدولية في شأن مكافحة جرائم بدأت عملية وضع الإ
وأسفر عن بعض  ١٨٩٩فعقد مؤتمر لندن عام  ،اواخر القرن التاسع عشرالأبيض في 

ومن ثم تصاعدت  ،بالبشر الاتّجارالتوصيات وضعت اساس التعاون الدولي في مجال حظر 
إذ  ،فعقد مؤتمر باريس بدعوة من فرنسا لمحاولة تنفيذ وصايا مؤتمر لندن ،جهود المجتمع الدولي

فجاءت أتفاقية  ،بالرقيق الأبيض الاتّجارأسفر المؤتمر عن اتفاق دولي من اجل حماية فعالة من 
الممارسات الشبيهة بالرق في باريس عام بالرقيق  الأبيض و  الاتّجارلحظر  ١٩٠٤آيار  ١٨

 إلغاء الى تهدف كانت والتي ،الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض ١٩١٠  عام إتفاقية ثم ،١٩٠٤
 بالنساء الاتّجار تحريم بشأن الدولية والإتفاقية ،الأخلاقية غير للأغراض والقصر بالنساء الاتّجار
 .)١(١٩٢١ لعام والأطفال

                                                           
بيداء علي ولي ، الحماية الدولية للمرأة من الإتجار بها، بحث منشور في كلية القانون، جامعة القادسية،  )(١

 .٢٠، ص ٢٠١٣



 
 

والتي دخلت حيز النفاذ عام  ١٩٢٦الإتفاقية الدولية الخاصة بالرق أبرمت ومن ثم 
 الاتّجاروإتفاقية حظر  ،١٩٣٣بالنساء البالغات لعام  الاتّجارإتفاقية مكافحة و  ،١٩٢٧

 .١٩٤٩بالأشخاص و إستغلال دعارة الغير لعام 

ر اقية دولية ملزمة صراحة بحظأول إتف ،السابقة الذكر ١٩٢٦تعد إتفاقية الرق لعام  و
الاطراف المتعاقدة  تلزما أفأنه ،السخرة أو العمل الجبري بإعتباره من الممارسات الشبيهة بالرق

والعمل على القضاء كلياً على الرق  ،المعاقبة عليهبالرقيق و  الاتّجاربإتخاذ تدابير ضرورية لمنع 
على عدم جواز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل  تكما نص ،بجميع صوره
 .)١(أغراض العامة

 العمل منظمة اتفاقيات وهي إحدى ،١٩٣٠وجاءت بعد ذلك إتفاقية العمل الجبري لعام 
 ،تستوجب العقابالتي جرامية الإعمال الأالسخرة والعمل الجبري من  تاعتبر ، التي الدولية

ه دور مهم في كان ل ١٩٤٨وتجدر الإشارة الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
لكل " حيث نص في مادته الثالثة على إن  ،بالأعضاء البشرية الاتّجاربالرقيق و  الاتّجارمواجهة 

يجوز  لا" إنه على  الرابعة نص ، وفي مادته" والحرية وسلامة شخصهفرد الحق في الحياة 
 .)٢("استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة جاءت ثم  
 .)٣(١٩٥٦بالرق الموقعة في جنيف لعام 

على هذه المبادئ عندما نصت على إلزام الدول  ١٩٥٧وأكدت إتفاقية إلغاء السخرة لعام 
لعهد الدولي الخاص وكان ل ،هئالعمل الجبري وإلغا اف بإتخاذ الإجراءت الفعالة لقمعالأطر 

بالرقيق والحالات الشبيهة  الاتّجاردور في مواجهة  ١٩٦٦بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
 :)٤(حيث نص في مادته الثامنة على ما يأتي ،بالإسترقاق

                                                           
مارس /آذار ٩وتم نفاذه بتاريخ  ١٩٢٦سبتمبر / أيلول ٢٥في جنيف يوم الإتفاقية الخاصة بالرق وقعت ) ١(

خالد محي الدين، الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة  و محمود شريف بسيوني.، ينظر في ذلك د١٩٢٧
 .١٤-١١، ص ٢٠٠٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢الجنائية، ج

، والمنشور على موقع الأمم المتحدة، ١٩٤٨سان لعام ينظر الأعلان العالمي لحقوق الإن )(٢
http://www.un.org/ar/documents/udhr/  ٢٠١٦-٦-١تاريخ الزيارة. 

محمد على العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  (٣)
  .وما بعدها ٥٢، ص٢٠١١

، اعتمد وعرض للتوقيع ١٩٦٦صادية والإجتماعية والثقافية لعام تينظر العهد الدولي الخاص بالحقوق الإق (٤)
=  كانون ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠للأمم المتحدة  العامةوالتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 



 
 

 . بالرقيق بجميع صورهما الاتّجارلا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق و -١
 .لا يجوز إخضاع أحد للعبودية -٢
 .يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي لا) أ( -٣

على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على ) أ( ٣يجوز تأويل الفقرة  لا) ب( 
لأشغال الشاقة المحكوم بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة ا

 .محكمة مختصة بها من
 :"السخرة أو العمل الإلزامي"لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير ) ج(
والتي تفرض عادة على الشخص ) ب(ة الفرعية الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقر  -

المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة 
 . مشروطة
أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف  -

 . قانون على المستنكفين ضميرياالضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها ال
. أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها -

 .أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية -٤
إتفاقية منظمة العمل  كذلكو  ،١٩٧٣إتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام لعام نصت و 

 ،١٩٩٩سوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام أالدولية بشأن حظر 
بما في ذلك التجنيد  ،عبودية الدين والقنانة والعملحظر بهم و  الاتّجاربيع الأطفال و  منععلى 

الأطراف باتخاذ كافة  كما ألزمت الدول ،القسري للأطفال لإستخدامهم في الصراعات المسلحة
 .)١(التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الإتفاقية بشكل فعال

وتجارة الرقيق  ،سترقاقوالا ،رت أفعال الرقحظ ن هذه الإتفاقيات جميعهاإونلاحظ 
 بأي العقاب، نزالبإ فيها طرافالتزمت الدول الأكما  ،و الممارسات الشبيهة بالرق ،الأبيض
 الدعارة، قصد على تضليله، أو غوايته أو آخر شخص بقوادة ،آخر لأهواء ارضاء يقوم، شخص
  .الشخص هذا برضاء حتى آخر، شخص دعارة باستغلالأو  ،الشخص هذا برضاء حتى

 

 

                                                                                                                                                                      
، منشور على الموقع ٤، وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: تاريخ بدء النفاذ،١٩ديسمبر/الاول=

 .http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html: الإلكتروني الآتي
 .٥٥-٥٤ليات مكافحتها، مصدر سابق، ص محمد على العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآ )(١



 
 

، وقد بشتى صوره التي كافحت الاتجار بالبشر لعراق من اقدم المدن العربيةكما يعتبر ا
 وقد جسد تلك المبادئ في تشريعاتهانضم الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، 

حجز " تحت عنوان ) ١٠٠(الداخلية، فقد جرم السخرة؛ في قانون العقوبات البغدادي في المادة 
ن تحت عنوا) ١١٩(، وبالتحديد في المادة "موظف عمومي اجور العمال او اكراههم على العمل

 .)١("استخدام موظف عمومي اشخاصاً سخرة مخالفة للقانون" 

 ١٩٢٨لسنة  ٨بموجب القانون رقم صادق العراق  اما بالنسبة للاتفاقيات والبروتوكولات
صادق العراق  ١٩٥٥لسنة  ٢٥بموجب القانون رقم و  ،١٩٢٦على الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 

بموجب ، و  ١٩٥٣على بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقع عليها في نيويورك عام 
صادق العراق على اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال  ١٩٥٥لسنة  ٧٤القانون رقم 

 .١٩٤٩دة سنة دعارة الغير التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتح

على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٧١وقد صادق العراق عام 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة 

 .١٩٦٦ للعامللامم المتحدة 

وقد إنضمت الى الاتفاقية التكميلية لابطال الرق و تجارة الرقيق و الاعراف و 
نص على عدة امور مهمة قد غابت بالنص عليه  والذي  ١٩٩٢الممارسات الشبيهة بالرق لعام 

وهو اسار الدّين، والقنانة، واي اعرف أو الممارسات  في قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي
 .)٢( العبيد عبر الدول" نقل"كما اكدت على تدابير جدية لمكافحة الإتجار المشابهة لها، 

لسنة  ١١٣رف العيون رقم اقانون مص العراق صدرعلى صعيد اصدار التشريعات قد  و
صدار قانون وا ،لضمان عدم الاتجار بالعيون البشرية لغير الاغراض الطبية المسموح بها ١٩٧٠

اصدار و  ،لحماية القاصرين من الاستغلال بشتى صوره ١٩٨٠لسنة  ٧٨رعاية القاصرين رقم 
اصدار قانون رعاية  و اكم ر،لمنع الاتجار بكلى البش ١٩٨١لسنة  ٦٠قانون زرع الكلى رقم 

 .لحماية الاحداث من الاستغلال او الجنوح ١٩٨٣لسنة  ٧٦الاحداث رقم 

 

                                                           
 .١٩١٨من قانون العقوبات البغدادي لسنة ) ١١٩ ،١٠٠ ( المادتين )(١

 بتاريخانضم العراق الى الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق  (٢)
وتم نشر التصديق في جريدة الوقائع العراقية  ١٩٦٦لسنة  ٧٢قانون رقم الوتم تصديقه بموجب  ١/١/١٩٩٢

 .٢٥/٧/١٩٩٣في  ٨٣٢بالعدد 



 
 

محله القانون رقم  الذي الغي وحل ١٩٥٦لسنة  ٧٩قانون مكافحة البغاء رقم واصدر  
الذي  ١٩٨٨لسنة  ٨ثم الغى بدوره وحل محله قانون مكافحة البغاء الحالي رقم  ١٩٥٨لسنة  ٥٤

رغم نصه على الاستغلال في البغاء ، يعد قانوناً خاصاً للجرائم الماسة بالقيم الأخلاقية الحميدة
" ف ايضا السمسرة بأنه وعر ، "تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع  أكثر من شخص" وعرفته بأنه 

هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو 
وعرف ، "بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه

هو المحل المهيأ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه  "بأنهبيت الدعارة ايضاً 
 .)١("أو ما يحقق أي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء

في نص على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر  ١٩٦٩كما ان قانون العقوبات النافذ لسنة  
على كل من وجد في العراق بعد ان تسري احكام هذا القانون "(...بنصه على ) ١٣(المادة 

تخريب او تعطيل وسائل : ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً او شريكاً جريمة من الجرائم التالية
، وجرمت )المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات

 .وغيره من المواد تجسيداً للاتفاقيات الدولية )٣٢٥(سخرة في المادة لايضاَ ا
 الفرع الثاني

 العدالة الجنائيةمنع الجريمة و الخاصة بمم المتحدة الأمنظمة  مؤتمرات
 ،خمس سنوات كل التي تنعقد والعدالة الجنائيةتعد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة 

وسنعرج  ،)٢(المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةهتمام الذي توليه الأمم لامن اهم المؤشرات على ا
 :)٣(بإيجاز على المؤتمرات ذات الصلة بموضوعنا كما يأتي

مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في جنيف عام : ولاً أ
منع الجريمة والسيطرة عليها ذلك التحدي الذي ساد الربع الأخير من "تحت عنوان  ،١٩٧٥
في إطار  ،الذي يعد أول مؤتمر يطرح الجريمة المنظمة للدراسة والنقاش كظاهرة قائمة ،"القرن

                                                           
 .١٩٨٨لسنة ) ٨(من قانون مكافحة البغاء العراقي رقم ) ١(المادة  ١
العراق، مصر، ( شاركت في هذه المؤتمرات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومنها كل من دول  )(٢

، ينظر في ذلك وثائق الأمم المتحدة حول مؤتمرات منع الجريمة )الامارات، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية
  http://www.un.org :والعدالة الجنائية المنشور في الموقع الإلكتروني

للاطلاع على جميع اعمال مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، يراجع الموقع الرسمي  (٣)
 :تيللأمم المتحدة على الرابط الالكتروني الآ

  http://www.un.org/ar/events/rimecongress2015/about.shtml  ٢١/١٠/٢٠١٦ريخ الزيارة أت. 



 
 

التغيرات وأبعاد الإجرام على الصعيدين الوطني وغير " باسم  ،البند الخامس من جدول اعماله
 .)١("الوطني

مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في كاراكس : ثانياً 
والذي طرحت مشكلة الجريمة المنظمة  ،"منع الجريمة ونوعية الحياة" تحت عنوان  ،١٩٨٠عام 

جرائم  ،الجريمة وسوء إستعمال السلطة" للنقاش في البند الثالث من جدول أعماله تحت اسم 
الذي أكد على ان الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات  ،"يطالهم القانون مون لاومجر 

أو  ،فهناك أيضاً ما يعرف بإساءة استخدام السلطة ،ليست وحدها أخطر الجرائم وأشدها ضرراً 
أو الجرائم الأقتصادية التي تعد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود  ،جرائم ذوي الياقات البيضاء

 .)٢(لوطنيةا
السابع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في ميلانو عام  ةمؤتمر الأمم المتحد: ثالثا

الأبعاد الجديدة للاجرام ومنع الجريمة في سياق التنمية والخدمات "تحت عنوان  ،١٩٨٥
غير المشروع بالعقاقير  الاتّجارالذي أوصى بضرورة بذل الجهود لمكافحة ظاهرتي  ،"المستقبل

 .)٣(والجريمة المنظمة ،المخدرة واساءة استعمالها
عتمد المؤتمر السابع خطة عمل ميلانو والعديد من معايير وقواعد الأمم المتحدة اكما 

المتضمنة العديد من  "منع الجريمة من أجل الحرية والعدالة والسلام والتنمية"الجديدة تحت شعار 
 .)٤(الآليات لمواجهة الجريمة المنظمة 

عام  هافانامؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في : رابعاً 
الذي دعا فيه  ،"وقاية الدولية من الجريمة والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرينلل" ١٩٩٠

ووضع  ،وطنية و دولية فعالة ضد الجريمة المنظمة والنشاطات الأرهابيةالى اتخاذ إجراءات 
عدداً من الإجراءات الموضوعية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة 

وذلك باعتماد المعاهدات النموذجية بشأن تسليم المجرمين وتبادل  ،العابرة للحدود الوطنية
ونقل الإشراف على  ،الجنائيةفي المسائل  ىونقل الدعاو  ،ئيةالمساعدة في المسائل الجنا

 .)٥(فراجاً مؤقتاً إم باحكام مشروطة أو المفرج عنهم المجرمين المحكوم عليه
                                                           

 .٥١٩مايا خاطر، مصدر سابق، ص (١)
(  .٢٢٤اديبة محمد صالح، مصدر سابق، ص (
 .٥١٩مايا خاطر، مصدر سابق، ص  (٣)
 :ينظر الموقع الرسمي للأمم المتحدة (٤)

http://www.un.org/ar/conf/crimecongress2010/background.shtml  تاربخ 
 .٢٠/٦/٢٠١٦الزيارة

 .٥١٩مايا خاطر، مصدر سابق، ص  )٥(



 
 

مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في القاهرة : خامساً 
كد على ان انتشار ظاهرة أإذ  ،"للجميعمن أجل الأمن والعدالة "ت شعار حت ،١٩٩٥عام 

ودعا الى ضرورة وضع الخطط  والسياسات وتوسيع  ،الجريمة المنظمة في مختلف انحاء العالم
 .)١(ي مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها بكل الوسائلفالتعاون والبحث 

نا عام يوالعدالة الجنائية المنعقد في فيمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة : سادساً 
الوطنية الحدود التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر " تحت عنوان  ،٢٠٠٠

وقد تضمنت جدول أعماله اتخاذ خطوات جديدة  ،"والتحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين
 :بينها وأكثر فعالية في اطار منع الجريمة ومعاملة المجرمين ومن

تحديث أو تعزيز الترتيبات والصكوك العالمية والاقليمية و دون الأقليمية في  -١
 .المجالين القانوني والتقني بهدف مراقبة ومنع الجريمة المنظمة عبر الحدود

مراعاة ان الدول النامية هي الهدف الرئيسي للمنظمات الإجرامية التي تجد فيها  -٢
 .قتصاد العالميالإ المكان المناسب للتغلغل في

 .ادراج مكافحة الفساد في أولوية البرامج الخاصة بمكافحة هذه الجريمة -٣
المؤتمر الى اصدار اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الذي اكد جسامة  ىنتهوقد ا

الاخطار المترتبة عن ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية وبشكل خاص الجريمة المنظمة 
 .)٢(ية والارتباطات بين مختلف اشكالهاعبر الوطن

من خلال اطلاعنا على مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يظهر لنا 
التي اولته منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة من خلال مؤتمراته الكبير الأهتمام 

التي تنعقد كل خمس سنوات، حيث يؤكد على التعاون الدولي من اجل التصدي لهذه الظاهرة 
 .بمختلف صورهالإجرامية الخطيرة 

 الفرع الثالث
 بالبشر الاتّجارب والمتعلقة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

ورغم  ،بالبشر الاتّجارأبرمت الأمم المتحدة قبل معاهدة باليرمو العديد من الاتفاقيات لمواجهة 
 الاتّجارتحدة لمكافحة ظاهرة مللجريمة المنظمة الا انها كانت جهود مثمرة من الامم ال اعدم ذكره
 :تيوسنوضحها كالآ ،بالبشر

                                                           
 رقم الوثيقة ينظر الوثيقة الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين، )(١

A/CONF.169/16/REV.1. 
عارف غلاييني، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، بحث منشور على الموقع الالكتروني بتاريخ  )٢(

١٠/١٠/٢٠١٦. 



 
 

 :١٩٧٩يز ضد المرأة لعام يإتفاقية منع التم: اولأ
يز ضد يت الأمم المتحدة معاهدة بشأن القضاء على كل اشكال التمأقر  ١٩٧٩في عام 

 من ١٩٧٩ ديسمبر ١٨ في اعتمادها تمو  ،CEDAW)" (سيداو"المرأة أو ما يسمى بالإنكليزية 
 في ٣٤/١٨٠ بالقرار والانضمام والتصديق للتوقيع عرضهاجرى و  المتحدة للأمم العامة الجمعية

 ٣ في التنفيذ حيز ودخلت ،للنساء دولية حقوق وثيقة بأنها وتوصف ،١٩٧٩ ديسمبر ١٨
 .)١(١٩٨١ سبتمبر

 المناسبة، التدابير جميع الأطراف الدول ن تتخذأالإتفاقية على نقطة مهمة وهي  تونص
كما  ،المرأة بغاء واستغلال بالمرأة الاتّجار أشكال جميع لمكافحة منها، ةالتشريعي ذلك في بما

ألزمت هذه الإتفاقية الدول الأطراف بضرورة إتخاذ الإجراءت الضرورية لضمان إلغاء تجارة 
 .)٢( النساء وإستغلال الدعارة

 على كلوتجدر الإشارة الى ان العراق قد انضم الى المعاهدة الدولية بشأن القضاء 
لتحفظات على مواد تعتبر لأنه أبدى ا ،ولكن لم يكن إنضمامه فعلياً  ،اشكال التميز ضد المرأة

 في التمييز التي تتعلق بحظر) ٢(منها المادة  ،جوهر الإتفاقية التى من اجلها ابرمت الإتفاقية
والتي )١٦( والمادة ،الجنسية بقوانين منها التي تتعلق) ٩(والمادة  ،الوطنية والتشريعات الدساتير
وتعتبر ، )٣(الأطراف الدول بين بالتحكيم وتتعلق )٢٩( والمادة ،الأسرية والعلاقات بالزواج تتعلق

أنه بنصها على  ،من نفس الإتفاقية) ٢٨(هذه التحفظات غير قانونية حسب ما جاء في المادة 
 ."وغرضها الاتفاقية هذه لموضوع منافياً  يكون تحفظ أي إبداء يجوز لا"

                                                           
الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني الامريكية الولايات المتحدة  دّ تع )١(

دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال وتونغا، كانت السويد 
 ٢٠وبتوقيع  ١٩٨١سبتمبر  ٣حيز التنفيذ في  ودخلت ١٩٨٠يوليو  ٢أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 
دولة كانت أحدثها قطر  ١٨٦صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية  ٢٠٠٩دولة أخرى على الاتفاقية، وبحلول مايو 

، بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات ٢٠٠٩أبريل  ١٩في 
ز ضد المرأة المنشور في الموقع على بعض ماورد فيها، ينظر إتفاقية القضاء على جميع أشكال االتمي

 .٢٠١٦-٤-٢٩تاريخ الزيارة  https://ar.wikipedia.org/wiki: الإلكتروني
 .نفسها من نفس الإتفاقية )٦(المادة  )(٢
ينظر المقال المنشور حول التحفظات العراقية على اتفاقية السيداو في ضوء القانون الدولي، المنشور بتاريخ  )(٣
تاريخ  we.org/ar/show.art.asp?aid=348153-http://www.cفي الموقع الإلكتروني  ٣/٣/٢٠١٣

 .٢٠١٦-٠٤-٢٩الزيارة 



 
 

 الا أنه. )١(على جميع المواد المهمة والتي تعتبر جوهر الإتفاقية ان العراق قد تحفظيبدو 
 إلغاء اتفاقية من) ٩( المادة على العراق تحفظ تم الغاء ،٢٠١١ لسنة) ٣٣( رقم بموجب القانونو 

 الاتفاقية تصديق قانون من الثانية المادة في عليه المنصوص المرأة ضد التمييز اشكال جميع
   .)٢(١٩٨٦ لسنة) ٦٦( رقم

 :١٩٨٩إتفاقية حقوق الطفل لعام : ثانياً 
الوثيقة الدولية الأولى التي حددت مفهوم عام  ،١٩٨٩تعتبر إتفاقية حقوق الطفل لعام 

أي تحديد بداية مرحلة الطفولة وتحديد  ،وشامل للطفل وللفترة التي يحتاج خلالها للحماية والرعاية
رى ان الطفولة الآخر يوالبعض  ،الطفل فبعض الدول تحدد مرحلة الطفولة حال إدراك ،نهايتها

بينما تذهب دول أخرى الى تحديد بداية تلك  ،"الجنين" تبدأ عندما يكون الطفل في رحم أمه 
 .)٣(المرحلة منذ لحظة ولادة الطفل

الطفل  يعنى الاتفاقية، هذه لأغراض"إنه ذلك على ت هذا الأمر و ولكن الإتفاقية حسم 
 المنطبق القانون بموجب ذلك قبل سن الرشد يبلغ لم ما عشرة، الثامنة يتجاوز لم إنسان كل
 .)٤("عليه

وذلك  ،١٩٦٧المعاهدة الأوروبية بشأن تبني الأطفال في عام الى إبرام  ،وتجدر الإشارة
مبرر مصدره تسليم  نصت على منع أي ربحقد و  ،في أعقاب تزايد الطلب على تبني الأطفال

عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة الدولية ا ١٩٨٩وفي عام  ،طفل لغرض التبني
ابرمت وثم  ،ونصت على حظر تبني الأطفال في الخارج بمقابل غير مستحق ،لحقوق الطفل

 .)٥(التي ساهمت في تنظيم السوق الدولي لتبني الأطفال ١٩٩٣معاهدة لاهاي لعام 
                                                           

( لأول مرة تم عرض موضوع التحفظات علي المعاهدات الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بمناسبة (
،  ١٩٤٨الاتفاقية الخاصة بإبادة الجنس البشري التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة عام  ىالتحفظات عل

اعتراضا من بعض  تأن الدولة التي أبدت تحفظا لاق"  ١٩٥١حيث قررت المحكمة في رأيها الاستشاري عام 
فظ شريطة ان لا يكون الأطراف وقبولا من الآخرين يعتبر طرفا في الاتفاقية في علاقاتها مع من قبل هذا التح

، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ..."هذا التحفظ متنافيا مع الغرض من الاتفاقية 
ينظر الموقع  ١٩٤٨حول التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام  ٢٨/٥/١٩٥١

 www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php: الإلكتروني
 .٢٠١١كانون الاول لسنة  ١٢بتاريخ  ٤٢٢٢ينظر جريدة الوقائع العراقية بالعدد   (٢)
 .١٨، ص٢٠٠٨ماهر جميل أبوخوات، الحماية الدولية للطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، . د (٣)
بموجب قرار الجمعية من إتفاقية حقوق الطفل الذي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام  )١(المادة (٤)

سبتمبر /أيلول ٢: ، تاريخ بدء النفاذ١٩٨٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠المؤرخ في  ٢٥/٤٤للأمم المتحدة  العامة
 . ٤٩، وفقا للمادة ١٩٩٠

 .٥٦محمد على العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحتها، مصدر سابق، ص (٥)



 
 

 الطفل بحماية الأطراف الدول على أن  تتعهد ١٩٨٩حقوق الطفل لعام إتفاقية ونصت 
 الأطراف، الدول تتخذ الأغراض ولهذه ،والانتهاك الجنسي الجنسي الاستغلال أشكال جميع من

 إكراه أو لمنع حمل ،الأطراف والمتعددة والثنائية الملائمة الوطنية التدابير جميع خاص، بوجه
 أو الدعارة في للأطفال الاستغلالي الاستخدامغير مشروع، جنسي نشاط أي تعاطى على الطفل
الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض  ،غير المشروعة الجنسية الممارسات من غيرها

 .)١(والمواد الداعرة
 والثنائية الوطنية ،مةءالملا التدابير جميع ،الأطراف الدول على أن تتخذت نصكما 

 الأغراض من غرض لأي بهم الاتّجار أو بيعهم أو الأطفال اختطاف لمنع ،الأطراف والمتعددة
 .)٢(الأشكال من شكل بأي أو

، مع التحفظ ١٩٩٤لسنة  ٣وقد صادق العراق على هذه الاتفاقية بموجب قانون رقم 
لدينه مخالف لان تغييره ) ١٤(من المادة ) ١(على حرية الدين لدى الطفل الواردة في الفقرة 

   .لأحكام الشريعة الأسلامية
  :١٩٤٩بالأشخاص وإستغلال دعارة الغير لعام  الاتّجارالإتفاقية الدولية الخاصة بحظر  :ثاً لثا

 ،لأغراض الدعارة مبالنساء سواء بقصد جنسي أ الاتّجارأفعال  ،)٣(حظرت هذه الإتفاقية
وكذلك  ،بالنساء وحمايته الاتّجاروالزمت الدول بالتحرك للقضاء عليها من خلال مساعدة ضحايا 

 ،بالنساء الاتّجارسن التشريعات التي تتفق أحكامها مع الأحكام الدولية الخاصة بمنع ومكافحة 
اور مع كما اعطت الإتفاقية السلطات المختصة وبعد التش ،الى أوطانهم  الاتّجاروإعادة ضحايا 

إمكانية إستبعاد بعض القطاعات الإستخدام من نطاق  ،جمعيات أرباب العمل والعمال إذا وجدت
وتحرم هذه الإتفاقية  ،الصعوبات حيثما يعتري تطبيق أحكامها بعض ،تطبيق هذه الإتفاقية

 .)٤(دون أدنى تفرقة بين الدعارة القسرية والدعارة الإختيارية ،الدعارة عموماً 
                                                           

 .١٩٨٩لعام إتفاقية حقوق الطفل من ) ٣٤(المادة  )١(
 .الاتفاقية نفسهامن  )٣٥(المادة  )(٢
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام  )٣(

: ، تاريخ بدء النفاذ١٩٤٩ديسمبر /كانون الأول ٢، يوم )٤-د( ٣١٧بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .٢٤، وفقا لأحكام المادة ١٩٥١يوليه /تموز ٢٥
جدير بالإشارة ان العراق قد صدق بموجب إتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص و استغلال دعارة الغير لعام  )(٤

 =:وكالآتي ٢٥/٦/١٩٥٥في  ٢٦٤٤على الإتفاقيات التالية و نشر التصديق في الوقائع العراقية بالعدد  ١٩٩٢
حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدل بالبروتوكول  ١٩٠٤مايو/ أيار ١٨تفاق الدولي المعقود في لاا-١=

 .١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول ٣الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول  ١٩١٠مايو / أيار ٤الاتفاقية الدولية المعقودة في -٢

 .رالسالف الذك



 
 

البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في : رابعاً 
 :٢٠٠٠البغاء وفي المواد الإباحية لعام 

 ،كافية اً ولم تفرد له مواد ،"بيع الأطفال" مصطلح  ات السابق ذكرهالم تعرف الإتفاقي
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ب ممثلاً  ،المجتمع الدولي وفي محاولة لسد هذا النقص ذهب

تبني البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل حول بيع الأطفال ، الى  ٢٠٠٠شهر مايو عام 
والتي عبرت فيه الدول عن رغبتها في تحقيق المزيد  ،وإستخدامهم في العروض  والمواد الإباحية

اجب على الدول الأطراف إتخاذها وفي توسيع التدابير الو  ،من مقاصد إتفاقية حقوق الطفل
لضمان حماية الطفل من ممارسات بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض  

 .)١(والمواد الإباحية
 من طفل نقل بمقتضاه يتم تعامل أو فعل أي" وقد عرف البروتوكول بيع الأطفال بأنه 

 من آخر شكل أي أو مكافأة لقاء آخر شخص إلى الأشخاص من مجموعة أو شخص أي جانب
 حقوق لحماية المناسبة التدابير الأطراف الدول على ان تتخذ ونص ،)٢("العوض  أشكال

 مراحل جميع في البروتوكول هذا بموجب المحظورة الممارسات ضحايا الأطفال ومصالح
 .)٣(الجنائية القضائية الإجراءات

 المطلب الثاني
 تفاقية باليرموبعد إ جهود منظمة الأمم المتحدة

تتولى منظمة الأمم المتحدة تنسيق الجهود بين الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية 
لتحقيق التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية و العسكرية والاقتصادية والاجتماعية و 

 ،و من بين هذه المجالات مكافحة الجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة بصفة خاصة ،الثقافية
الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق التعاون بين الدول في مكافحة هذه الظاهرة أكدت جهود  حيث

 .المنظمات الدولية التي تعمل في إطارها مالإجرامية سواء من خلال أجهزتها المتخصصة أ
                                                                                                                                                                      

حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة  ١٩٢١سبتمبر / أيلول ٢٠الاتفاقية الدولية المعقودة في -٣
 .١٩٤٧أكتوبر / تشرين الأول ٢٠بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة حول تحريم  ١٩٣٣أكتوبر / تشرين الأول ١١الاتفاقية الدولية المعقودة في -٤
 بالبروتوكول السالف الذكر

 .١٦٥ماهر جميل أبوخوات، مصدر سابق، ص. د )(١
من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء ) أ/٢( المادة  )(٢

والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عتمد وعرض للتوقيع اوفي المواد الإباحية الذي 
 .٢٠٠٢يناير  ١٨و دخل حيز النفاذ في  ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٥في  ةالدورة الرابعة والخمسون المؤرخ ٢٦٣

 .البروتوكول نفسه من) ٨(ينظر المادة  (٣)



 
 

و  ،ومجلس الأمن ،مم المتحدة من الأجهزة الرئيسية وهي الجمعية العامةتكون منظمة الأتو 
 .)١(والأمين العام ،ومحكمة العدل الدولية ،المجلس الاقتصادي والأجتماعي

ولتوضيح جهود منظمة الأمم المتحدة على صعيد مواجهة الاجرام المنظم على صعيد 
 :بالبشر، سنوزع هذا المطلب الى الفروع الآتية الاتّجار

 الفرع الأول
 لأمم المتحدةمنظمة ال الجمعية العامة

الجمعية العامة الجهاز الأساسي في منظمة الأمم المتحدة ، الذي له الحق في  تعدّ 
مناقشة أي مسألة تدخل في نطاق ميثاق منظمة الأمم المتحدة، و هي تعمل على تحقيق التعاون 

الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،  بين
و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالرغم  ،وتتكون من جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة

إلا أنه يخضع مباشرة للجمعية العامة، في مجال تنسيق الجهود  مستقلاً  اً ونه جهاز كمن 
الاقتصادية و الاجتماعية للأمم المتحدة، بحيث تفوضه الجمعية العامة للقيام بدراسات و تقديم 
، تقارير بشأن المسائل الدولية الاجتماعية و الاقتصادية و التي منها مكافحة الجريمة المنظمة

متخصصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، يرتبط الفرعية الجهزة الأمختلف  كما يقوم بإنشاء
مع المنظمات الدولية المتخصصة باتفاقيات دولية، و يقوم بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية 

 . )٢(التي من بينها مكافحة الجريمة المنظمةو في المسائل الداخلية في اختصاصه 
المنظم بالبشر، فهي تتمثل  الاتّجارمواجهة فيما يتعلق ب ةأما أبرز جهود الجمعية العام

  :بالآتي
 :الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية: اولاً 

ة جهود وليد) باليرمو(إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كانت 
 ،في جميع صورها الجريمة المنظمةمنظمة الأمم المتحدة لمواجهة متواصلة للجمعية العامة ل
تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمزيد من  اوكان الغرض من إبرامه

 .)٣(الفعالية

                                                           
 .من الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) ٧(المادة  )١(
محمد فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة يحيى فارس، أبو  )(٢

 .٣٢-٣١، ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨ظبي، 
 .من إتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية السالفة الذكر) ١(المادة   (٣)



 
 

عصابات التجريم المشاركة في  ،حدى وأربعين مادة من أهمهاإاشتملت الإتفاقية على 
على تدابير  تكما نص ،عائدات الجرائم والفساد وعرقلة سير العدالةالإجرامية المنظمة وغسل 

عتبارية عن المشاركة في مثل لفساد وتحديد مسؤولية الهيئات الإمكافحة غسل الأموال ومكافحة ا
والتعاون الدولي  ،على الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط تونص ،هذه الجرائم

م والمساعدة القانونية المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليه لأغراض المصادرة وتسليم
وجمع وتبادل وتحليل المعلومات  ،والتعاون في مجال انفاذ القانون ،والتحقيقات المشتركة المتبادلة

عن طبيعة الجريمة المنظمة والتدريب والمساعدة التقنية وكذلك حماية الشهود ومساعدة الضحايا 
 .)١(وحمايتهم

مت جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وقد انض
، حيث لم ينظم المشرع العراقي ٢٠٠٧لسنة ) ٢٠(، بموجب القانون رقم ٢٠٠٠الوطنية لسنة 

قانوناً موحداً للعقاب عن الجرائم المنظمة بل حاول تجسيد تلك المبادئ التي نص عليها اتفاقيات 
 .)٢( المتحدة في تشريعاتها العقابية المختلفةمنظمة الأمم 

لمكافحة الجريمة المنظمة ) الإتفاقية الأم (  وأصدرت الأمم المتحدة بعد اتفاقية باليرمو
بالأشخاص  الاتّجاراولهما بروتوكل منع وقمع ومعاقبة  ،بروتوكولين مكملين ،عبر الوطنية

حة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وثانيهما بروتوكول مكاف ،وبخاصة النساء والأطفال
 .)٣(والجو

نصوص المعاهدة يتضح لنا بأن البروتوكول الأول يحث على  تحليلومن خلال  
 ،بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الاتّجارالمطالبة باتخاذ اجراءات فعالة لمنع ومكافحة 

تدابير الباتخاذ ) والمقصد ،والعبور ،المصدر( جهود الدولية الشاملة على مستوى بلدان الوبذل 

                                                           
 .٢٠٠٠لمنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا تراجعلمزيد من التقاصيل  (١)
بها في الجريدة الملحقين الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين  اتفاقيةنشرت  )(٢

، وقد تضمن ٢٠٠٨/كانون الأول/١والصادر بتاريخ ) ٤٠٩٩(بعددها ذي الرقم ) الوقائع العراقية(الرسمية 
الملحق بها أحكاماً لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال، أما البروتوكول الأول 

 .البروتوكول الثاني فيتعلق بمكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والإتجار بها بصورة غير مشروعة
، ١مكافحتها دولياً وعربياً، طمحمود شريف بيسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ماهيتها ووسائل . د (٣)

 .٥٩، ص٢٠٠٤دار الشروق، القاهرة، 



 
 

وحماية حقوقهم الانسانية المعترف  الاتّجارومعاقبة المتاجرين وحماية ضحايا ذلك  ،الاتّجارلمنع 
 .)١(دولياً  ابه

مة الأمم ت فيه الجمعية دول الأعضاء ومنظحثف ،أما فيما يتعلق بالبروتوكول الثاني
مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في 

الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية 
لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء، 

واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية  ،في معالجة مسألة الهجرة والتنمية
 .)٢(وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة

التعاون وضعت اتفاقية باليرمو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة  اومن أجل تحقيق هذ
بالبشر والذي يمكن اتخاذها اساساً  الاتّجارحكاماً قانونية تنظم مكافحة أبالأشخاص  الاتّجار

ية للتعاون بين الدول للحد من هذه الآفة التي يقوم بها العصابات الإجرامية جلوضع استراتي
 :ما يأتيفي هذه الاتفاقية بالبشر  الاتّجاراهم بنود استراتيجية مكافحة  ، ومن المنظمة

 :)٣(بير التشريعية لتجريم الافعال الآتيةالزمت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدا: التجريم -١
 .طفالاً أو  بالأشخاص رجالاً ونساءً  الاتّجار -أ
 .واطفالاً  بالاشخاص رجالاً ونساءً  الاتّجارفي الشروع  -ب
 .واطفالاً  بالاشخاص رجالاً ونساءً  الاتّجارشتراك في الا -ج
 من المادة ١وفقاً للفقرة تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب احد الأفعال المجرمة  -د

 .الخامسة من الاتفاقية
في قانون مكافحة الإتجار بالبشر على احاكم الاشتراك  لم ينص المشرع العراقينرى بان 

والشروع في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وانما تركه للمبادئ العامة التي تحكمه قانون العقوبات 
او توجيه أشخاص آخرين لارتكاب احدى جرائم الإتجار ، اما بالنسبة للمسائلة تنظيم ١٩٦٩لسنة 

بالبشر المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي فان المشرع قد أغفل دور من 
 أو مول جماعة إجرامية منظمة او دعا الى الانضمام اليه ينظم او يشكل جماعة إجرامية منظمة

                                                           
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  (١)

الجمعية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الذي أعتمد  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 .٢٠٠٠نوفمبر/تشرين الثاني ١٥الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  ٢٥العامة للأمم المتحدة 

ديباجة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  (٢)
لتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمد وعرض للتوقيع وا

 .٢٠٠٠نوفمبر/تشرين الثاني ١٥الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  ٢٥العامة للأمم المتحدة 
 .من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء و الأطفال) ٥(المادة   )٣(



 
 

اقب كل من يساهم في تأسيس او تنظيم شر، فيجب ان يعحتى ولو لم يرتكبوا جريمة الاتجار بالب
او يترأس جماعة اجرامية منظمة أو يديرهم أو يتولى القيادة فيها بموجب قانون مكافحة الإتجار 

  .بالبشر
تلتزم دول الأطراف بمساعدة ضحايا :  بالأشخاص وحمايتهم الاتّجارمساعدة ضحايا  -٢

 :)١(بالأشخاص وتتخذ تدابير لحمايتهم على النحو التالي الاتّجار
وذلك بجعل الإجراءات القانونية المتعلقة  ،الاتّجارصون الحرمة الشخصية لضحايا  -أ

 .بالأشخاص سرية الاتّجارب
تقديم معلومات للضحايا عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة وتقديم  -ب

مساعدات لهم لتمكنهم من عرض آرائهم وشواغلهم واخذها في عين الاعتبار في المراحل 
يخل ذلك بحقوق الدفاع عن  لاّ أالمناسبة من الاجراءات القضائية المتخذة ضد الجناة على 

 .المتهمين
ير تمكن الضحايا من التعافي الجسدي والنفسي وذلك بالتعاون مع اتخاذ تداب -ج

المنظمات غير الحكومية وسائر الحكومات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني 
خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم  ،إتاحة المشورة والمعلوماتو  ،وخاصة بتوفير السكن اللائق

وتوفير فرص  ،تقديم المساعدة الطبية والنفسية والماديةو  ،القانونية بلغة تمكن الضحايا من فهمها
عتبار عمر ونوع وجنس الضحايا واحتياجاتهم ولاسيما الامع الأخذ ب ،العمل والتعليم والتدريب

 .احتياجات الأطفال للسكن اللائق والتعليم والرعاية
خل تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية للضحايا أثناء وجودهم دا -د
 .اقليمها
تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا  -ه
 .بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم الاتّجار
تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو إدارية تسمح للضحايا في الحالات  -و

عتبارات  تة أو دائمة وأن تراعي في ذلك الابالبقاء داخل اقليمها بصفة مؤق التي تقتضي ذلك
 .)٢(الإنسانية والوجدانية للضحايا

وبالرجوع الى قان مكافحة الإتجار بالبشر وبالتحديد في المادة الثالثة نجد ان المشرع نص 
ضحايا  ، لكنها ليس بشكل المطلوب، انعلى بعض من إجراءات لمساعدة ضحايا الإتجار

                                                           
 .نفسهبروتوكول المن ) ٦(المادة  )(١
 .من البروتوكول نفسه) ٧(المادة  )(٢



 
 

ومستشفى لاعادتهم الى المجتمع سالماً معافياً وتقديم الإتجار يحتاجون الى رعاية وخصوصية 
 .مساعدات مادية ومعنوية لهم وكل ما تنص عليه الاتفاقية حتى ولو كان مكلفاً 

 :بالأشخاص إلى أوطانهم الاتّجارإعادة ضحايا  -٣
بالأشخاص الى  الاتّجارنص بروتوكول الملحق باتفاقية باليرمو على اعادة ضحايا 

 :)١(أوطانهم وكالآتي
بحق الإقامة تحرص دولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو التي كان يتمتع  -أ

 الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص
ومن الأفضل ان تكون عودة  الضحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة مبرر له دون إبطاء لا

 .الشخص طوعية
على هذه  ،عندما ترسل الدولة المستقبلة للضحية طلباً للدولة التي تنتمي اليها الضحية -ب

كان يتمتع في حقق دون إبطاء لا مبرر له من أن الضحية من رعاياها أو تالدولة الأخيرة أن ت
 .إقليمها بحق الاقامة الدائمة وقت دخوله الدولة المستقبلة

يوجد لدى الضحية وثائق سليمة ووافقت دولة الطرف على استقباله  في الحالة التي لا -ج
ما قد يلزم من وثائق سفر أو إذون  عليها ان تصدر بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة

 الاتفاقيةتمس احكام  كما لا ،ودة الى موطنه أو محل إقامته الدائمأخرى لتمكين الضحية من الع
 ،بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة الاتّجاربأي حق يمنح لضحايا 

بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعددة الأطراف منطبق يحكم كلياً أو جزئياً  هاتمس احكام كما لا
 .الأشخاصب الاتّجارعودة ضحايا 
نلاحظ  ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجارطلاع على قانون مكافحة وبالإ

نوصي المشرع العراقي  لذلكبالبشر الى اوطانهم،  الاتّجارعادة ضحايا إبأنه لم ينص على 
ى اعادة الضحايا الى اوطانهم ومنح الضحايا الأجانب اقامة مؤقتة لحين اجراءات بالنص عل
 .النافذ بالبشر الاتّجارفي قانون مكافحة  والمحاكمة واستفاء حقوقهم التحقيق

 :بالأشخاص الاتّجارتدابير منع  -٤
 الاتّجارالبروتوكول الملحق باتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة تدابير لمنع  وضع

 :)٢(بالأشخاص ومن هذه التدابير
 الاتّجارمنع ومكافحة  أخرى شاملة من أجلتضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير  -أ

 .بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم الاتّجارحماية ضحايا و  ،بالأشخاص

                                                           
 .من البروتوكول نفسه) ٨(المادة )١(
 .من البروتوكول نفسه) ٩(المادة  )(٢



 
 

الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية  تسعى-ب
 .بالأشخاص الاتّجاروالمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة 

بالأشخاص مع المنظمات غير  الاتّجارتتعاون الدول الأطرف في مجال منع ومكافحة  -ج
 .الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني

ز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير عز تتخذ الدول الأطراف أو ت  -د
وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام لتخفيف 
وفي اطار التعاون الثنائي أو متعدد  ،، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرصالاتّجار
ان تعتمد الدول الأطراف التدابير الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية التي تقلل من  ،الأطراف

يوقعهم في مصيدة قد لتي تدفع الأشخاص الى السفر الى الخارج بحثاً عن عمل حدة العوامل ا
 .الاسترقاق

 )١(:التعاون الدولي في تبادل المعلومات وتوفير التدريب -٥
السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما  تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر-أ

المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من بينها، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل 
دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص  ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً  تحديد

 ،بالأشخاص أو من ضحاياه الاتّجارآخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي  أشخاصاً 
أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف وتحديد 
الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية وكذلك تحديد  ،بالأشخاص الاتّجار

بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات  الاتّجارالمنظمة لغرض 
 .، والتدابير الممكنة لكشفهاالاتّجاراد والجماعات الضالعة في ذلك بين الأفر 

توفر الدول الأطراف أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من  -ب
وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب  ،بالأشخاص الاتّجارالموظفين المختصين على منع 

وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية  الاتّجارالمستخدمة في منع ذلك 
وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان  ،الضحايا من المتجرين

كما ينبغي أن يشجع التعاون مع المنظمات  والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،
 .ت الصلة وسائر عناصر المجتمع المدنيغير الحكومية وغيرها من المنظمات ذا

تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك  -ج
  .على استعمالها المعلومات يضع قيوداً 

 

                                                           
.من البروتوكول نفسه) ١٠(المادة  (١)



 
 

 ")١(:التدابير الحدودية -٦
تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا  -أ

 .بالأشخاص الاتّجارلمنع وكشف 
تتخذ الدول التدابير التشريعية أو الادارية التي تمنع استخدام وسائل النقل التي يشغلها  -ب

اء التزام الناقلين التجاريين بالأشخاص وخاصة ارس الاتّجارالناقلون التجاريون في إرتكاب جرائم 
بالتأكد من أن كل الركاب يحملون  ،بما في ذلك أية شركة نقل أو مالك او مشغل أية وسيلة نقل

 .وثائق السفر الضرورية لدخول الدول المستقبلة وأن تفرض جزاءات على من يخالف ذلك
الأشخاص المتورطين اتخاذ تدابير تسمح بعدم الموافقة على دخول في تنظر كل دولة طرف  -ج

 .بالأشخاص أو تجيز الغاء تأشيرات سفرهم الاتّجارفي ارتكاب جرائم 
تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال -د

 .من الأتفاقية) ٢٧(دون المساس بمادة  والمحافظة عليها
تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان أن تكون  تخذ كل دولة طرف ما قد يلزم منت -ه

وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو 
سلامة وأمن وثائق السفر أو و  تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛

لتي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو ا
 .)٢(واستعمالها بصورة غير مشروعة

تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي،  -و
وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو 

 .)٣(بالأشخاص الاتّجاريزعم أنها أصدرت باسمها ويشتبه في أنها تستعمل في 
 :بالأشخاص الاتّجاروبروتوكول منع  ٢٠٠٠نضمام الى اتفاقية باليرمو لعام الإ  -٧

جميع الدول إذا لم تكن قد فعلت بعد أن تنضم الى اتفاقية الأمم المتحدة  ت الاتفاقيةناشد
والبروتوكولات الملحقة بها وخاصة  ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 

الى اتفاقية  -كما تقدم- العراق قد انضمو  ،بالأشخاص الاتّجارومعاقبة بروتوكول منع وقمع 
 .)٤( ٢٠٠٧لسنة) ٢٠(قانون رقم الباليرمو والبروتوكول الملحق بموجب 

 

                                                           
من البروتوكول نفسه) ١١(المادة (
 .من البروتوكول نفسه) ١٢(المادة  )٢(
 .من البروتوكول نفسه) ١٣(المادة  )(٣

 .٢٠٠٨كانون الأول لعام  ١بتاريخ  ٤٠٩٩عدد الجريدة الوقائع العراقية ذي   (٤)



 
 

 :للأمم المتحدة الجمعية العامة اتقرار : ثانياً 
عدة قرارات  قيامها بإصدار ،والتوصيات اتمن إسهامات الجمعية العامة في مجال القرار 

 :يلي بالبشر ونذكر منها ما الاتّجارلمواجهة جريمة 
بالبشر  الاتّجارتعزيز التعاون الدولي في منع " بعنوان ) 58/138(قرار الجمعية العامة رقم  -١

والذي أكد على نقاط مهمة فيما يتعلق بنفاذ البروتوكول الاختياري  ،"ومكافحته وحماية ضحاياه
والتأكيد  ،حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحيةحق باتفاقية لالم

على اتخاذ إجراءات ضرورية فورية للقضاء على العمل القسري أو الإجباري لكل من لم يكمل 
 الاتّجارن ادأو  ،١٩٩٩الثامنة عشر من عمره حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 

معاملة البشر كسلع  ، وشجبسترقاق العصريبغيضاً من أشكال الا بصفته شكلاً  بالأشخاص
عبرت الجمعية العامة عن كما  .ا المستغلونولاسيم ،يقاضيها او يشتريها أو يبيعها المتجرون

 ،على نطاق عالمي ،بالأشخاص بغرض استغلالهم بكافة الأشكال تمارسه الاتّجاربالغ القلق من 
بالأشخاص أصبح تجارة متنامية  الاتّجاران أكدت على و  ،يةجماعات إجرامية منظمة عبر وطن

 الاتّجارتباع نهج شامل لمكافحة إدول الأعضاء على ال ت حثو  ،ومربحة في معظم أرجاء العالم
وحجزها وحماية الضحايا  الاتّجاربالأشخاص يتضمن جهوداً لانفاذ القانون ومصادرة عائدات 

ى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر والانضمام ال ،واتخاذ تدابير وقائية
 ،بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الاتّجاروبروتوكول منع وقمع ومعاقبة  ،الوطنية

والبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء 
 .)١(والمواد الإباحية

 وقد أشار هذا القرار ،"بالنساء والفتيات الاتّجار" بشأن ) 61/144(العامة رقم قرار الجمعية  -٢
مثل اتفاقية  ،بالنساء والفتيات الاتّجارالى جميع الإتفاقيات الدولية التي تتناول بالتحديد مشكلة 

 ،واتفاقية حقوق الطفل ،لها الأختياريو وبروتوك ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 ،وبروتوكولها الأختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ،بالأشخاص واستغلال بغاء الغير الاتّجارواتفاقية قمع 
ص وبخاصة بالأشخا الاتّجارولاسيما بروتوكول منع وقمع  ،المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها

قرارات السابقة للجمعية العامة والمجلس الشار ايضاً الى كما أ ،النساء والمعاقبة عليه 
واكد على ان كل دولة يجب ان  ،الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الانسان في هذا الشأن

وإنقاذ بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه  الاتّجارتلتزم بإيلاء العناية الواجبة لمنع 

                                                           
في الدورة الثامنة والخمسون بناء على  ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول ٢٢قرار اتخذته الجمعية العامة في  (١)

 .A/RES/58/137، رقم الوثيقة )A/58/49( تقرير اللجنة الثالثة 



 
 

وان عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات  ،ضحاياه وكذلك توفير الحماية لهم
بضرورة اعتماد نهج اقوى  وسلمت الجمعية العامة ،الأساسية للضحايا ويقوضها ويمنع التمتع بها

اية وحم الاتّجارلمبذولة لمكافحة يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن في جميع الجهود ا
بهن لأغراض  الاتّجاره مع مراعاة ان النساء والفتيات معرضات بوجه خاص لخطر اضحاي

 .)١(الاستغلال الجنسي الى جانب تسخيرهن قسراً في العمل وفي أداء الواجبات
 ،بالأشخاص الاتّجارلوضع خطة عالمية لمكافحة ) 64/293(قرار الجمعية العامة رقم  -٣

 :للقيام بما يلي
تشجيع التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر -أ

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه  الاتّجارالوطنية وبروتوكول منع وقمع 
الأخرى ذات الصلة التي تتصدى للاتجار بالأشخاص، وتعزيز تنفيذ  وعلى الصكوك الدولية 
 .بالأشخاص الاتّجارالصكوك القائمة لمكافحة 

مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزاماتها السياسية والقانونية بمنع ومكافحة -ب
 .لأشخاصبا ارالاتّج

تشجيع التصدي على نحو شامل ومنسق ومتسق على الصعد الوطني والإقليمي  -ج
 .بالأشخاص الاتّجاروالدولي لمكافحة 

الترويج لاتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان ويراعي الاعتبارات الجنسانية والسن في  -د
دي نظم العدالة الجنائية في لجميع العوامل التي تعرض الأشخاص للاتجار وتعزيز تص التصدي 

بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة  الاتّجاروصفهما عاملين ضروريين لمنع بهذا المجال، 
 .مرتكبيه

داخل منظومة الأمم المتحدة ولدى الدول والجهات المعنية الأخرى بذلك التوعية  -ه
 .وطنية والجمهور عامةوالمجتمع المدني ووسائط الإعلام الدولية وال ، كالقطاع الخاص أيضاً 

تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فيها الدول الأعضاء  -و
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي مختلف كيانات منظومة  والمنظمات الدولية 

 .)٢(أفضل الممارسات القائمة والدروس المستفادة في الاعتبار الأمم المتحدة، مع أخذ 
بالأعضاء البشرية  الاتّجارمنع ومكافحة "بعنوان )59/156(قرار الجمعية العامة رقم  -٤

القلق إزاء الآثار الأقتصادية  وعبرت عنعلى مكافحة الجريمة فيه الذي اكدت " والمعاقبة عليه

                                                           
في الدورة الحادية والستون بناء على تقرير  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول ١٩قرار اتخذته الجمعية العامة في  )١(

 RES/61/144/.A/رقم الوثيقة ) A/61/438(اللجنة الثالثة 
 .A/RES/64/293في الدورة الرابعة والستون، رقم الوثيقة  ٢٠١٠يوليه /تموز ٣٠قرار الجمعية العامة في  )(٢



 
 

وإمكانية اتساع نطاق الجريمة ليشمل  ،والإجتماعية السلبية المترتبة على أنشطة الجريمة المنظمة
احتمال تنامي استغلال الجماعات الإجرامية من جزعها عن و  ،بالأعضاء البشرية الاتّجار

مستخدمة العنف  ،بالأعضاء البشرية الاتّجارالمنظمة لاحتياجات الإنسان وفقره وعوزه لغرض 
كما  ،في عمليات زرع الأعضاءوبخاصة اختطاف الأطفال بغية استغلالهم  ،والإكراه والاختطاف

بالأعضاء يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان لضحاياه بما في ذلك  الاتّجارن بينت بأ
والتأكيد على التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمنع مثل هذه الأنشطة ومكافحتها  ،سلامتهم
كبونها ومنع توفير ملاذ آمن ومحاكمة افراد العصابات الإجرامية على الجرائم التي يرت ،بفعالية
لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء  ،تدابير اللازمةالكما حثت الدول على اتخاذ  ،لهم

كما شجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات  ،بها على نحو غير مشروع الاتّجارالبشرية و 
 .)١(والمعلومات من اجل مكافحة هذه الظاهرة

أن منظمة الأمم المتحدة ممثلة بجمعيتها قرارات هذه النستنتج من خلال اطلاعنا على و  
لمكافحة الاجرام المنظم بصورة عامة وفي نطاق الإتجار  العامة قد بذلت جهوداً متواصلة

بالأشخاص لغرض استغلالهم  الاتّجاردور العصابات الإجرامية في من خلال بيان بالبشر، 
المنظم  الاتّجارن كما نبهت الى خطورة ذلك بالتأكيد على إ ،نطاق عالمي بكافة الأشكال على

دول الأعضاء على وحثت ال ،بالأشخاص أصبح تجارة متنامية ومربحة في معظم أرجاء العالم
 سواء كان على الصعيد المحلي أم الأقليمي أم بالأشخاص الاتّجارتباع نهج شامل لمكافحة إ

 .الدولي

 الفرع الثاني
 للأمم المتحدة الأمانة العامة

شر من خلال إعداد بالب الاتّجاريتجلى دور الأمانة العامة للأمم المتحدة في مكافحة 
 بذلها كل منالتي  كذلك الجهود ،بالبشر الاتّجارقدمها الأمين العام حول جرائم التقارير التي 

من  الجنائية والعدالة الجريمة منع و لجنة ،)UNODC( والجريمة للمخدرات المتحدة الأمم مكتب
 :وسوف نبين كل منها كالآتي ،النوع من الجرائم اجل التصدي لهذا

 :تقارير الأمين العام للأمم المتحدة: اولاً 
بالأعضاء البشرية الى لجنة  الاتّجار ةقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن ظاهر -١

عملاً بالطلب الوارد في قرار الجمعية  ،منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة
                                                           

على  في الدورة التاسعة والخمسون بناءً  ٢٠٠٤كانون الأول ديسمبر /  ٢٠قرار اتخذته الجمعية العامة في  )(١
 .A /RES/59/156)(رقم الوثيقة  (A/59/494)  تقرير اللجنة الثالثة



 
 

وتناول هذا التقرير مشاركة الجماعات الإجرامية المنظمة  ،السابق الذكر) 156/59(رقم العامة 
 .)١(بالأعضاء البشرية والأنسجة البشرية الاتّجارفي 

 حيث تضمن ،بالنساء والفتيات الاتّجارعن ) A/63/215(تقرير الأمين العام رقم -٢
معلومات عن التدابير المتخذة من ) 61/144(عملاً بقرار الجمعية العامة رقم المعد هذا التقرير 

 الاتّجاردول الأعضاء والأنشطة المضطلع بها في اطار منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الجانب 
 الاتّجارالأطراف لمكافحة  وركز على التعاون الثنائي والمتعدد ،بالنساء والفتيات والقضاء عليه
لان هذه الجريمة كثيراً ما تتسم بطابع دولي عابر للحدود  ،بالنساء والفتيات والقضاء عليه

نونية على توفير خدمات للضحايا بما في ذلك النفسية والطبية والقا وأكد ،والولايات الوطنية
على نشر التوعية وغير  أكدكما  ،والاجتماعية والمالية واتاحة الملاجئ أو مراكز الأزمات لهم

ذلك من تدابير التوعية للتصدي للإتجار بالبشر وتطور القدرات والتشريعات لتحسين القوانين في 
 .)٢(بالنساء والفتيات الاتّجارمجال مكافحة 

) E/CN.6/2007/2(جتماعي رقم لاقتصادي والاالعام الى المجلس ا تقرير الأمين-٣
حيث اشار التقرير الى مسألة بقاء  ،بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة

تمتع الفتاة أن وسلم ب ،هتمام الدوليتها  ضمن المواضيع التي تحظى بالاالطفلة وإنمائها وحماي
المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية  ة على قدمومشاركة المرأ ،بالمساواة في الحقوق

واشار الى ان التمييز  ،قتصادية والسياسية شرطان اساسيان للتنمية الناجحة والمستدامةوالا
 ،مما يؤدي الى اختيار الجنس قبل الولادة وقتل الإناث ،يحصل منذ الولادة بسبب تفضيل البنين

كما ان هناك ثمة  ،مبكر بما في ذلك زواج الأطفالوالزواج ال ،وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى
أثناء حالات النزاع وما بعد  ،والاستغلال الجنسي  احتمالات لتعرض البنات للايذاء الجنسي

 .)٣(بهن الاتّجاريز وعنف بما في ذلك يالنزاع من تم
فتتح الأمين العام للأمم المتحدة في ا ،بالبشر الاتّجاروسعياً لمساعدة ضحايا  

 .)٤(الاتّجارصندوق الأمم المتحدة الأستنمائي للتبرعات لضحايا  ٤/١٠/٢٠١٠
 

                                                           
 .٤٢٠محمد الشناوي، مصدر سابق، ص . د )(١
الإتجار بالنساء والفتيات حول  )A/63/215(رقم  للأمم المتحدةتقرير الأمين العام لمزيد من التفاصيل ينظر  )٢(

 . ٢٠٠٨اغسطس  ٤في الدورة الثالثة والستون بتاريخ 
القضاء على جميع أشكال حول   (E/CN.6/2007/2)مرق تقرير الأمين العام ينظرلمزيد من النفاصيل  (٣)

 .٢٠٠٧مارس / آذار  ٩ –ير فبرا/شباط ١٦ن بتاريخ يالتمييز والعنف ضد الطفلة في الدورة الحادية والخمس
م المتحدة في مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر، مجلة التواصل في االاقتصاد لأمود اهعبد اللطيف دحية، ج (٤)

 .١٤١، ص ٢٠١٤، ٣٨والإدارة والقانون، عدد 



 
 

 :)UNODC(جهود مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة : ثانياً 
يعتبر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة جهازاً تابعاً للأمانة العامة للأمم 

من خلال إندماج برنامج  ١٩٩٧تأسس عام  ،ينايمقره في مكتب الأمم المتحدة في ف ،المتحدة
ولذلك  ،الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز منع الجريمة الدولية التابع للأمم المتحدة

عضاء وتتمثل مهمته في مساعدة الدول الأ ،تم تسميته مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
على تحقيق الأمن والعدالة للجميع من خلال جعل العالم أكثر أمناً من المخدرات والجريمة 

بالبشر من الجرائم عبر الوطنية فانها تدخل ضمن استراتيجتها  الاتّجاروبما أن جرائم  ،والإرهاب
 .)١(تسعى لمكافحتها عليه،و 

بالأشخاص الذي  الاتّجارإصدار قانون نموذجي لمكافحة  المكتب اذه ومن أبرز جهود
لى تعزيز عطلب الجمعية للأمم المتحدة الى الأمين العام بالعمل لوذلك إستجابة  ،بيناه سابقاً 

جهود الدول الأعضاء وتقديم المساعدة إليها سعياً لإنضمامها  لإتفاقية الجريمة المنظمة عبر 
حدة للمخدرات والجريمة بالتعاون مع مكتب الأمم المت كما قام. الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها

بتأسيس البرنامج ) UNICJI(المعهد الإقليمي لبحوث الأمم المتحدة المعني بالجريمة والعدالة 
وذلك لتمكين  ،١٩٩٩في آذار ) GPAT(بالبشر التابع للأمم المتحدة  الاتّجارالعالمي لمكافحة 

بالبشر و تهريب  الاتّجارهرتي ومساعدة الحكومات من التصدي لهذه الجريمة ومكافحة ظا
 .)٢(المهاجرين

 الفرع الثالث
 والإجتماعي الإقتصادي المجلس

يقوم  هوف ،الأمم المتحدة منظمة المجلس الإقتصادي والإجتماعي من اهم اجهزة  عدّ ي
بتنسيق الجهود الإقتصادية والإجتماعية للأمم  ،بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة

المتحدة  ووكالاتها المتخصصة ويتولى تقديم التوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالتنمية 
أة والسكان ومكافحة الجريمة وغير والتجارة الدولية والثروات الطبيعية وحقوق الإنسان ووضع المر 

 .)٣(مشاكل الإقتصادية والإجتماعيةالمن  ذلك
وعملاً بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي تقدمت الأمانة العامة للجنة منع الجريمة 

لجان المجلس، بتقرير حول أشكال الجريمة المنظمة، وتم طرحه في   ىوالعدالة الجنائية، وهو أحد
                                                           

 .١٤٢، صمصدر سابق عبد اللطيف دحية، )(١
، مكتبة القانون ١معتز فيصل العباسي، الإتجار بالبشر بين الإهتمام الدولي والنظام القانوني العراقي، ط. د )٢(

 .٣٠، ص٢٠١٥والقضاء، بغداد، 
 .١٣٩ ، مصدر سابق، صعبد اللطيف دحية )٣(



 
 

لفترة انعقد بالقاهرة خلال ا مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي
، حيث بين أخطار الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعبر الحدود الوطنية، )٨/٥/١٩٩٥ -٢٩/٤(

بالبشر من خلال  الاتّجاروفيه تمت الإشارة الى موضوع تجارة الأعضاء البشرية كإحدى صور 
، كما اشار التقرير الى وجود تجارة مربحة للجسم البشري ويتم تصديرها )٥٤-٥٢(ارقام البنود 

 .)١(الأثرياء ومن الضروري مواجهتهاقبل  بعض الدول لكي يتم شراءها من الى
 ٢٠٠٢تبنى المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة في دورته العادية لعام  وقد

عدة مبادئ توجيهية ينبغي على الدول اتخاذها إقرار  وتم فيه ،بالبشر الاتّجارمكافحة موضوع 
وتعريف الأشخاص  ،ومنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ،بالأشخاص الاتّجارلمنع ومواجهة 

والبحث والتحليل والتقييم والتوزيع و كفالة وجود إطار عمل  ،المتجر بهم والأشخاص المتاجرين
وحماية ودعم الأشخاص  ،جهات إنفاذ القانون بشكل مناسب كفالة استجابة و ،قانوني مناسب

والإستفادة  ،ووضع تدابير خاصة لحماية ودعم الأطفال المتجر بهم الاتّجارالمتجر بهم ومنع 
الواقعة على أفراد حفظ السلام والشرطة الوطنية المدنية الإلتزامات حدد من وسائل الإنصاف و 

التعاون والتنسيق فيما بين  على الدبلوماسيين كذلكحث والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية و 
 . )٢(الدول

بالبشر  الاتّجارتصادي والإجتماعي إسهامات عديدة في مواجهة للمجلس الإقكما أن 
) ٩٩/١٩٩٤(القرار رقم كما في  ،بالبشر الاتّجارتمثل بإصدار القرارات ذات العلاقة بمكافحة ت

المجلس الدول الأعضاء بمواصلة تطوير التدابير  وحث فيه ،بالأعضاء البشرية الاتّجارب المتعلق
رقم في قراره  كما أشار ،المنظم في أجزاء الجسم البشري الاتّجارالرامية لمنع ومكافحة 

للمؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في القاهرة الى تحديد ) ١٩/١٩٩٤(
وكذلك دعا الى تطوير  ،وبحثها الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة في أجزاء الجسم البشري

 .)٣(التدابير الرامية الى منع ومكافحة هذا النوع من الجرائم
 الاتّجارتعزيز التعاون الدولي على منع " بعنوان ) ٢٧/٢٠٠٦(القرار رقم وتبنى المجلس 

الذي أكد فيه على جميع الدول ان تنفذ بصورة تامة ، "بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه
ودعا الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير  هاحكام

والمشورة والمعلومات وبخاصة فيما يتعلق بحقوقهم  ،بالأشخاص تّجارالا لضحايا اللائق الإسكان
 ،والمساعدة الطبية والنفسية والمادية لهم ،بالأشخاص فهمها الاتّجارالقانونية بلغة يمكن لضحايا 

                                                           
 .٤٣٠محمد الشناوي، مصدر سابق، ص. د )(١
 .٣٢٠هاني السبكي، مصدر سابق، ص  )(٢

 .٤٢٢الشناوي، مصدر سابق، ص محمد . د (٣)



 
 

تشكيل فريق عمل معني سبق للمجلس أن  عمل على كما  ،وفرص العمالة والتعليم والتدريب لهم
برنامج عمل لمنع بيع الأطفال " تحت عنوان  ١٩٩٢بالأطفال وبغائهم في عام  الاتّجارب

ويحدد البرنامج قائمة المبادئ التوجيهية التي تحكم  ،"واستخدامهم في البغاء والمواد الإباحية
اضافة الى توضيح الاهداف التي يجب على الدول الاعضاء  ،مستقبل المبادرات في هذا المجال

 .)١(تحقيقها 
 لفرع الرابعا

 المتخصصة الوكالات
الات كالو :" بأنها الوكالات المتخصصة من ميثاق الأمم المتحدة ٥٧المادة  عرفت

المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات، و التي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية 
ما يتصل بذلك من بتبعات دولية واسعة، في الاقتصاد والاجتماع والثقافة و التعليم و الصحة و 

الات التي وكو تسمي هذه ال ٦٣الشؤون، يوصل بينها و بين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 
 ."الات المتخصصةكبالو  ...يوصل بينها و بين الأمم المتحدة 

الكيان الدائم الذي ينشأ بمقتضى اتفاقيات  "المتخصصة بأنها  الوكالاتتعرف كما 
 .)٢("ةبمرفق عام دولي، و يرتبط بالأمم المتحدة بموجب اتفاقيات خاصللقيام  حكومية دولية 

  :المتخصصة وهي الوكالاتتقوم عليها  و من هنا يتبين أن هناك شروطاً 
 .أن تنشأ بمقتضى إتفاق بين الحكومات -
الاجتماع أو الثقافة أو التعليم و ب مدولي معين سواء تعلق بالاقتصاد أأن تختص بنشاط  -
 .اغيره

  .افة الدولكعالميا بحيث تمتد نشاطاتها إلى  الوكالاتأن يكون نشاط هذه  -
 )٣( .أن يتم ربطها مع الأمم المتحدة باتفاقيات الوصل -

 ،المتخصصة التي تساهم في مكافحة الجريمة المنظمة هي  الوكالاتومن بين اهم 
وسنوضح دورها  ،ومنظمة الصحة العالمية ،و منظمة العمل الدولية ،المنظمة الدولية للهجرة

 :كالآتي
 : IOMالمنظمة الدولية للهجرة  :اولاً 

 تعملو  ،دولة ١٥١وتضم في عضويتها  ،١٩٥١تأسست المنظمة الدولية للهجرة عام 
 لمشاكل عملية حلول عن البحث في والمساعدة الهجرة، قضايا في الدولي التعاون تعزيز على

                                                           
 .١٣٩عبد اللطيف دحية، مصدر سابق، ص  )(١
 .٤١، مصدر سابق، ص "محمد فوزي صالح" نقلاً عن  )٢(

 .١٩٤٥من الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة لسنة ) ٥٧(المادة  (٣)



 
 

 والنازحين اللاجئين ذلك في بما المحتاجين، للمهاجرين الإنسانية المساعدة وتقديم الهجرة
  (١).داخلياً 

 رشبالب الاتّجاروتتمتع المنظمة الدولية للهجرة بخبرة كبيرة في تنفيذ نشاطات مكافحة 
وتقوم رؤية  ،في جميع مناطق العالم الاتّجارمساعدة للعديد من ضحايا القدمت  حيث ،ايضاً 

المنظمة على المحاربة ضد إستغلال المهاجرين بكافة أشكاله ولاسيما الإنتهاكات الشديدة لحقوق 
تقدم المنظمة العون والمساندة والرعاية  كما ،الإنسان التي يعاني منها الأشخاص المتجر بهم

واتاحة الفرصة  ،تّجارالاالطبية وإعادة تأهيل جسدي وحماية الحقوق الإنسانية والقانونية لضحايا 
 .)٢(أمامهم للاندماج مرة اخرى في مجتمعاتهم

فمنذ  ،بالبشر الاتّجارإضافة الى تقديم العون تقوم المنظمة بإجراء أبحاث حول ظاهرة 
بلداً  ٨٥مشروع في  ٥٠٠قامت المنظمة بتنفيذ ما يقارب  ٢٠١٢وحتى مطلع عام  ١٩٩٤عام 

وتقوم ايضاً بإجراء حملات التوعية والنشر إعمالاً  ،ضحية ١٥٠٠٠وقدمت المساعدة لحوالي 
في بلدان المصدر والمقصد على حد سواء وذلك بهدف تثقيف " لمبدأ الوقاية خير من العلاج"

 بالبشر وتشجيعهم عن الإبلاغ عن الحالات التي يشكون الاتّجارالعامة من الناس حول ظاهرة 
ضة لهذا الخطر بالمعلومات الضرورية اللازمة وكذلك تزويد المجموعات الضعيفة المعر  ،فيها

والتنسيق مع وسائل الإعلام المحلية والدولية باستخدام رسائل ذات مستوى ثقافي  ،لحماية أنفسهم
كما يقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية في مجال بناء  ،رفيع موجه لكل فئات المجتمع

 .)٣(لتصدي لهذه الجرائملالقدرات الوطنية 
 ،عادة تأهيل الأطفال المجندين في الحروباشتركت مع منظمة اليونيسيف في إكما 
منخرطين في  ،ألف ٣٠٠بحوالي  –طبقاً لإحصائيات منظمة يونيسيف  –عددهم  والذين يقدر

لاف من الاطفال في العديد آكما ساعدت  ،نزاعاً مسلحاً في أجزاء متفرقة من العالم ٣٠أكثر من 
بوديا و في البوسنة والهرسك وإقليم كوسوفا ومؤخراً في العراق من الدول كأنجولا وكم

 .)٤(وافغانستان

 

 
                                                           

تاريخ الزيارة  iom-http://www.iom.int/aboutحول منظمة الدولية للهجرة في الموقع الرسمي للمنظمة،  )١(
١٣/٧/٢٠١٤. 
 .٤٩معتز فيصل العباسي، مصدر سابق، ص. د (٢)
 .١٤٥ ، مصدر سابق، صعبد اللطيف دحية (٣)
(  .٤٢٩سابق، ص محمد الشناوي، مصدر. د(



 
 

 :)ILO(منظمة العمل الدولية  :ثانياً 
منظمة العمل الدولية هي احدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة  نإ
في آنٍ واحد  –تضم  ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلاثية والتيفي الوحيدة 

 بجهدالدول الأعضاء فيها يقوم و  ،عملالوأصحاب  ،عمالالومنظمات  ،كل من الحكومات –
مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض بالعمل اللائق في مختلف أنحاء 

 .)١(لمالعا
 ،ويسراس في جنيف ومقرها مدينة ١٩١٩ في عام  تأسست منظمة العمل الدوليةلقد 

كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والإضطرابات على مدى 
، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن ةعقود ثلاث

   .)٢(العدالة الاجتماعية يتحقق إلا إذا استند على
 الاتّجارو لهذه المنظمة مساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة، ففي مجال مكافحة 

 ٢٧/٢/١٩٩٧و٢٥بالنساء و الأطفال، أشار المؤتمر الذي انعقد بأمستردام الهولندية ما بين 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى ضرورة التعاون الدولي للقضاء على المنظمات الإجرامية 

 بعض الاقتراحات التي تهدف إلى مكافحة كما قدمت فيهالتي تقوم بمثل هذا النوع من الجرائم، 
التجارة بالأطفال و من أبرزها ما قامت به منظمة العمل الدولية مع بعض المؤسسات الرياضية 

طفل و تم الاتفاق على عدم تشغيل  ٧٠٠٠من  كثرستان، حيث أن هذه الأخيرة تشغل أكفي با
 .)٣(الأطفال في هذه المؤسسات

بالبشر الى ارتباطها الوثيق بالعمل  الاتّجارمكافحة وتعود استجابة منظمة العمل الدولية ل
وتعكس إتفاقيات منظمة  ،من الأجانب مالجبري وحماية العمال سواء كانوا  من مواطني الدولة أ

واحترام حقوق العمال مهما  الاتّجارالعمل الدولية الأساسية المبادئ الاربعة الضرورية  لمحاربة 
القضاء و  ،لزاميالا اشكال العمل الجبري أوالقضاء على كافة هي تنحصر في و  ،كانت جنسيتهم

 ،ستخدام والوظيفةالتمييز في الا والقضاء على ،ستخدام والوظيفةالأطفال في الا على عمل
 .)٤(عتراف الفعال بحق التفاوض الجماعيوالحرية النقابية والا

                                                           
http://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang--حول منظمة العمل الدولية ، على موقعهم الإلكتروني  )١(

ar/index.htm  ١٤/٦/٢٠١٦تاريخ الزيارة. 
  :تقرير حول منظمة العمل الدولية، على الموقع الإكتروني الأتي )٢(

 .١٤/٦/٢٠١٦تاريخ الزيارة  https://ar.wikipedia.org/wiki/منظمة العمل الدولية
 .٤٣محمد فوزي صالح، مصدر سابق، ص (٣)
 .٥٤-٥٢معتز فيصل العباسي، مصدر سابق، ص . د )(٤



 
 

 :WHOمنظمة الصحة العالمية : ثالثاً 
ضمن منظومة الأمم  في والتنسيقيةمنظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهية 

مسائل قيادي في معالجة الالدور الوهي مسؤولة عن تأدية  ،المتحدة فيما يخص المجال الصحي
امج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات الصحية العالمية وتصميم بر 

رصد الاتجاهات الصحية السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان و 
 .)١(وتقييمها

حدى بالأعضاء البشرية كإ الاتّجاروضوع منظمة الصحة العالمية ايضاً بم قد إهتمتو 
بيع " والذي نص على أن  ،١٩٧٠بالبشر من خلال الإعلان الصادر عنها سنة  الاتّجارصور 

فضلاً عن إصدار واعتماد  ،"أعضاء المتبرع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف
الى حظر زرع  تكما ذهب )٢( ،)٥٧/١٨ر ج ص ع (بالأعضاء البشرية رقم  الاتّجارقرارها بمنع 
 بشأنالتوجيهية منظمة الصحة العالمية مبادئ " بواسطة صفقة تجارية في  البشريةالأعضاء 

 )٣(.في المبدأ الخامس منها ،" البشرية والأعضاء نسجلوا الخلايا زرع
 )UNISCOاليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : رابعاً 

 ،المتخصصة في مجال الثقافة والتعليم وكالات الامم المتحدةتعتبر اليونسكو احدى  
خاصة  ،وهي تساهم بفاعلية في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة

الى جميع الشرائح الموجودة في المجتمع والتي تتعلق بارتكاب  ةفيما يتعلق بالتربية الموجه
كما  ،الجرائم من خلال وضع برامج وقاية وتوعية ومن خلال النشاطات والندوات التي تقوم بها

 )٤(.تقدم بحوثاً ودراسات قانونية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
 
 
 
 
 

                                                           
تاريخ الزيارة  /http://www.who.int/about/arالإلكتروني  احول منظمة الصحة العالمية على موقعه )١(
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محمد فوزي صالح، مصدر سابق(



 
 

 الثانيالمبحث 
 بالبشر الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةقليمية لمواجهة الجهود الإ

 ،بالبشر الاتّجاروخصوصاً في نطاق  الجريمة المنظمةتعددت الجهود الإقليمية لمواجهة   
 :لآتيالوجه اى في هذا المجال من خلال توزيع هذا المطلب عل هم الجهود الإقليميةأنبين وس

 المطلب الاول 
 بالبشر الاتّجارجريمة المنظمة في نطاق لمواجهة ال الاوروبية الجهود

وكان جرائم  ،الجهود في اوربا من أجل مواجهة الجريمة المنظمة بصورة عامة تصاعدت
العديد من الاوربي عقدت  لإتحادوفي إطار اة، الدول الأوروبيبالبشر محل اهتمام  الاتّجار

لمكافحة  الأوروبي المجلسية اتفاق منها، بالبشر الاتّجارالمنظمة و للتصدي للجريمة  ،الإتفاقيات
هذا فضلاً عن جهود  ،واتفاقية شنغن،واتفاقية أمستردام ،وإتفاقية ماسترخت ،الجريمة المنظمة
وجز القول عن هذه وسن ،النوع من الجرائم امن اجل التصدي لهذ )اليوروبول(الشرطة الاوربية 
 :الجهود، و كالاتي

 الفرع الأول
 اتفاقية المجلس الأوروبي

و البولندية الى وضع إتفاقية شفي مدينة وار  ١٦/٥/٢٠٠٥ذهب المجلس الأوروبي في 
 على مكافحة للعمل الأوروبي المجلس اتفاقية: (هي بالبشر الاتّجارشاملة لمكافحة جريمة 

 ضحايا حماية على أساساً  تركز شاملة معاهدة ،وكانت الاتفاقية، ) ٢٠٠٥لسنة  بالبشر الاتّجار
ومساعدة الضحايا بما يضمن المساواة بين الجنسين وضمنا  ،حقوقهم وحماية بالبشر الاتّجار

 الاتّجارتعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم  إلى تهدف كما اجراءات فعالة للتحقيق والمحاكمة،
 أو وطنية ،بالبشر الاتّجار أشكال جميع على الاتفاقية وتنطبق،المهربين ملاحقة وكذلك ،بالبشر
 كان وأيا ،غير المنظمة،  وسواء ارتكبت من الجماعات الإجرامية المنظمة ام وطنية عبر
 والاستغلال الاستغلال، أشكال من شكل كان ومهما والأطفال والرجال النساءمن  ضحيةال

 .)١(...والخ ،قسرا الخدمة أو السخرة أو الجنسي،

                                                           
(1)  Summary of Treaty No.197 Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings (CETS-197) ، Warsaw، 16.V.2005 on website:  
 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197 Last visit 
20/05/2016 



 
 

بالبشر مع ضمان  الاتّجارفي مادتها الأولى على مواجهة جريمة  الاتفاقيةونصت 
وكذلك ضمان حماية  ،بالبشر الاتّجاروالدفاع عن حقوق الإنسان لضحايا  ،المساواة بين الجنسين

 .)١(وكذلك ضمان التحقيق والمقاضاة لكلا الجنسين ،ومساعدة الضحايا والشهود
تخاذ معايير واجراءات لتعزيز التعاون بين أجهزتها بإكل دولة طرف الاتفاقية لزمت وأ

بوضع التدابير كل دولة طرف قيام  بالبشر، من خلال الاتّجارالمختلفة لمنع ومكافحة 
قتصادية والبرامج التدريبية، والتعاون مع مكاتب الهجرة لدى دول الاطراف بشكل الاجتماعية و الا

 .)٢(ونياً تجعل الهجرة والاقامة على ارضها امراً قان
بوضع تدابير لضبط الحدود بالقدر الذي يكون أيضاً الدول الأطراف الاتفاقية لزمت ا أمك

الدولية فيما  تاجرين وذلك من دون الإخلال بالالتزاماتبالبشر وكشف الم الاتّجارضرورياً لمنع 
، كما يجب على الدول الأطراف وضع تدابير تشريعية أو تدابير تنقل الأشخاصيتعلق بحرية 

 الاتّجارالتي يستخدمها الجناة لارتكاب جرائم أخرى ضرورية لكي تمنع من استعمال وسائل النقل 
بالبشر  الاتّجاربالبشر وفقاً لقانونها الداخلي لمنع دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم 

 .)٣(مأو إلغاء تأشيرات سفره

نرى ان هذه التدابير التي نصت عليها اتفاقية المجلس الأوروبي تعتبر من اهم التدابير و 
 الاتّجارالتي يمكن ان تتخذ في دول الإتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة في نطاق 

 .بالبشر
على الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم  تيلاحظ ان اتفاقية المجلس الأوروبي قد نصو 

 الاتّجارلها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة و المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة بروتوك
ل باليرموا قد حدد و بروتوكبالأشخاص، الا انه قد نص على المساواة بين الجنسين، وذلك لأن 

بالبشر  الاتّجاربالنساء والأطفال بينما اتفاقية مجلس اوروبا قد نص على مكافحة  الاتّجارنطاق 
 .دون تمييز من بصورة عامة

بالأعضاء  الاتّجارصدر عن المجلس الاوربي عدة مبادرات لمكافحة  كما سبق وان
و المتعلق بتنسيق  ١٩٧٨أغسطس  ١١بتاريخ ) ٢٩(البشرية، منها ما نص عليه القرار رقم 

الأوربية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات اصل إنساني ، والذي يعات الدول تشر 
المجلس  جاء تأكيدكما ، "ن يكون التنازل مجانياً في كل ما يتعلق بجوهر الإنسانأ" أوجب

                                                           
(1)   Article (1) of CETS- 197. 
(2) Article (5) of CETS- 197. 
(3) Article (7) of CETS- 197. 



 
 

المنعقد الصحة الاوربيين  وزراءمؤتمر  من خلالبالأعضاء البشرية  الاتّجارالاوربي على حظر 
بالأعضاء البشرية  الاتّجارر حظوالخاص بنقل الأعضاء و ) ١٩٨٧نوفمبر  ١٧-١٦(في الفترة 

منظمة أم  ن، سواء أكان ذلك ممالية بشري لدوافععضو ي أشدد على منع التنازل عن الذي ، و 
 .)١(الإفراد بنك للأعضاء أم مؤسسة منمن 

 الفرع الثاني
 اتفاقية ماسترخت

 ٧/٢/١٩٩٢في مدينة ماسترخت الهولندية في Masstricht تم إبرام اتفاقية ماسترخت 
ملئ الفراغ القضائي والتصدي للجريمة  في من أجل التعاون ١٩٩٣/ ١/١١في  اوتم تطبيقه
وقد نصت في مادتها الأولى  ،لية للتعاون الأمنيآوذلك من خلال منح الدول الأطراف  ،المنظمة

لاسيما  ،رض انجاز اهداف الاتحاد الأوروبي والمسائل ذات الاهتمام المشتركلغ تأبرم" بأنها 
ومراقبة هذا  ،ل الاشخاص والقوانين المنظمة لعبور الحدود الخارجيةتلك المتعلقة بحرية نق

ومكافحة ادمان المواد  ،وشروط الاقامة والتجمع على نحو غير قانوني ،وسياسة الهجرة ،العبور
و توثيق التعاون القضائي في المواد المدنية  ،والتحايل الدولي على القانون ،المخدرة والعقاقير

بالمخدرات  الاتّجارومكافحة  ،والجزائية والتعاون الجمركي والشرطي بما يكفل الوقاية والحماية
 .)٢(بالاشخاص وجرائم ضد الأطفال الاتّجارو  ،والارهاب
خلال باختصاصات الجماعة الإدون إنه من على  ٢٩مادتها  فيالاتفاقية نصت و 

 للمواطنين من الأمان مستوى عالٍ و ايجاد  رفاتو  هوالأوروبية، يجب أن يكون هدف الاتحاد 
تطوير العمل المشترك بين دول الأعضاء في بوذلك  ،الحرية والأمن والعدالةمع  ،منطقةالداخل 

اون القضائي في المسائل الجنائية ومنع ومكافحة العنصرية وكراهية مجالات الشرطة والتع
، منظمةالمنظمة أو غير المنع ومكافحة الجريمة، بتحقيق هذه الاهداف  وربطت ،الاجانب

الأطفال،  والجرائم ضد ،بالأشخاص الاتّجارو  ،الإرهابالى  الخصوصعلى وجه  تواشار 
من وذلك الأسلحة والفساد والاحتيال، غير المشروع ب الاتّجارو  المشروع بالمخدرات غير الاتّجارو 

 :إتخاذ التدابير الآتية خلال

                                                           
القانون ساكار علي محمود، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، كلية  )١(

 .٧٤، ص ٢٠١٦والسياسة، 
الحاجة إلى  تحديث آليات التعاون الدولي في  مجال  " ورقة  عمل  تحت  عنوانأبو معالي محمد عيسى، . د (٢)

 ).المعلوماتية  والقانون(، مشاركة في المؤتمر المغاربي الأول حول "مكافحة الجريمة المعلوماتية



 
 

 بين قوات الشرطة وسلطات الجمارك وغيرها من السلطات المختصة في توثيق التعاون -١
 ، وفقاً )يوروبول(من خلال مكتب الشرطة الأوروبية  ماء، سواء بصورة مباشرة أالدول الأعض

 .٣٢و  ٣٠لأحكام المادتين 
حكام لأ توثيق التعاون بين السلطات المختصة القضائية وغيرها من الدول الأعضاء وفقا-٢

 .٣٢و ) د(إلى ) أ( ٣١المادتين 
قواعد في المسائل الجنائية في الدول الأعضاء، وفقا ال فيحيث الضرورة، من التقريب، -٣

 )١( .)ه( ٣١لأحكام المادة 
مهمة  ١٩٧٥، التي اوكل اليها عام ) TERVIجماعة (ماسترخيت اساسها في  وتجد اتفاقية

توثيق التعاون غير الرسمي، وتقوية التعاون الشرطي وتطويره، كما انيطت بها مهمة مكافحة 
بالبشر، كما ساعدت هذه الجماعة  الاتّجارالجرائم المنظمة، كالارهاب، والمخدرات، وجرائم 

السلطات الوطنية في متابعة الجناة وتنفيذ القوانين، وتحقيق التعاون في مجال التحقيقات والبحث 
 .)٢(عن الأدلة والتحري

 الفرع الثالث
 اتفاقية امستردام

ماسترخت، لحماية  ذالإتحاد الأوروبى آليات تنفي وضع ١٩٩٧ /٦/ ١٧-١٦بتاريخ 
وقد  ١٩٩٧ /١٠/ ٢فى  اتفاقية امستردامالأمن وإرساء دعائم العدالة والحرية، لذلك تم توقيع 

لمواجهة  بين الأجهزة الشرطية والقضائية يغير الرسم على التعاونمنها أكدت المادة الأولى 
ية بما فيها الجرائم الجريمة عبر الوطن رالجرائم الإرهابية، وجرائم  المخدرات وغيرهما من صو 

بالرقيق الأبيض ، وبالأسلحة ، وجرائم الرشوة والتحايل، بما يجعل  الاتّجارضد الأطفال ، و 
، لأهمية الاتصال المباشر بين مختلف قوات الشرطة يوالقضائ يللتعاون الشرط ساساً أالاتفاقية 

  ين الاجهزة الامنية الوطنيةعلى ضرورة التعاون المباشر بتفاقية لإمن  ا ٣٨المادة  نما أكدت، بي
 .)٣(وجهاز اليوروبول لضبط ومراقبة الحدود

                                                           
(1) Treaty on European Union (Maastricht، 7 February 1992) — Consolidated version 
1997. 

 . ٢٧٤؛ أديبة محمد صالح، مصدر سابق، ص ٤٣عارف غيلاني، مصدر سابق، ص (٢)
 .٤٢ص ،مصدر سابقعارف غلاييني،  (٣)



 
 

وذلك  ،٢٩اليها اتفاقية ماسترخت في مادتها  تر اكما اكدت على جميع النقاط التي اش
 . )١( من اتفاقية امستردام) K.1(في المادة 

 الرابعالفرع 
 )شنغن(اتفاقية ال

هي معاهدة أوروبية ابرمتها كل من المانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا  )شنغن(اتفاقية 
والغاء  ،والتعاون القضائي ،لغرض مجانسة التشريعات ،١٩٨٥حزيران  ١٤ولكسمبورغ  في 
وأنضمت اليها لاحقاً دول  ،وتحقيق قدر اكبر من الرقابة الحدودية والأمان ،الرقابة الحدودية
وسميت  ،ة التنقل بين الدول الأطراف أو لحاملي تأشيراتهاوهي تسمح بحري ،أوروبية أخرى

المعاهدة بهذا الاسم نسبة الى قرية لكسمبورغية تقع في المثلث الحدودي بين كل من لكسمبورغ 
 ٢١دخل حيز التنفيذ في أبرم بروتوكول مكمل للاتفاقية  ١٩٩٠حزيران  ١٩وفي  ،والمانيا وفرنسا

ونظم الفصل الثالث منها التعاون  ،مادة ١٤٢نة من تضمن لائحة متكو و ١٩٩٥اذار سنة 
نظاماً  واقر ،وتوفير معلومات عن الأشخاص والأشياء من خلال مراقبة الحدود ،الشرطي والأمني

 .)٢( SISأو  )systeme d information schengen(ن  بعنوامعلوماتياً 
الشرطي الأوروبي لمواجهة وقد استحدثت هذه الاتفاقية وسيلتين جديدتين لتعزيز التعاون 

وبصفة خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة  ،التحديات الأمنية التي تفرضها الظروف الجديدة
كما وافتتحت  ،وملاحقة المجرمين ،العابرة للحدود الوطنية وهما مراقبة المشتبه فيهم عبر الحدود

مهمته ربط مراكز الأمن  ،منيةللاتصالات الدولية الأ اً عالمي اً هولندا في مركزها في لاهاي مركز 
ولتحقيق التعاون الدولي لمكافحة  ،في دول العالم عن طريق شبكة الاتصالات وبنك المعلومات

بالاسلحة والمخدرات والرقيق الابيض وبيع الاطفال  الاتّجارك ، الجريمة المنظمةالارهاب و 
 .)٣(وغيرها

الفقرة ) ٤٠(نصت الاتفاقية في الفصل الثالث فيما يتعلق بالتعاون الأمني وفي مادتها و 
يحتاج الى طلب الأذن من الدول الأطراف لمراقبة  ة لالحفي حالات الضرورة والم هنعلى إ) ٢(

حتى لو  ،من نفس المادة) ٧(شخص يفترض ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
                                                           

(1)  Please Review  : PROVISIONS ON POLICE AND JUDICIAL COOPERATION IN 
CRIMINAL MATTERS OF TREATY OF AMSTERDAM AMENDING THE TREATY 
ON EUROPEAN UNION، THE TREATIES ESTABLISHING THE EUROPEAN 
COMMUNITIES AND CERTAIN RELATED ACTS 1997. 

 .١١أبو معالي محمد عيسى، مصدر سابق، ص. د (٢)
 اديبة محمد صالح، مصدر سابق،  )(٣



 
 

:" بة في الجرائم الآتيةويحق للضباط مواصلة المراق ،دول الأطراف رج حدودخا اهارتكب
السطو المسلح واستقبال  ،التزوير ،حرق الممتلكات عمداً  ،الإغتصاب ،القتل ،غتيالاتالا

غير المشروع  الاتّجار ،بالبشر الاتّجار ،ختطاف واخذ الرهائنالا ،الإبتزاز ،البضائع المسروقة
 ،استخدام المتفجرات ،خرق القوانين المتعلقة بالاسلحة والمتفجرات ،بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 )١(.غير المشروع بالنفايات السامة الاتّجار

 الفرع الخامس
 اليوروبول

وكالة أو جهاز لتنفيذ قوانين الإتحاد الأوروبي، وهدفها  وه) Europol(اليوروبول 
الرئيس هو المساعدة على تحقيق الأمان لجميع مواطني الإتحاد الأوروبي، ويتم ذلك من خلال 
مساعدة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في محاربة الجرائم الدولية الخطيرة والإرهاب، كما 

الدولي بالمخدرات،  الاتّجارات للعصابات الإجرامية، كالإرهاب، و تقوم بالتصدي الى أكبر التهديد
وغسل الأموال، و الاحتيال المنظم، وتزييف عملة اليورو، وتهريب البشر، والجرائم الإلكترونية، 

 .)٢(بالبشر، وغيرها من تهديدات العصر الحديث الاتّجارو 

ويعتبر جهاز اليوربول من اكثر الأجهزة النشطة لمواجهة الجريمة المنظمة لأنه في عمل 
دولة بالتعاون  ٢٨قيام   ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٠مستمر لمحاربة هذه الجرائم، ومن احدث جهوده، في 

مع جهاز يوروبول في مقره الرئيس في هولندا في مدينة لاهاي بتوجيه ضربة كبيرة الى 
بالبشر في جميع الإتحاد الأوروبي وخارجه  الاتّجارية المنظمة الضالعة في الجماعات الإجرام

من خلال الأنشطة التنفيذية الواسعة للاتحاد الأوربي في اليوم العالمي ويسمى باليوم العمل 
ضحية، في مناطق  ٥٤٩التعاون تحديد  دولة النمسا، وكانت من نتائج هذا المشتركة بقيادة

 .)٣(الدعارة والشقق الخاصة وصالونات التدليك والمطارات والاستقبالات الضوء الأحمر وبيوت 

                                                           
(1 ) Article (40) of schengen Agreemebnt from 19 June 1990. 

تاريخ  us-https://www.europol.europa.eu/content/page/aboutيراجع،الموقع الإلكتروني لجهاز اليوربول )٢(
 .٢٠١٦-١٠-١٦الزيارة 

تعتبر من  واحد من الإجراءت والضوابط البوليسية بقيادة ) Joint Action Day(يقصد بيوم العمل المشترك  )(٣
الاستخبارات تركز بشكل اساس على الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال؛ ينظر الموقع الرسمي الالكتروني 

 :لجهاز يوروبول
 -hit-wide-eu-coordinates-https://www.europol.europa.eu/content/europol
 exploitation-sexual-beings-human-trafficking ٢٠١٦-١٠-٢٤تاريخ الزيارة. 
 



 
 

 المطلب الثاني
 جامعة الدول العربية

بالبشر وذلك من خلال إصدار  الاتّجاردول العربية جهود كثيرة في مواجهة اللجامعة 
كما اصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان  ،والمواثيق والإتفاقيات ،القوانين الإسترشادية

نتطرق الى كل منها بشيء وس ،بالبشر الاتّجارالإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة  تووضع
 :من الإيجاز وكالآتي

 الفرع الاول
 القوانين الإسترشادية

 :بالأشخاص الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم : أولاً 
بعنوان  ،بالبشر الاتّجاروضع قانون نموذجي لمواجهة  عنأثمرت جهود الجامعة العربية 

حيث تكونت من  ،٢٠٠٥لعام " بالأشخاص الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم " 
 ،الأولى في مادتهوالجريمة المنظمة  ،بالبشر الاتّجارجريمة تضمن التعريف بو  ،مادة) ١٤(

والحالات التي تؤثر على  ، لهالعقوبة المقررة وا ،الأحكام الخاصة لهذه الجرائمتحديد فضلاً عن 
وترك وضع مدة السجن او الحبس او الغرامة للدول  ،كالظروف المشددة للجريمة ،الجريمة

الإسترشاد  الأعضاءللدول  وأجاز ،الأعضاء وذلك بما ينسجم مع التشريع الداخلي لهذه الدول
عند وضع قوانينها الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة ولاسيما في نطاق جريمة  اللائحة بمضمون
 .)١(بالبشر الاتّجار

ومن خلال اطلاعنا على القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص 
جار نجده من افضل القوانين النموذجية، وذلك لتغطية جميع المواضيع المهمة التي تخص الإت

بالبشر والجماعات الإجرامية المنظمة ويمكن للدول الأعتداء به بما ينسجم مع تشريعاتها 
 .الداخلية

  :بالبشر الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم : ثانياً 
 تواضاف ٢٠١٢جامعة الدول العربية بتحديث القانون العربي الإسترشادي عام قامت 

القانون الجديد فقد عرف  ،الاسترشادي السابققانون الليه تفاصيل جديدة تختلف عما ورد في إ

                                                           
أعتمدته مجلس وزراء العدل العرب في  ،ينظر القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر )١

ومجلس وزراء الداخلية للعرب في دورته  ٢٩/١١/٢٠٠٥في  ٢١د -٦٠١دورته الحادية والعشرين بالقرار رقم 
 .٢٠٠٦في عام  ٢٣د  – ٤٧٣الثالثة والعشرين بالقرار رقم 



 
 

 ،والجماعة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية ،والإستغلال ،بالبشر الاتّجارمن  كلاً 
والإستغلال الجنسي  ،وإستغلال حالة الضعف ،وإساءة استعمال السلطة ،والطفل ،والضحية
 ،والزواج القسري ،والممارسات الشبيهة بالرق ،والإسترقاق ،والرق ،والخدمة القسرية ،والسخرة

لجرائم  المشددة ماتية والمواقع الإلكترونية وبيّن الظروفكما تطرق الى الشبكة المعلو  ،والإستبعاد
نص على مسؤولية الناقلين والأشخاص الإعتبارية وعقوباتهم وغيره من  و ،بالبشر الاتّجار

 .)١(الاتّجاروالإجهزة الأمنية للتصدي للجرائم  ،بالبشر الاتّجارمور التي تساعد ضحايا الأ
 الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة : ثالثا
 :فيها

 زراعة لتنظيم الإسترشادي العربي القانون" ٢٠٠٩في عام  اصدرت جامعة الدول العربية
على تنظيم عملية نقل ) ٤٣(في مادتها  تونص ،"فيها الاتّجار ومكافحة ومنع البشرية الأعضاء

ونقل الأعضاء من جثث الموتى الى الأحياء والإجراءات  ،الأعضاء بين الأحياء وشروطه
حكام أرض عند مخالفة فكما بينت الاحكام الجزائية التي ت ،ستئصال والزرعلعملية الاالمطلوبة 

قانون وترك تقدير نوع العقوبة أو مبلغ الغرامة للدول الأعضاء بما ينسجم مع تشريعها هذا ال
 .)٢(الداخلي

 الاتّجارالمذكورة تعد قوانين أنموذجية لمواجهة  القوانينن يستنتج إومن خلال ما تقدم 
 وهي يمكن أن تعتمدها الدول الأعضاء في جامعة الدول، والجريمة المنظمة ، وصوره  بالبشر

دية تشكل مساهمة كبيرة من طرف سترشاالعربية عند وضع قوانينها الداخلية، وهذه القوانين الا
المنظم بالبشر من جهة، وفي دعم تجسيد الاتفاقيات  الاتّجارهذه المنظمة الاقليمية في مواجهة 

 .الدولية بالتصدي لهذه الظاهرة الخطرة

 الفرع الثاني
 والمواثيقالإتفاقيات 

وضعت جامعة الدول مجموعة من الوثائق الاقليمية المهمة للتصدي لظاهرة الاجرام 
 الجريمة لمكافحة الإتفاقية العربية الىفي هذا الفرع   نتطرقسبالبشر، و  الاتّجارالمنظم ولمواجهة 

الإستراتيجية العربية الشاملة  و ،الميثاق العربي لحقوق الإنسانو  ،الوطنية الحدود عبر المنظمة
 :ييأت كماو ،بالبشر الاتّجارلمكافحة 

                                                           
يغة المعدلة بموجب قرار مجلس هذه الص تالقانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أعتمد )١(

 .٢٦/١١/٢٠١٢في  ٢٨د -٩٢٠وزراء العرب رقم 
القانون العربي الإسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها اعتمده مجلس : ينظر (٢)

 .١٩/١١/٢٠٠٩في  ٢٥د  -٧٩١وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرين بالقرار رقم 



 
 

 :الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة لمكافحة العربية الإتفاقية: اولاً 
إبرام إتفاقية مهمة على صعيد الدول العربية وذلك  عنأثمرت جهود الجامعة العربية 

الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة " للتصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بعنوان 
وذلك لما تمثله هذه الجريمة من  ،في مدينة القاهرة ٢١/١٢/٢٠١٠في " المنظمة عبر الوطنية

 ،رقلتها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلدان العربيةالعربية وإستقرارها وع المنطقةتهديد لأمن 
وإتخاذ  تدابير وإجراءات منعها وملاحقة ومعاقبة  ،اومن اجل التعاون القضائي والأمني لمكافحته

 . )١(مرتكبيها وتسليمهم الى الدول الطالبة بها
ومنها مسؤولية  الجريمة المنظمةنصت الإتفافية على أمور مهمة للغاية لمواجهة  وقد

من غسل الأموال والفساد الإداري وجرائم  وجرمت كلاً   ،الهيئات الإعتبارية في مادتها الخامسة
وكذلك  تزوير وتزييف العملة  ،القطاع الخاص والإحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية

نصت على و  ،منها) ١١(بالبشر وخاصة بالنساء والأطفال في المادة  الاتّجاروتجريم  ،وترويجها
لتجريم ارتكاب أو  ،كل دولة طرف ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخليأن تتخذ 

 : المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة
من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك " 

أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو 
أو سائر ) البغاء(استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة 

لاسترقاق أو الممارسات الشبيه بالرق أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو ا
في كافة صور الاستغلال متى استخدمت  الاتّجاريعتد برضاء الشخص ضحية  ولا ،أو الاستبعاد

 .ة في هذه الفقرةينفيها الوسائل المب
ستقباله لغرض الإستغلال إتجاراً بالأشخاص ايعتبر استخدام الطفل أو نقله أو إيواؤه أو 

وفي جميع  ،من هذه المادة) ١(ة في الفقرة استعمال أي من الوسائل المبينعلى حتى إذا لم ينطو 
 ".يعتد برضائه الأحوال لا

 ،وتهريب المهاجرين ،بها الاتّجارانتزاع الأعضاء البشرية و  ت على حظركما نص
والأعتداء  ،فيها الاتّجارممتلكات الثقافية والفكرية و الوالإستيلاء على الآثار و  ،والقرصنة البحرية

غير المشروع بالنباتات والحيوانات والأنشطة  الاتّجارو  ،ونقل النفايات الخطرة ،على البيئة
وسرقة  ،غير المشروعين بالأسلحة الاتّجارالمتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأنتاج و 

ومات وإعاقة سير وتهريب العربات ذات المحرك والإستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعل

                                                           
 : للاطلاع على الاتفاقية أنظر الرابط الالكتروني 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents.pdf 



 
 

وحصانة  ،العدالة بالإضافة للتعاون القانوني والقضائي بين الدول الأطراف وتسليم المجرمين
م الجنائية اكابير مكافحة الجريمة المنظمة والاعتراف بالأحالشهود والخبراء وحمايتهم وإتخاذ تد

ز النفاذ بتاريخ ودخلت الإتفاقية حي ،دولة) ١٤(وأنضمت للإتفاقية  ،ذلك والمدنية وغير
١( ٥/١٠/٢٠١٣(. 

والجدير بالذكر ان جمهورية العراق قد أنضم الى هذه الإتفاقية بموجب قانون تصديق 
 .)٢(٢٠١٢لسنة ) ٩٩(الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم 

 :الميثاق العربي لحقوق الإنسان: ثانياً 
وعرض للتصديق  ١٩٩٤مجلس جامعة الدول العربية في آذار أعتمده هو الميثاق الذي 

ثم كلف مجلس الجامعة الدول  ،ولم يدخل  حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق العدد المطلوب لنفاذه
ات ظاللجنة العربية الدائمة  لحقوق الإنسان بتحديث هذا الميثاق في ضوء الملاح ،العربية

 بخصوصمادة  ٥٣بنسخة جديدة تتضمن  ٢٠٠٤ثم اعتمده المجلس في عام  ،المقدمة حوله
منه على التصدي للاتجار بالأعضاء البشرية ) ٩(وتنص في المادة  ،حقوق الإنسان بشكل عام

ل اعضاءه يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلا لا" على انه بنصها 
للمضاعفات التي قد تنجم عنها مع مراعاة الضوابط راكه الكامل ه الحر وادمن دون رضائ

والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقييد بالإجراءات الطبية الكفيلة لضمان سلامته 
 الاتّجارولا يجوز بأي حال من الأحوال  ،الشخصية وفقاً للتشريعات النافذة في كل دولة طرف

 .)٣("بالأعضاء البشرية
فقد نصت على انه بالبشر بصوره كافة،  الاتّجار و فحظرت الرقأما المادة العاشرة منها 

ولا يجوز بأي حال  ،بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك الاتّجاريحظر الرق و  -١" 
بالأفراد من اجل دعارة الغير أو  الاتّجارتحظر السخرة و  -٢. سترقاق والاستبعادمن الأحوال  الا

 ". شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحةأي 

عدد  ووصل ٢٠٠٨دول عليها في  حيز النفاذ بعد مصادقة سبعهذا الميثاق دخل قد و 
ميثاق بموجب القانون رقم لهذا الوقد انضم العراق  ،دولة ١٤من  الى أكثر الدول المصادقة عليه

 .)٤(٢٠١٢لسنة ) ٢٧(

                                                           
 .٢٠١٠الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، القاهرة،  )(١
 .١٨/٢/٢٠١٣بتاريخ  ٤٢٦٨الوقائع العراقية العدد ذي رقم  )٢(

 .٥٨-٥٧العباسي، مصدر سابق، صمعتز فيصل . د (٣)
٢٠١٢/ايلول/٣في  ٤٢٤٩الوقائع العراقية العدد  (٤)



 
 

 :بالبشر الاتّجارالإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة : ثالثاً 
بالبشر وحجمه في الدول  الاتّجارملتقى حول  ١٢/٢٠١٢/  ٢٢ -٢٠عقد في الفترة 

وذلك بحضور مجلس وزراء الداخلية العرب و خبراء مختصين  ،العربية في جامعة الدول العربية
دولة عربية بالإضافة الى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة  ١٥من 

 ،بالبشر الاتّجاروبعض الدول العربية الإخرى لصياغة إستراتيجية عربية لمكافحة جريمة 
 :)١(محاور وكالآتي يثمان توتضمن ،بشربال الاتّجاروصدرت كوثيقة شاملة لمكافحة 

 .بالبشر كافة الاتّجارتجريم صور وأشكال : المحور الأول
 .بالبشر الاتّجارضمان كفاءة التحقيق والإتهام والمحاكمة في جرائم : المحور الثاني
 .تعزيز تدابير وإجراءت المنع:  المحور الثالث
 .حماية الضحايا: المحور الرابع

 .بالبشر الاتّجارتعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة : المحور الخامس
 .بالبشر الاتّجارتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية اللازمة لمكافحة :  المحور السادس
بالبشر وضمان نشره  الاتّجارتحديث القانون العربي الإسترشادي لمكافحة : المحور السابع

 .وتطبيقه
.ضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية: محور الثامنال

 المطلب الثالث
 و الافريقية الامريكية الجهود

 الاتّجارالأمريكية والافريقية لمواجهة جرائم تين تعددت الجهود الإقليمية على صعيد القار 
لبيان الجهود  ، نكرس الأولالمطلب الى فرعينهذا نقسم ولغرض تركيز الضوء عليها سبالبشر، 

 :وكالآتي الامريكية، ونخصص الثاني للجهود الافريقية،
 الفرع الاول

 الامريكية الجهود
ابرام عدد من الاتفاقيات بين  فيبالبشر  الاتّجارالجهود الامريكية  لمواجهة  تتمثل أبرز

هذا النوع من الجرائم ،  للتصديمن اجل التعاون الامريكية أو بين دول القارة الامريكية الولايات 
 :تي و تتمثل هذه الاتفاقيات بالآ

                                                           
 .٥٩-٥٨معتز فيص العباسي، مصدر سابق، ص . د (١)



 
 

 :  ١٨٦٢معاهدة واشنطن: اولاً 
ابرمت هذه المعاهدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تجارة الرقيق، و تقضي 

 .)١(بإجراءات للتفتيش و اسر السفن المشتبه في مخالفتها لحظر تجارة الرقيق
التي  رقيقبال الاتّجاردور مهم في مكافحة جرائم  اله تويلاحظ ان هذه الإتفاقية كان

كانت قد ترتكب من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة ولكن كان مفهوم الجريمة المنظمة غير 
للعصابات  ةأن هذه الاتفاقية كانت بداية جيدة لمواجهة غير مباشر نرى معروف في حينه، و 

 .ن تعريف الإجرام المنظمالإجرامية المنظمة رغم خلو نصوص المعاهدة م
 : ١٩٦٩الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: ثانياً 

ان في ديباجتها الى  ١٩٦٩أشارت الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان الصادرة عام 
، وفي إطار المؤسسات الامريكية تؤكد عزمها على أن تعزز في القارة الدول الأمريكية

الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنياً على احترام حقوق الإنسان الديمقراطية نظاماً من الحرية 
وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تستمد من كونه مواطناً في دولة ما، بل تستند  الأساسية

حماية دولية لها في شكل اتفاقية  -على هذا–البشرية وتبرر إلى الصفات المميزة للشخصية 
 .)٢(تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين الداخلية للدولة الأمريكية

 :على تحريم الرق والعبودية كالآتيمنها وقد نصت الاتفاقية في المادة السادسة 
لا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو الرق غير الإرادي، فهما محظوران بكل  -١

 .بالرقيق والنساء الاتّجارأشكالهما، وكذلك 
لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، وفي البلدان التي تجيز  -٢

المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، لا يجوز تفسير النص 
ومع  ،على نحو يجعله يمنع تنفيذ تلك العقوبة الصادرة عن محكمة مختصةالحالي 

ذلك لا يجوز للعمل الإلزامي أو الشغل الشاق أن يؤذي كرامة السجين أو قدراته 
 .الجسدية أو الفكرية

 :لأغراض هذه المادة، لا يشكل ما يلي عملاً إلزامياً أو شاقاً  -٣
ن تنفيذاً لحكم أو لقرار أي عمل أو خدمة تفرض عادة على شخص مسجو - أ

ويجب أن ينفذ ذلك العمل وتلك  ،رسمي صادر عن سلطة قضائية مختصة
الخدمة تحت إشراف ورقابة السلطات العامة، ولا يجوز أن يخضع الذين يؤدون 

 .ذلك العمل وتلك الخدمة لأي فرد أو شركة أو شخص معنوي

                                                           
 .٦٧وجدان سليمان ارتيمة، مصدر سابق، ص . د )(١

 .١٩٦٩ديباجة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، سان خوسيه، لسنة  (٢)



 
 

ف الضميري عن أي خدمة عسكرية، وفي البلدان التي تعترف بحق الاستنكا- ب
أية خدمة وطنية ينص عليها القانون كبديل لتلك الخدمة  ،الخدمة العسكرية

 .العسكرية
أية خدمة تفرض في أوقات الخطر والكوارث التي تهدد وجود الجماعة أو - ج

 .رفاهتها
 )١( .أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية- د

 :١٩٩٤بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه الاتفاقية الأمريكية : ثالثاً 
الاتفاقية الأمريكية  ١٩٩٤عقدت في مدينة بيليم دو بارا بالبرازيل في التاسع من يونيو 

بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه بين بعض الدول الأعضاء في منظمة 
  )٢(.الدول الأمريكية

شكال العنف ضد المراة وبينت المادة الى القضاء على جميع اية تهدف هذه الاتفاقو 
الثانية منها بأن العنف ضد المرأة هو الذي يحدث المجتمع ويرتكبه أي شخص بما في ذلك، من 

بالأشخاص، والبغاء  الاتّجارو  ب، والاعتداء الجنسي، والتعذيبوالاغتصا ، بين امور اخرى
مكان العمل، وكذلك في المؤسسات التعليمية والمرافق  القسري، والاختطاف والتحرش الجنسي في

 .)٣(الصحية وأي مكان آخر
بالأشخاص  الاتّجاراحد المواثيق الهامة في تجريم عمليات تعد الاتفاقية  ن هذهونلاحظ إ

فاعلة للحد الجراءات الاوسائل و التخاذ بإالتأكيد على دول الأعضاء والواقعة على النساء ، مع 
على دور العصابات الإجرامية المنظمة في ارتكاب  هاعدم نصمن رغم على الهذا ، منها

 .الجريمة

 :١٩٩٤الدولي بالأحداث لسنة  الاتّجاراتفاقية البلدان الأمريكية بشأن : رابعاً 
 يقصد بهالدولي بالقاصرين والذي  الاتّجارعاقبة مو  تهدف هذه الإتفاقية الى منع 

 .وسائل غير مشروعةمشروعة أو بلأغراض غير الأحتفاظ به،  او إحتجازه، و ختطاف القاصرا
                                                           

 .الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانمن ) ٦(المادة  )(١
، يقع مقرها الرئيسي بوغوتا في 1948 أبريل  30تأسست في ،القارة الأمريكية فيإقليمية  منظمة دولية هي )٢(

، عضوا من البلدان المستقلة في أمريكا الشمالية والجنوبية ٣٥يبلغ عدد أعضاء المنظمة  و واشنطن دي سي في
ذياب . دجميع صورها ومنها جرائم الإتجار بالبشر؛ ينظر في ذلك، وهي تركز على مكافحة الجريمة المنظمة ب

البداينة، مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من المحلية الى الكونية، بحث منشور، جامعة مؤتة، 
 .١٦الأردن، ص 

( ١٩٩٤عليه  الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب(



 
 

 الدعارة، او الاستغلال الجنسي، او الاستعباد، أو أي غرض: ويقصد بالأغراض غير المشروعة
فيما دولة الطرف التي يوجد فيها، اما الم بها القاصر، او أخر غير مشروع في الدولة التي يقي

الخطف والموافقة الاحتيالية او قسراً : فهي ذه الاتفاقيةلوسائل غير المشروعة في هيتعلق با
أو وجود  الوالدين وأواعطاء وتلقي دفوعات او مزايا غير مشروعة لنيل موافقة من الاشخاص 

خرى غير مشروعة وذلك في الدولة التي يقيم فيها القاصر، أو أمؤسسة لرعاية الطفل أو وسيلة 
 .)١(الدولة الطرف التي يوجد فيه

على احترام حقوق الدول الامريكية  عزم تجسدن الجهود الأمريكية إ ،لاحظ مما تقدم وي
وحماية الحرية الشخصية للإنسان، ويتضح ذلك من خلال الاتفاقيات المبرمة  الإنسان الأساسية

كمنع العبودية والاسترقاق  ،بين دول القارة الأمريكية، وذلك بتجريمها الكثير من صور الإستغلال
وغيرها من  بهم الاتّجار، وحماية القاصرين من ستعباد، وجرائم البغاء والتحرش الجنسيوالا

إن هذه الجهود تفتقر الى الاحكام المتعلقة بالزام ، الا الاتّجارالصور الأخرى من الاستغلال في 
 .لمكافحة الجريمة المنظمة ةها الداخليننياو ي قتدابير قانونية ف تخاذبإضاء عالدول الا

 الفرع الثاني
 الجهود الافريقية

:الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: اولاً   

والعدالة والكرامة أهداف  يثاق منظمة الوحدة الأفريقية على أن الحرية والمساواةينص م      
لحقوق الإنسان في  اً أعلانلتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية، وهو يعتبر  سياسية
لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية  "على أن نص قد فا، افريقي

خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه  ،وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده
 .)٢("والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة

 الطفل يةالميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه: ثانياً 
طفل وكذلك لاواجبات وضح حقوق و الميثاق على العديد من المواد التي ت اهذ ىاحتو 

لأطراف بحماية الطفل من اعهد الدول تتالميثاق  اوبموجب هذ .به الاتّجارمن ته حمايتدابير 
 عالخصوص الإجراءات لمنوجه وتتخذ على  كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي،

                                                           
 .٩٠وجدان سليمان ارتيمه، مصدر سابق، ص . د (١)
 .١٩٨١، كينيا، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبمن ) ٥(المادة  (٢)



 
 

استخدام الأطفال في أو  إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي، إغراء أو
 (١).في الأنشطة والعروض الإباحيةأو الدعارة أو الممارسات الجنسية الأخرى،

طراف الإجراءات المناسبة لمنع اختطاف أو الألدول الميثاق على ان تتخذ ا اهذ ونص
في الأطفال لأي غرض، أو في أي شكل من قبل أي شخص بما في ذلك الآباء  الاتّجاربيع أو 

 .)٢(استخدام الأطفال في كافة أشكال التسولأو أو الأوصياء القانونيين للطفل،
حقوق ومزايا من إقراره لبعض رغم ، أنه على الالميثاق من تحليل نصوصويلاحظ 

يشير الى  مالم نجد بالتحديد كما منظمة، شير الى الجريمة ال، الا أنه لم يتضمن ما يالطفل
 الاتّجارعلماً إن مواجهة الجريمة المنظمة من جهة و بالبشر بصورة مباشرة،  الاتّجارمكافحة 

 .وصاً على صعيد القارة الأفريقيةصوخبالبشر تتصف بأهميتها البالغة ، 
 

                                                           
 .١٩٩٠لسنة  من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل) ٢٧(المادة  (١)
 .نفسهمن الميثاق ) ٢٩(المادة  (٢)



 
 

 الفصل الثالث

 المنظم بالبشر الاتّجارالآلية التشريعية لمواجهة 

نشطة العصابات الإجرامية المنظمة، وهو نشاط تنظيمي أبالبشر أحد  الاتّجارتعد جرائم 
كبر قدر من الأرباح، وبذلك اصبحت تجارة رائجة للعصابات الإجرامية سعى الى تحقيق أي

ية والاقتصادية سوء الأوضاع الإجتماع التي وجدت من، واصبحت مهنة يمتهنها هذه العصابات 
و  خطورتهاجل الحد من ولأ و عاملاً مساعداً في رواج هذه التجارة، ،خصبةوالحروب ارضاً 

دعت اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول الملحق بها فيما يخص  تفاقمها
والعمل بالأشخاص الى انضمام جميع الدول الى هذه الإتفاقية،  الاتّجارمنع وقمع ومعاقبة جرائم 

 .كامها في التشريعات الداخليةعلى تجسيد أح

على إتباع سياسة تقوم  فيجهوداً كبيرة  المشرع الجنائي للدول محل الدراسة بذل ولأجله
توضيح سياسة التجريم ولالمستحدثة وفرض العقوبات عليها،  تجريم هذه الظاهرة الاجرامية

ول الأ مبحثين نتطرق فيالفصل الى والعقاب التي إتبعها المشرع الوطني والمقارن، سنوزع هذا 
 :  الآتيوبات المقررة له، وكالثاني سنبين العق ، وفيالمنظم بالبشر الاتّجارتجريم 

  



 
 

 المبحث الأول
 المنظم بالبشر الاتّجارتجريم 

المنظم بالبشر على  الاتّجارللمشرع الجنائي لمواجهة جريمة  التجريميةسياسة التقوم 
تحديد الصور أساسه تحدد أركانها، و  ي علىالذالجريمة، نموذج القانوني لهذه صياغة الأ

الخاصة المرتبطة بإرتكابها، والمتمثلة في الشروع والمساهمة فيها، ولذلك سوف نقوم بتوزيع هذا 
بالبشر، ونخصص المطلب  الاتّجارالمبحث الى مطلبين، نفرد المطلب الأول لاركان جريمة 

 :الثاني للشروع والمساهمة فيها، وكما يأتي
 المطلب الأول

 بالبشر الاتّجارأركان جريمة 
بالبشر التي تقوم بها الجماعات الإجرامية المنظمة ثلاثة اركان لابد من  الاتّجارلجريمة 

 :حها كالآتيتوافرها لتحققها، وهي ركن المحل، والركن المادي، والركن المعنوي، وسنوض

 الفرع الأول 
 ركن المحل  
الحق أو المصلحة التي يقع الاعتداء عليها أو ينالها الضرر من "يقصد بمحل الجريمة   

 ذكراً  الاتّجار الذي يقع عليه الحي الإنسان هو بالبشر ركن المحل ر الإتجا جرائم ففي،"الجريمة
تبدأ شخصية الإنسان ":بنصه ، وقد حدد القانون المدني العراقي شخصية الإنسان )١(أنثى أم كان

 .)٢("بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته
ليه لوظائفه كلها أو بعضها ويقصد بصفة الحياة في الإنسان أن يؤدي جسم المجني ع

بشكل مطلق اياً كانت جنسيته وطنياً أم فهي تشمله الحماية بالإنسان عندما تتعلق طبيعياً، و  أداءً 
أجنبياً، أو لونه أبيض كان أم أسود، أو حالته الصحية، سواء كان سليماً ام كان ميؤوساً من 

بن سفاح، ولا أهمية لمركزه الأجتماعي أو لجهالة النسب أو ثبوته كاللقيط واشفائه، ولا أهمية 
 .)٣(نون سواءالقانوني، حتى لو كان مجرماً، فالناس أمام القا

ووفقاً لدراستنا ان ما يعنينا هو شخصية الإنسان الطبيعية التي تثبت لها الحقوق وتترتب 
عليها الواجبات، ومن هذه الحقوق الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في السلامة 

                                                           
 .١٧٥وجدان سليمان آرتيمة، مصدر سابق، ص . د: نقلاً عن (١)
 .المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٣٤(ينظر المادة  (٢)
دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين، أربيل،  -أكرم عمر، جريمة الإتجار بالبشردهام  )(٣

 .٨٩، ص ٢٠٠٩



 
 

يزاً عن الجسدية والكرامة الإنسانية والحق في الأمن على نفسه وماله وعرضه وسلامة جسده، تمي
الهيئات الإعتبارية التي تتصف بها المؤسسات العامة والخاصة، ولذلك فأن التسمية الصحيحة 

 .)١(بالأشخاص الاتّجاربالبشر وليس  الاتّجارلهذه الجرائم، هي جرائم 
بالبشر تحديد ماهية حياة  الاتّجارفي جرائم في ركن المحل البحث ومن الضروري عند 

ن الحياة تعد بالنسبة للإنسان المحل الأساس والابرز في شخصيته، وبها ترتبط ذلك لأالإنسان، 
جوانب الشخصية الأخرى، التي تعد محلات إضافية أو تكميلية يجري الاعتداء عليها إرتباطاً 

بر عتمتى يعن  هذا يثير التساؤل ي تمارسها المنظمات الاجرامية، وبالبشر الت الاتّجاربصور 
 ومتى يكون محلاً للإتجار؟نسان حياً؟ الإ

يمكن ربط لحظتها بوجوده جنيناً في رحم أمه، أو حال ولادته  ان بداية حياة الإنسان لا
متى ما كان مستقلاً في  حياً  الإنسانُ  دّ يع ففيما يتعلق بالقانون الجنائي، )كون ميتاً حينذاكيفقد (

مكن القول ان بدء الحياة يجب ان يربط تحديداً بولادة الإنسان، أي يالجسماني، وعليه  نشاطه 
لجنين عن أمه، واستقلاله بنشاطه الجسماني عنها، وخير دليل على اعتباره حياً، هو اانفصال 

، كما يعتبر عدم وجود هصورة مستقلة عن أمه، أي بوجود الأوكسجين في رئتيببالتنفس  بدؤه
، وموت الانسان ينقسم الى نوعين على موت الإنسان وانتهاء حياته لرئتين دليلاً االأوكسجين في 

الأول منها الموت الاكليني والذي يمكن وصفه بانه الموت الوقتي للانسان أي توقف القلب عن 
العمل بصورة مؤقتة ويمكن اللجوء الى وسائل الانعاش لاعادة الحياة للإنسان، والموت 

هو الموت الفيسيولوجي الذي ينحصر في توقف عملية تزود أجهزة الفيسيولوجي، اما النوع الثاني 
الجسم بالأوكسجين نظراً لانهيار الجهاز العصبي المركزي، وهي الحالة التي يكون الانسان ميتاً 

 .)٢(من الناحية القانونية 
استناداً الى ذلك نستنتج بأن الجنين الموجود في بطن الأم لا يعتبر محلاً للإتجار به، 

 .انتهاكاً لحرمة الأمواتعدّ به ي الاتّجارن فيما يتعلق بالميت فإلحال نفسه وا
ن شخصية الانسان الطبيعية هي مجمل السمات البيولوجية والاجتماعية التي يتصف بها إ

المحل الاساس بالبشر، إذ إن  الاتّجارالا أن  هذه السمات لا تشكل كلها محلاً لجريمة الانسان، 
، أما المحلات الاضافية أي المرتبطة بصور وسلامته الجسدية  الانسان وأمنههو حرية فيها 

بالبشر فهي الحياة وحرية الانسان وكرامته واعتباره وغير ذلك، فالمحل في جريمة  الاتّجار
 .نبالانسا الاتّجارمحل مركب ومتعدد ومتنوع ارتباطاً بصور بالبشر  الاتّجار

                                                           
 .١٧٦وجدان سليمان آرتيمة، مصدر سابق، ص . د (١)
، )٣(حسين عبدعلي عيسى، جريمة قتل شخصين فأكثر، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد . د (٢)

 .٣٥٨، ص ٢٠٠٥، ٢٦السنة العاشرة، العدد 



 
 

 الفرع الثاني
 للجريمةالركن المادي 

سلوك إجرامي بارتكاب فعل " عرف قانون العقوبات العراقي الركن المادي للجريمة بأنه
 .  )١(" جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون

الوجه الظاهر للجريمة، وبه يتحقق اعتداء الفاعل على  ،يمثل الركن الماديأي 
لمادي الخارجي للجريمة الذي ينص القانون على المصلحة التي يحميها القانون، اي هو السلوك ا

ثلاثة عناصر  منعقاب، ويتكون الركن المادي  نعدم الركن المادي فلا جريمة ولاإتجريمه، وإذا 
 .)٢( وعلاقة السببيةالاجرامية السلوك الإجرامي، والنتيجة  هي

الذي يأخذ له مكاناً  او الفكري )الفعل(السلوك الإجرامي هو النشاط العضلي الإرادي ف
ظاهراً يدركه ويتحسس به الغير، وله تأثير في الجرائم على حسب أحوالها، أو الامتناع عن 

، ويقصد بالنتيجة الأثر )٣(قانوني بالتزاممنطوياً على الإخلال  الامتناعالفعل، متى ما كان 
الطبيعي المترتب على السلوك متى اعتبر من الوجهة التشريعية عدواناً على حق أو مصلحة 

فر علاقة بين السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عن اتو  علاقة السببية تعني ويحميها القانون، 
  .)٤(السلوك الإجرامي
جرائم (السلوك المجرد  جرائم ذاتبالبشر تعد من ال الاتّجاران جريمة  وطالما

 واستناداً ، وعلاقة السببية فيها  الى النتيجة الجرمية ليس من الضروري التطرق، لذلك )٥()الخطر
بالبشر هي السلوك الجرمي  الاتّجارالى ذلك فإن العناصر التي تدخل في الركن المادي لجريمة 

 .)٦(رشبالب الاتّجارأفعال  ، أييرتكب بها هذا السلوك الوسائل التي و

                                                           
 .١٩٦٩من قانون العقوبات العراقي لسنة ) ٢٨(المادة  )(١

بغداد،  ،، المكتبة القانونية٢الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط  فخري عبد الرزاق صلبي. د (٢)
سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، . علي حسين الخلف، د. ؛ د١٧٧، ص ٢٠١٠

 .١٣٨، ص ٢٠١٠، المكتبة القانونية، بغداد، ٢ط
دار النشر . ت.ب، ١العام بين التشريع والفقه والقضاء، ط  عبدالستار البرزكان،  قانون العقوبات، القسم )٣(

 .٥٦، ص ٢٠٠٤ومكانه، 
سليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، . محمد زكي أبو عامر، د. د )(٤

 .وما يليها ٣٠٤، ص ٢٠٠٢الإسكندرية، 
ماً في ركنها المادي، وهو ما يعرف بجرائم السلوك المجرد أو جرائم لا تعد النتيجة عنصراً لاز الهناك بعض  (٥)

تقوم الجريمة بمجرد إرتكاب السلوك المكوّن لها  لهذادون ترخيص، و من الجرائم الشكلية كجريمة حيازة السلاح 
 . ٢٨٧سابق، ص المصدر السليمان عبد المنعم، . محمد زكي أبو عامر، د. فحسب، ينظر في ذلك، د

 .٢٩مازن خلف ناصر، مصدر سابق، ص . عبيد هجيج، دحسون . د (٦)



 
 

بالبشر العراقي  الاتّجاربالبشر في قانون مكافحة  الاتّجارلذلك فأن الركن المادي لجريمة 
تجنيد اشخاص او (السلوك الإجرامي ويتمثل بعدة صور هي من  يتكون ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(رقم 

التهديد بالقوة او (في تتمثل فوسائل تحقيق النشاط الإجرامي ، أما )نقلهم او ايوائهم او استقبالهم
القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال  استعمالها او غير ذلك من اشكال 

زايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على أو م السلطة او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية
تحقيقه من  ، وسنقوم بإلقاء الضوء على ماهية السلوك الإجرامي وصوره، ووسائل)خرآشخص 

 :خلال المحورين الآتيين
  :السلوك الإجرامي :أولاً 
، قد يكون إيجابياً يتعلق بالفعل للقانون الجنائي ن السلوك الإجرامي وفقاً للمبادئ العامةإ

متناع عن فعل أمر به القانون، لكن بخصوص جريمة الإجرامي، وقد يكون سلبياً يتعلق بالا
 ذيالإيجابي المتمثل في النشاط ال ما يتعلق بالفعل دائماً  بالبشر فأن السلوك الإجرامي الاتّجار

 ٠)١(يصدر عن الجاني في سبيل تحقيق غاية جرمية معينة
بالبشر يمكن أن يتخذ بموجب التشريعات العقابية  الاتّجارالسلوك الإجرامي في جرائم  أن

 :ذات الصلة صوراً عدة ، ومن أبرزها ما يأتي
 : Recruitmentالأشخاص تجنيد  -١

يقصد بتجنيد الاشخاص تطويع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول، مخالفة 
، اياً كانت الوسائل المستخدمة وجني الأرباح الاستغلالللقوانين والأعراف الدولية لغرض 

داخل الدولة أو عبر حدودها  ارتكابهاعن  وبصرف النظر) روعة أو غير مشروعةمش(
 .)٢(الإقليمية

إدخال شخص أو أكثر في عمل أو خدمة معينة، ولا عبرة بنوع " ويعرفه البعض بأنه 
ترغيباً أو ترهيباً للانضمام  مالعمل الذي يتعلق به التجنيد، ومن ذلك جمع الأشخاص واستخدامه

ويتحقق التجنيد اياً كانت الوسيلة التي تم بها شفاهةً  .هملإتجار بل أوالى الجماعات الإجرامية، 
الإنترنيت أو غير  باستخدامعلان في الصحف مثلاً ، أو الإأو عن طريق وسائل الإعلام ك

 .)٣("ذلك

                                                           
 .٧٦احمد عبد القادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص  (١)
 .٥٦سالم إبراهيم بن احمد النقبي، مصدر سابق، ص  (٢)
 .٧٢محمد الشناوي، مصدر سابق، ص . د )(٣



 
 

ويؤخذ على على هذا التعريف بتحديد نوع العمل الذي يتعلق به التجنيد، أي يجب ان 
ائم الاتجار بالبشر، وهذا ما اكده المشرع العراقي يكون فعل التجنيد من اجل استغلاله في جر 

 .وغيره من التشريعات الجنائية محل الدراسة
ومن الممكن ان يتم تجنيد المجنى عليهم في الجماعات الإجرامية المسلحة، ولا يشترط 
أن يكون الأشخاص الذين يتم تجنيدهم والحاقهم بالجماعات الإجرامية المسلحة من رعايا دولة 

لجنسهم وبذلك يستوي ان يكونوا من الذكور أو  اعتبارلجنسياتهم، كما أنه لا  اعتبارة، فلا معين
دون موافقة من داهة ان يتم تجنيد المجني عليهم من البو لأعمارهم،  اعتبارالإناث، وكذلك لا 

 .)١(الحكومة طالما ان التجنيد غير نظامي
 قانون ومنها ،)٢(لقد تم النص على فعل تجنيد الأشخاص في أغلبية التشريعات الجنائية المقارنة 

، وقانون ١٠٣من المادة الثامنة من البند ) ب(الفقرة  في والعنف الامريكي الاتّجارة ضحايا حماي
في  الإماراتي الاتحاديكذلك نص عليه القانون و ) ١-٤-٢٢٥(العقوبات الفرنسي في مادته 

 بالبشر الاتّجارقانون مكافحة  من) اولاً /١(المادة  و، )١(مكرراً ) ١(من المادة ) ب(الفقرة 
، في حين لم )اولاً /١(في المادة بالبشر الكوردستاني  الاتّجارالعراقي، ومشروع قانون مكافحة 
 .)٣(بالبشر الاتّجارمكافحة  قانونينص عليه المشرع المصري في 

 :Transportation نقل الأشخاص  -٢
يقصد بهذا السلوك نقل الضحية من محل إقامتها الى أماكن أخرى قد تكون تحت سيطرة 
العصابة الإجرامية أو لها نفوذ فيها أو أماكن طالبة لضحايا للعمل فيها سواء داخل البلاد أم 

حدة أم خارجها، أو تحريك المجني عليه من مكان الى مكان آخر سواء أكان داخل الدولة الوا
 .)٤(عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله، سواء كان بطريقة مشروعة أم غير مشروعة 

                                                           
 .٣٠مازن خلف ناصر، مصدر سابق، ص . حسون عبيد هجيج، د. د (١)
من ) ٢،١(، على قرار الحكم القاضي بمعاقبة الطاعن وفقاً للمواد ٢٠٠٨صادقت محكمة تمييز دبي عام  (٢)

، وذلك لقيامه مع آخر بتجنيد المجنى عليها بوساطة التهديد والضرب ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(القانون الاتحادي رقم 
زاها وحملاها على العمل في مجال مستغلين بذلك ضعفها وعدم معرفة البلاد، بقصد استغلالها جنسياً، حيث حج

احمد عبد القادر خلف الدعارة من خلال ممارستها الجنس مع الراغبين من طرفهما ودون تمييز، ينظر في ذلك، 
 .٨١العيثاوي، مصدر سابق، ص 

البيع، الشراء، العرض للبيع ( ومنها  المشار اليه اعلاهنص المشرع المصري على صور اخرى في القانون  )(٣
 .اضافة الى الصور المذكورة) الشراء أو الوعد بهما، الاستخدام، التسليم أو التسلم أو
قحطان ياسين عطية الزيدية، الإتجار بالنساء على الصعيدين الدولي والداخلي، رسالة ماجستير، جامعة  (٤)

 .١١٢، ص ٢٠١٥كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، قسم القانون، 



 
 

يقصد بالنقل و ويتخذ نقل الضحايا نمطين أساسين، هما النقل المكاني، والنقل المهني، 
المكاني تحريك الضحية من مكان الى آخر داخل حدود الدولة الواحدة أو عبر حدودها  

 مالنقل المهني فيراد به، نقل الضحية بواسطة الجاني سواء أكان الشخص طبيعياً أالوطنية، أما 
كانت الوسيلة المتبعة  وأياً  الاستغلالمن مهنة مشروعة الى مهنة غير مشروعة بقصد  اعتبارياً 
 .)١(في ذلك

المجني عليه داخل حدود الدولة أو في دول  استغلالأنه من الممكن ان يتم  ونرى
الممكن وقوع الجريمة على حالات فردية، استناداً على النقل المكاني والمهني أخرى، ومن 

بالأشخاص، وبخاصة النساء  الاتّجاربروتوكول الخاص بمنع وقمع الللضحية، رغم نص 
 ٢٠٠٠الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  لاتفاقيةوالأطفال، المكمل 

 .الجريمة على أكثر من شخص على دولية الجريمة ووقوع
، و نجد )٢(وقد نص على هذا الفعل جميع المواثيق الدولية والتشريعات الجنائية المقارنة

الى جانب النقل، ويقصد به  )Deportation( أن المشرع الإماراتي قد استخدم مصطلح الترحيل
 استغلالهتحويل شخص أو اكثر من مكان الى آخر قسراً داخل الحدود الوطنية أو عبرها، ليتم 

في النظام الاساس  )Forcible Transfer(القسري في مكان وصوله، وقد ورد مصطلح النقل
نقل الأشخاص المعنيين قسراً  "تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية بانه  للمحكمة الجنائية الدولية

من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات 
 .)٣( أي يكون داخل حدود الدولة" يسمح بها القانون الدولي

فالترحيل دائماً ما يتخذ صفة العنف والإجبار ولا يشترط فيه إن يكون المرحل ناقلاً، فقد  
اني بإجبار الضحية على الرحيل من مكان الى آخر بواسطة الإجبار مثل التهديد بإيذاء يقوم الج
دون أن يقوم بإجراءات النقل، بل تنتقل الضحية من تلقاء نفسها، وهو أمر متصور من العائلة 

 .)٤(الجريمة المنظمةفي عمل العصابات 
 
 
 

                                                           
 .٨٢ادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص احمد عبد الق (١)
من قانون ) ٢(الإماراتي؛ المادة مكافحة الإتجار بالبشر من قانون ) ١(مكرراً ) ١(من المادة ) ب(الفقرة  (٢)

) ٨(من المادة ) ب(من القانون العقوبات الفرنسي؛ الفقرة ) ١-٤-٢٢٥(المصري؛ المادة مكافحة الإتجار بالبشر 
 .الامريكي قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشرمن ) ١٠٣(من البند 

 .١٩٩٨من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة ) ٧(من المادة ) د(الفقرة  (٣)
 .٢٨، ص ٢٠١٢، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ١طلال ارفيفان الشرفات، جرائم الإتجار بالبشر، ط  )٤(



 
 

 :Harboring  الإيواء -٣
يقصد بالإيواء تقديم المأوى، ويتضمن المأوى مكان لإقامة المجني عليه، وهو المحطة 

 .)١(الاتّجارالأخيرة التي يصل اليها ضحايا 
المشرع الإماراتي  باستثناء، )٢(التشريعات محل الدراسة  أغلبقد نص على هذا الفعل و 

 .)٣(الاتّجارصور  كإحدىإذ لم ينص على فعل الإيواء 
بالضرورة ان تتضمن المأوى هذه الحالة فقط بل قد تتضمن تغطية الأمر  ونرى ليس

 .بتوفير فرص عمل للمجني عليهم في حين يتم في الخفاء تسخيرهم للأمر
 :Receiptالاستقبال  -٤

المجني عليه الذي تم ترحيله أو نقله داخل الحدود الوطنية أو  استلاميقصد به تلقي أو 
عبرها عند وصوله، وقد يستتبع ذلك بنقله إلى مكان استقراره أو بتوفير الإيواء له على أن ذلك 

 .)٤(غير لازم
 باستثناء، محل الدراسة وتم النص على هذا الفعل في أغلبية التشريعات الجنائية المقارنة

 .)٥(الأمريكيالقانون 

 :وسائل تحقيق النشاط الإجرامي: ثانياً 
سلوك ، فالالسلوكبالبشر عن  الاتّجارتختلف وسائل تحقيق النشاط الإجرامي في جريمة 

الاعتداء على المصلحة محل الحماية القانونية، أما الوسيلة فهي أداة التنفيذ المادي  )سبب(هو 
في الجريمة، وقد تكون وسيلة مادية أو قد تكون وسيلة معنوية، وقد حدد المشرع العراقي تلك 

                                                           
 .٤٧منال منجد، مصدر سابق، ص . د (١)
من قانون حماية ) ٨(من المادة ) ب(الفقرة ) ١٠٣(البند من قانون العقوبات الفرنسي، ) ١-٤-٢٢٥(المادة  ٢

من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي؛ والمادة ) اولاً /١(ضحايا الإتجار بالبشر الامريكي؛ وكذلك المادة 
 .مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني من مشروع قانون) اولاً /١(

على فعل الإيواء كأحد افعال  ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(نصت المادة الثامنة من القانون الإماراتي الاتحادي رقم  (٣)
) ٦(و ) ٥(و ) ٤(و ) ٢(يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد " : الاشتراك في جرائم الإتجار بالبشر

اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً مباشراً و متسبباً أو اشترك عن علم بنقل أو إيواء  من هذا القانون كل من
الاشخاص الذين وقعت عليهم احدى جرائم الإتجار بالبشر، أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لإيقاع الاكراه 

 ."عليهم
 .وما بعدها ٧٤محمد الشناوي، مصدر سابق، ص . د )(٤
من قانون ) ٢(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي؛ المادة ) ١(مكرراً ) ١(المادة من ) ب(الفقرة  )(٥

من قانون ) اولاً /١(من قانون العقوبات الفرنسي؛ المادة ) ١-٤-٢٢٥(مكافحة الإتجار بالبشر المصري؛ المادة 
 .تجار بالبشر الكوردستانيمن مشروع قانون مكافحة الإ) اولاَ /١(مكافحة الإتجار بالبشر العراقي؛ المادة 



 
 

ير أو بغ استعمالهابواسطة التهديد بالقوة أو "... الوسائل التي يتحقق بها النشاط الإجرامي بقوله 
السلطة أو بإعطاء أو  استغلالأو الخِداع أو  الاحتيالأو  الاختطافذلك من أشكال القسر أو 

، أي )١("....تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر 
وسنبين هذه الوسائل  قد تكون وسائل تحقيق النشاط الإجرامي قسرية أو قد تكون غير قسرية،

 :الآتيك
 :أو غير ذلك من أشكال القسر باستعمالهااستعمال القوة أو التهديد -١

بوجه  بالإكراهإكراه المجني عليه، ويقصد  يقصد من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها
عبارة عن قوة من شأنها أن تشل إرادة الشخص أو تقيدها الى درجة كبيرة عن أن "عام بأنه 

 . )٢("، أي سلب إرادة المجني عليه"يتصرف وفقاً لما يراه
فالإكراه المادي يتجلى في استخدام الجاني للقوة الجسمانية ضد والإكراه على نوعين، 

المجني عليه، من خلال التأثير الجسماني عليه وذلك بضربه أو تقييده او تسبيب الإيذاء 
الجسماني له، اما الإكراه المعنوي، فمن الممكن أن يتخذ صورة التأثير المعنوي على المجني 

عن القيام  الامتناعقوة ضده أو ضد أحد معارفه في حالة ال باستخدامعليه من خلال تهديده 
 .)٣(بالسلوك المطالب به

 اعتراضههذا الفعل من أجل إحباط مقاومة المجني عليه أو غيره عند الى الجناة  ويلجأ
يجعل المجني عليه في  االقوة أو العنف أو غير ذلك مم باستعمالعلى تنفيذ الجريمة، أو تهديده 

 .)٤(ام للجناةت استسلامحالة 
 ارتكابضمن وسائل في تجدر الاشارة الى ان المشرع الفرنسي لم يدرج الإكراه و 

خر يتم دفعه، او الاكتفاء آمتياز إجر أو أي الجريمة، وإنما نص على ارتكابها باستخدام الأ
من ) ٢-٤-٢٢٥(بالوعد بهما، في حين جعل من الإكراه ظرفاً مشدداً وذلك بمقتضى المادة 

 ارتكابلمشرع الأمريكي فلم يحدد وسائل معينة يتم بها فيما يتعلق باقانون العقوبات الفرنسي، اما 
دون الاكراه، ولكنه جعل و من  وذلك يشمل الاكراه الجريمة، وانما نص على ارتكابها بأية وسيلة

لأطفال الذين لم يبلغ ، وخاصة فيما يتعلق باالجنسي الاستغلال ةمن الاكراه ظرفاً مشدداً في حال

                                                           
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) اولاً /١(المادة  (١)
 .٣٧٤سلطان عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، ص . علي حسين الخلف، د. د (٢)
دار . ت.حسين عبدعلي عيسى، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، ب. د (٣)

 .٢٢١، ص ١٩٩٤النشر، عدن، 
 .٩١احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص  (٤)



 
 

سنة،  ١٨من عمره ولم يكمل  ١٤كما وشدد العقوبة أيضاً بالنسبة لمن أكمل ، سنة ١٤عمرهم 
 .)١(مريكيبالبشر الأ الاتّجارمن قانون حماية ضحايا  ١٥٩١حسب البند 

العربية ، منها قانون  الجنائيةتم النص على هذه الوسيلة في معظم التشريعات الا انه 
من ) ٢(والمادة  ،)١(مكرراً ) ١(من المادة ) ب(بالبشر الإماراتي في الفقرة  الاتّجارمكافحة 

في قانون ) اولاً /١(في المادة ومنها التشريع العراقي  بالبشر المصري، الاتّجارقانون مكافحة 
ر بالبش الاتّجارمشروع قانون مكافحة من ) اولاَ /١(المادة كذلك و ، بالبشر الاتّجارمكافحة 

 .الكوردستاني
 :حتيال أو الخداعأو الا الاختطاف -٢

الخطف عرف البعض وقد ، ي جريمة الخطف في قانون العقوباتلم يعرف المشرع العراق
به حمل المخطوف بالخداع أو العنف على الانتقال أو نقله الى مكان  هو كل فعل يقصد"بأنه 

 .)٢("آخر دون إرادته
بالبشر بفعل  الاتّجارقتران السلوك الإجرامي لجريمة انجد ان المشرع العراقي جعل من و 

، كما نص على معاقبة الخاطف كجريمة مستقلة في )٣(ختطاف المجني عليه ظرفاً مشدداً الا
 .العقوباتقانون  من) ٤٢٣، ٤٢٢( المادتين

بالبشر، فالخطف في  الاتّجارالخطف تختلف عن جرائم جريمة ن أولابد لنا ان نوضح ب
حدى الوسائل المكونة للركن المادي وبه يتحقق النشاط الإجرامي، إعتبر يبالبشر  الاتّجاررائم ج
، ومعيار )الاحتجاز(تعتبر جريمة مستقلة، والعنصر المشترك بينهما هو فريمة الخطف جما أ

الغرض من الخطف، فإذا كان الغرض من الخطف هو استغلال المجني ينحصر في نا هالتفرقة 
جريمة  مماأبالبشر، وبخلافه نكون  الاتّجارجريمة  تتحققبالبشر  الاتّجار في ارتكاب جرائم عليه 

 .) ٤٢٢،٤٢٣( المادتينقانون العقوبات في  اعليه الخطف الذي نص 
                                                           

(1)1591. Sex trafficking of children or by force، fraud or coercion (B) The punishment 
for an offense under subsection (a) is : (1) if the offense was effected by force، 
fraud، or coercion or if the person transported had not attained the age of 14 years 
at the time of such offense، by a fine under this title or imprisonment for any term of 
years or for life، or both; or (2) if the offense was not so effected، and the person 
transported had attained the age of 14 years but had not attained the age of 18 
years at the time of such offense، by a fine under this title or imprisonment for not 
more than 20 years، or both. 

عبيد عبداالله عبد، بحث منشور بعنوان جريمة الاختطاف بين الشريعة والقانون، مجلة جامعة كركوك . د )(٢
 .٣، ص ٢٠١٢، السنة السابعة، ١للدراسات الإنسانية، المجلد السابع، العدد 

 .من قانون الإتجار بالبشر العراقي )٦(ة االماد (٣)



 
 

من قانون العقوبات ) ٤٠٥(قد عرفها المشرع الفرنسي في المادة فحتيال لاجريمة ايتعلق ب فيماأما 
الى مناورات  التجأكل من أستعمل أسماً زائفاً أو صفة، أو " :وعاقب عليها كالآتيالفرنسي 
وهمي، أو يعمل على بعث الأمل  اعتماد، لإقناع الغير بوجود مشاريع زائفة، أو نفوذ أو احتيالية

ير ذلك من الحوادث الخيالية، ، في نجاح غرض من الأغراض، أو وقوع إصابة أو غالاعتقادأو 
لحصول على أو تسليمه أو الشروع في الحصول أو التسليم لأوراق مالية أو عقارات أو ل رغبةً 

ول ان يسلب كل أو بعض سندات أو براءات أو وعود أو تنازلات، فيكون بذلك قد سلب، أو حا
 .)١("تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بالغرامة ثروة الغير، يعاقب بالسجن لمدة لا

استعانة الجاني بأساليب ووسائل تمويه وتضليل " ويعرف البعض الاحتيال والخداع بأنه 
كاذبة  عاءاتادعلى  الاحتيالالمجني عليه وخداعه، وتصوير أمور له على غير الحقيقة، ويقوم 

من ادعاءات الجاني الكاذبة بهدف ايهام المجني عليه، وحمله  ديتم دعمها بمظاهر خارجية تعض
 .)٢("على الخضوع للجاني

، ونرى ان من المحمود هو عدم لم يعرف جريمة الاحتيال العراقي الا ان المشرع         
 . تعريفها وذلك لتنوع أنماطها وانها تخضع للتطورات مع الزمن

  :السلطة استغلال -٣
نفوذ شخص  استخدامممارسة غير قانونية تتمثل في ) " النفوذ(السلطة  باستغلاليقصد 

داخل حكومة، أو إجراء اتصالات مع أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو 
معاملة تفضيلية لشخص آخر، ويكون عادةً مقابل دفع المال،  ويطلق على هذا المصطلح 

 . )٣(المتاجرة بالنفوذ أو التجارة بالنفوذ
ة الحصول لصاحب المصلحة المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاول" ويعرفه البعض بأنه 

على مزية من السلطة العامة مفروضة بداءة انه لا شأن لها بأي عمل أو امتناع داخل في حدود 
 .)٤("وظيفته

ويستوي أن يكون الشخص المتجر بنفوذه يتمتع بنفوذ فعلي، أو نفوذ مزعوم، ويتحقق 
يكون المستغل  قد، و تياليةاحبعناصر أخرى أو وسائل  اقترانه اشتراطالأخير بمطلق القول دون 

                                                           
نص على الاحتيال كوسيلة للإتجار تمن قانون العقوبات الفرنسي لم ) ١-٤-٢٢٥(المادة  ان جدير بالذكر (١)

، جامعة نايف ١الاساليب والوقاية والمكافحة، ط  -ينظر طاهر جليل حبوش، جرائم الاحتيال للمزيد بالبشر، 
 . ١٦، ص ٢٠٠١، ضللعلوم الأمنية، الريا

 .٧٨محمد الشناوي، مصدر سابق، ص . دنقلاً عن  (٢)
تاريخ الزيارة   https://ar.wikipedia.org مقال منشور حول استغلال النفوذ في الموقع الإلكتروني )٣(

٢٤/٣/٢٠١٦. 
 .٢٨، ص ١٩٨٣، المكتبة الوطنية، بغداد، ١صباح كريم شعبان، جرائم استغلال النفوذ، ط . د (٤)



 
 

أو قد يكون المستغل شخصاً عادياً مثل الزوج الذي  لنفوذه موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة،
وتستوي بعد ذلك لتوافر الجريمة ان يكون  يستخدم الشوكة الأدبية في توظيف زوجته على البغاء،

المستغل لنفوذه يستطيع أو لا يستطيع الحصول على المزية محل الواقعة لطالبها، ولا يشترط أن 
يتسلم المتجر بنفوذه العطية بالفعل، أي بمجرد طلب العطية أو مجرد قبولها يتحقق الركن المادي 

جريمة لعدم النص ذلك ر  يعتبطية من جانبه لاولم تؤخذ العطية بالفعل، وفي حالة رفضه للع
 .)١(عليها

وسائل  كإحدىالسلطة أو النفوذ  استغلالعلى  العربية الجنائية ونصت التشريعات
من الظروف العراقي ، واعتبرها المشرع )٢(بالبشر الاتّجارالسلوك الإجرامي في جريمة 

 .)٣(المشددة
 :حاجةالضعف أو الحالة  استغلال -٤

حالة المجني  باستغلالقيام الجاني : " حالة الضعف أو الحاجة استغلالوتعني عبارة 
عليه أو ضعفه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وعلى النحو الذي 

 .)٤("يجعله خاضعاً له
وتم نص على استغلال حالة ضعف او الحاجة في كل من التشريع المصري والإماراتي، 

، بينما نص المشرع )٥(ث نص المشرع المصري على استغلال حالة الضعف أو الحاجةحي
 .)٦(الإماراتي على إساءة حالة الضعف

ويلاحظ أن المشرع المصري قد أضاف الى استغلال حالة الضعف استغلال الحاجة، 
يعانون من ظروف الحاجة الإقتصادية او  الذين الاتّجارسيلة لحماية ضحايا فتوسع بهذه الو 

، )إساءة استغلال حالة الضعف(النفسية او المادية، بينما ينتقد الفقه المشرع الإماراتي على عبارة 

                                                           
 .٦٩-٦٨سالم إبراهيم بن أحمد النقبي، مصدر سابق، ص  )(١
من قانون ) ٢(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي؛ المادة ) ١(مكرراً ) ١(من المادة ) ب(الفقرة   )(٢

من ) اولاَ /١(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي؛ المادة ) اولاً /١(بالبشر المصري؛ المادة مكافحة الإتجار 
 .مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) اولاً /١(المادة  (٢)
استغلال الجاني في ارتكاب " راقي على عد في قانون العقوبات الع) ١٣٥(من المادة ) ٤(تنص الفقرة  (٣)

من الظروف المشددة " الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته
 .للعقوبة

 .وما بعدها -٩٤احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص  (٤)
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ٢(المادة  (٥)
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي) ١(مكرراً ) ١(المادة من ) ب(الفقرة  (٦)



 
 

من العبارة حتى " إساءة"وذلك لأن الاستغلال ينطوي على سوء ، لذلك لا بد من حذف لفظ 
 .)١(تستقيم الصياغة

بالبشر  الاتّجارضعف في جريمة الحالة  استغلالن في حين جعل المشرع الفرنسي م
من قانون العقوبات الفرنسي، وقد حدد حالة ) ٢-٤-٢٢٥( المادةظرفاً مشدداً، وذلك بمقتضى 

ة حالعقلي، أو الضعف البدني أو العجز العاقة، الإمرض، الالضعف في كونها تتعلق بالسن، 
 . )٢(من الفاعلحمل، واشترط ان تكون الحالة ظاهرة أو معلومة ال

ويلاحظ أن المشرع الأمريكي لم ينص على استغلال حالة الضعف كوسيلة مكونة للركن 
 الاتّجارمن قانون حماية ضحايا ) ١٥٩٠(بالبشر، استناداً الى البند  الاتّجارالمادي لجرائم 

بالأشخاص وتعديلاته، إذ جعل من الجريمة ترتكب بأي وسيلة، بما في ذلك استغلال حالة 
أو إذا إنطوى على إساءة معاملته جنسياً على نحو شديد وبشع " ...  :حيث نص على، الضعف

، أي انه اعتبر إساءة المعاملة أو محاولة إساءة معاملة من قبيل ..."أو على محاولة الإساءة
 .)٣(السلوك المكون للجريمة في الجرائم الجنسية

كإحدى حالة الضعف او الحاجة  استغلاللم ينص على  المشرع العراقيونلاحظ أن 
) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجاربالبشر في قانون مكافحة  الاتّجار ائمجر في  صور الاستغلال

بالبشر الكوردستاني لسنة  الاتّجار، وكذلك لم ينص عليه مشروع قانون مكافحة  ٢٠١٢لسنة
من الظروف  بوصفهي من قانون العقوبات العراق) ١٣٥(عليه المادة  تنصفي حين ، ٢٠١٥

 .)٤(المشددة 
بالبشر وبيان  الاتّجاروبدورنا نوصي المشرع العراقي بإدراجه في متن قانون مكافحة 

حالاته، وذلك لتوفير حماية أكبر للفئات الضعيفة من جميع النواحي، جسدياً أو عقلياً او 
 .القاضي في بيان حالاته، ولكي لا يؤدي الى اجتهاد اقتصادياً اجتماعياً أو ثقافياً او 

 
 

                                                           
 .١٢٣شاكر إبراهيم العموش، مصدر سابق، ص . د (١)

فتحية محمد القوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الاماراتي المقارن، مجلة . د )٥(
 .٢٠١عدد الاربعون، الامارات ، ص الشريعة والقانون، ال

 .من قانون حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص الأمريكي) ١٥٩٠(البند  )٣(
دارك المجني عليه او عجزه إ ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف"بنصه على ) ١٣٥(من المادة ) ٢(الفقرة  (٤)

ظروف المشددة للعقوبة في قانون العقوبات يعتبر من ال" عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع 
 .العراقي



 
 

عطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص ا -٥
 :آخر

على إعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة  الجنائية التشريعات معظم تنص
بالبشر، ومن هذه  الاتّجارشخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بوصفه من وسائل جريمة 

 الاتّجاريعد مرتكباً جريمة " التشريعات القانون الإماراتي الذي نص في مادته الأولى على أن 
بالبشر كل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص 

 .)١("آخر لغرض استغلال الأخير
بإعطاء أو وعد بإعطاء أو "السلوك الإجرامي الذي يقترن  كما جرم المشرع المصري

تلقي لمبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص له سيطرة على المجني عليه 
 .)٢("لاستغلاله

بالبشر ومنها في  الاتّجاروتبنى المشرع الفرنسي هذه الوسيلة من وسائل ارتكاب جرائم 
من قانون العقوبات الفرنسي ) ١-٤-٢٢٥(نص في المادة جرائم الاستغلال الجنسي، حيث 

المعدل على إعطاء مبلغ مالي أو أية ميزة أو الوعد بهما بأنهما الوسيلة التي تسهل ارتكاب 
بالبشر، والسمة الأساسية البارزة للركن المادي في هذه الجريمة  الاتّجارالصور المختلفة لجرائم 

اعل في التبادل، والتدخل بمقابل مالي، أو بأية ميزة تكمن على وجه الخصوص بالنسبة للف
أخرى، سواء أكانت عينية أم معنوية، ام حتى مقابل الوعد، اي لا محل للقول بوقوع الجريمة 

 .)٣(عندما لا يكون هناك اتفاق مسبق على المقابل المستحق للفعل حال ارتكابه
 أنه جعل الجريمة، في قانون حمايةف سلفاً لمشرع الأمريكي فكما ذكرنا فيما يتعلق با اما

وتعديلاته، ترتكب بأية وسيلة ، وهذا يشمل اعطاء او  ٢٠٠٠بالأشخاص لعام  الاتّجارضحايا 
و الوعد بها مقابل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر في أو مزية أتلقي مبالغ مالية 
 .)٤(الجرائم الجنسية

بالبشر الكوردستاني قد نصا  الاتّجارونجد أن المشرع العراقي ومشروع قانون مكافحة 
وبدورنا نرى من ، )٥(بالبشر الاتّجارعلى هذه الوسيلة كسلوك مكون للركن المادي لجريمة 

، وهذا ما لا نجده في التشريع العراقي ومن الافضل ادراجه في "يجرم الوعد بإعطاء"المحمود ان 
                                                           

 .الاماراتيقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر  من) ١(مكرراً ) ١(المادة  من) ج(الفقرة  (١)
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ٢(المادة  (٢)
 .١٢٧شاكر ابراهيم العموش، مصدر سابق، ص . د (٣)
 .الامريكيمن قانون حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص ) ١٥٩٠(البند  (٤)

ع قانون مكافحة و من مشر ) اولاَ /١(من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي ؛ والمادة   )اولاً  /١(المادة  )٥(
 . الاتجار بالبشر الكوردستاني



 
 

أن إذ ، وهو يختلف عن الرشوة، ٢٠١٢بالبشر لسنة  الاتّجاربشأن مكافحة ) ٢٨(رقم قانون ال
خر، بينما في الرشوة يتم آستغلال شخص له سلطة أو ولاية على شخص االأول يتم من اجل 

 .)١(بدافع القيام بالعمل أو امتناع عن عمل من اعمال الوظيفة أو مخالفة الواجبات الوظيفية
 الفرع الثالث

 للجريمةالركن المعنوي 
رتكاب ماديات الجريمة القيام الجريمة قانوناً ومساءلة فاعلها جنائياً مجرد  يلا يكف

المتمثلة في عناصر الركن المادي، بل ينبغي أن يتوافر لدى الجاني قدر من الخطأ أو الإثم، فلا 
 .)٢(دون خطأ مهما كانت النتائج التي تمخضت عنهامن جريمة 

نحراف عن السلوك الواجب، وهو بهذا المعنى يشمل مطلق لابوجه عام هو او الخطأ 
 .)٣(سواء بعمد أم بغير العمدنحراف، لاا

والخطأ على صورتين، إحداهما جسيمة، هي القصد الجرمي وبه تكون الجريمة عمدية، 
وجود نص خاص بقل جسامة، وهي الخطأ غير العمدي، ولا عقاب على خطأ الا أوالثانية 

بالبشر بتوافر سمات الخطأ العمدي،  الاتّجارويتصف الركن المعنوي لجرائم ، )٤(ي بذلكيقض
" بأنه ) ٣٣(القصد الجرمي للجاني، وعرف المشرع العراقي القصد الجرمي في المادة  وبصورة

الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو  ارتكابتوجيه الفاعل إرادته الى 
 ".نتيجة إجرامية اخرى أية

، وهو ما يسمى القصد العام من الجريمة، )العلم والارادة(فلابد من توافر عنصرين هما 
بالبشر يجب ان يتوافر الى جانب القصد الجنائي العام قصد  الاتّجارفي جرائم  ،إضافة الى ذلك

 :كالآتي؛ جنائي خاص للجاني، و سنوضح كلاً منهما
 :القصد الجنائي العام :أولاً 

) الإدراك(لكي تقوم الجريمة لابد ان يتوافر القصد الجنائي العام، الذي يتكون من العلم 
والإرادة للجاني، فيراد بالعلم استعداد الشخص أو قدرته على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، 

 الامتناعالى عمل معين أو ويراد بالإرادة حرية الاختيار، أي قدرة الإنسان على توجيه نفسه 

                                                           
 .٨١محمد الشناوي، مصدر سابق، ص. د (١)
 .٣٣١سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص. د و محمد زكي أبو عامر. د (٢)
، ٢٠١٠، مركز أبحاث القانون المقارن، أربيل، ١علي عبداالله أسود، الركن المعنوي للجرائم غير العمدية، ط (٣)
 .٩ص
 .٢٧٤فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص. د (٤)



 
 

عنه، وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في إرادته وتفرض 
 .)١(عليه اتباع وجهة خاصة

أو اي فعل من أفعال  الاستقبالأي يتعين علم الجاني بفعل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو 
على الحق  الاعتداءالتصرف بالبشر، كما يتعين ان ينصرف علمه الى النتيجة التي يتمثل فيها 

الذي يحميه القانون، كما يجب ان تتجه إرادة الجاني الى ارتكاب فعل التجنيد او النقل او الإيواء 
 .)٢(او الاستقبال او أي فعل من أفعال التصرف بالبشر

 :الخاص  الجنائيلقصد ا: ثانياً 
عن القصد بالبشر  الاتّجارمن قانون مكافحة ) اولاً / ١(في المادة  المشرع العراقي  عبر

في أعمال الدعارة أو  استغلالهمبهدف بيعهم أو " ...  :بنصهبالبشر  الاتّجارالخاص في جرائم 
ضائهم أعالجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق، او التسول او المتاجرة ب الاستغلال
 ذيويعتبر التسليم أو التسلم أو الترحيل أو الاستخدام الكما ، ."تجارب الطبيةال لأغراضالبشرية 

التشريعات المقارنة كالتشريع الأمريكي والاماراتي والمصري صوراً للقصد الجنائي الخاص  هتوردأ
بالبشر، أي يجب أن تكون غاية  الاتّجارالذي لابد ان يتوافر الى جانب القصد العام لجريمة 

 من أجل إكمال مشروعه استخدامهو نقله أو إيوائه أو استقباله، الجاني من تجنيد المجني عليه أو
 يقاعبا فيما يتعلقولأهمية صور الاستغلال في هذه الجريمة ، )٣(استغلالهالإجرامي من خلال 

 :المسؤولية الجنائية بالجناة سنوضحها كما يأتي
 :الجنسي الاستغلال -١

 الاستغلالليشمل جميع أشكال  )الجنسي الاستغلال(اطلقت التشريعات مصطلح 
دعارة الغير، وعليه تتوافر هذه الصورة اذا ترتب  استغلالالجنسي، وان خصت بالذكر صورة 

على الفعل الإجرامي استخدام الجاني المجنى عليه ذكراً ام انثى في إشباع شهوات الغير الجنسية 
مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، ويستوي في ذلك تخصيص جزء منها للمجنى عليه او عدم 

ور أماستخدام الأطفال ذكوراً وإناثاً جنسياً في تخصيصه، ويتصور استخدام النساء في البغاء، و 
 .)٤(جنسية

في البشر واكثرها انتشاراً على مستوى العالم  الاتّجارويمثل البغاء أهم وأخطر صور 
التي تحققها مثل هذه التجارة، ويشمل ضحاياه  للأرباحالمتخلف والمتقدم على حد السواء نظراً 

                                                           
 .١٤٩مصدر سابق، ص سلطان عبد القادر الشاوي، . ن الخلف، ديعلي حس. د )(١

 .وما بعدها  -١٠٠احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص  (٢)
 .٣٤حسون عبيد هجيج، مازن خلف ناصر، مصدر سابق، ص . د )٣(
 .٢١٢فتحية محمد القوراري، مصدر سابق، ص . د )(٤



 
 

من  مسنة، وكذلك الأطفال سواء من الذكور أ ٢٥ السيدات والفتيات صغار السن، أقل من
 .)١(الجنسي الاستغلالبشع صور أالإناث، ويعتبر بغاء الاطفال من 

ستخدام الجسم إرضاءً لشهوات الغير مباشرة، مقابل أجر أو بدون إ" ويقصد بالبغاء 
من اجل اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ " الجنسي للأطفال فهو  الاستغلالما أ، )٢("مقابل

 .)٣("ارضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة عليه
الجنسي للأطفال شكل الدعارة الجبرية أو القسرية، كما يمكن أن  الاستغلالوقد يأخذ 

" ، ويقصد بدعارة الاطفال أو بغاء الاطفال بأنه )٤(او أي شكل اخر يأخذ شكل العروض الإباحية
، وكذلك "أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من اشكال العوضاستخدام طفل لغرض 

صوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ت"يقصد بالعروض الإباحية أو المواد الإباحية بانه 
ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل 

 . )٥("لإشباع الرغبة الجنسية أساساً 

                                                           
 .وما بعدها -١٩سوزي عدلي ناشد، مصدر سابق، ص . د (١)
بغاء الإناث، والفجور هو بغاء الذكور، اما الفسق،  فهي الذكور أو الإناث، اما الدعارةالبغاء هو بغاء أن  (٢)
إيمان محمد الجابري، جرائم . عني ما يرتكبه الذكر أو الأنثى من أفعال جنسية غير مشروعة، ينظر في ذلك دفي

 .وما بعدها-١٧، ص ٢٠١١البغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
الجنسي، فمعناه أوسع من الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب البدني فهو يقصد به أشياء كثيرة لتحرش ا (٣)

ككشف الأعضاء التناسلية، أو إزالة الملابس عن الأطفال، أو ملامسة أو ملاطفة أعضاء جسدية خاصة 
القانون الدولي  يوسف حسن يوسف، جريمة استغلال الأطفال وحمايتهم في. د: الخ؛ لمزيد من التفاصيل ينظر...

 .١٣٨، ص ٢٠١٣، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ١والشريعة الاسلامية، ط 
استغلال الاستغلال الجنسي عن مفهوم الاعتداء الجنسي، فيكون في الأول من خلال ما نراه ان ما يميز  (٤)

او نقل او ايواء طفل او اكثر من اجل استغلاله كالتجنيد ، الاطفال بالوسائل التي حددها المشرع الجنائي للدولة
داخل الحدود الوطنية او عبرها بواسطة تهديد بالقوة او باستعماله غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او 
الاحتيال او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف او الحاجة او وعد باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا 

 .الشخص او من له سلطة او ولاية  على الطفل  من جل استغلال الطفل جنسياً في الدعارةلنيل موافقة 
بينما يكون في الثاني، باستخدام اسلوب الترهيب، والتهديد والتخويف، والضرب، والخشونة، ثم اجبار الضحية  

للمعتدي في عملية  على تلبية رغبات المتعدي رغم آنفه، وفي معظم الاحيان يرضخ الطفل الضحية ويستسلم
عادل عبدالعال ابراهيم خراشي، جرائم . الاعتداء بسبب الخوف والرهبة وليس استسلاماً طوعياً، ينظر في ذلك د

الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنيت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي 
 .وما بعدها -٣٢، ص ٢٠١٥ الاسلامي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،

من المادة الثانية من البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل وبغاء الاطفال ) ب و ج(ينظر الفقرتين  )٥(
 .واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية



 
 

بالجنس التجاري "يسمى  جنسية او ماالتجارة الالجنسي شكل  الاستغلالوقد يأخذ 
إجبار أو إكراه الأطفال على ممارسة الجنس بواسطة شخص بالغ، أو "، فيقصد به "للأطفال

 .)١("مجموعة منظمة، مقابل دخل مادي أو مكافأة، أو اي صورة من صور الدخل
، وقد يتم عند قيام )٢(شكل سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال الاستغلالوقد يتخذ 

اشخاص بالسفر من بلدهم الى بلد آخر ليمارسوا الجنس التجاري مع الأطفال، لذلك فهو اعتداء 
على كرامة الأطفال وإساءة للأطفال، وتؤدي الى تداعيات مدمرة على القاصرين والتسبب في 

، او ادمانهم على كالإيدزلاً، واصابتهم بالمرض لحاق صدمات جسدية ونفسية تدوم طويإ
 .)٣(بالانتحارالمخدرات، والحمل غير المرغوب به، وقد ينتج عنه الموت 

بالأشخاص  الاتّجاروتجدر الإشارة الى ان البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة  
، )٤(ل الجنسيوخاصة النساء والأطفال نص على استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلا

، وفي سبيل تحقيق هذا القصد الخاص في )٥(كما نصت عليه التشريعات الجنائية محل الدراسة
بالبشر يجب ان يقوم الجاني باستغلال المجني عليه في البغاء سواء كان ذكراً أم  الاتّجارجريمة 

 .أو معنوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة انثى مقابل منفعة مادية
 :القسري لالعمو  السخرة -٢

اوردته المادة الثانية من إتفاقية  انماالعمل القسري، و  السخرة و لم يعرف المشرع العراقي
جميع الأعمال والخدمات التي " باري ج، و يقصد بالعمل القسري أو العمل الإ١٩٣٠السخرة لعام 

تطوع تفرض عنوة على أي شخص تحت تهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد 
 ".بأدائها بمحض إختياره

                                                           
 .١١٣احمد عبد القادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص )(١

نسي من ناحية الغاية ففي جريمة الإستغلال تكون الغاية تحقيق يختلف الإستغلال الجنسي عن التحرش الج (٢)
الربح او المتعة الشخصية بينما يكون الغاية في التحرش الجنسي  ارضاء الجاني نفسه وغرائزه، ينظر في ذلك 

 .١٠٢لمى عامر محمود، مصدر سابق، ص. د
سلامية وبعض القواعد القانونية الدولية هاني عيسوي السبكي، الإتجار بالبشر ، دراسة وفقاً للشريعة الإ (٣)

 .وما بعدها -٧٥، ص٢٠١٤، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١والوطنية، ط
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ) أ(الفقرة ) ٣(المادة  )٤(

 .٢٠٠٠لسنة  المنظمة عبر الوطنيةالمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
من قانون ) ٢(من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الاماراتي؛ المادة ) ١(مكرراً ) ١(من المادة ) ٣(الفقرة  (٥)

من قانون حماية ضحايا الإتجار ) ١٠٣(من البند ) ٨(من المادة ) أ(مكافحة الإتجار بالبشر المصري؛ الفقرة 
من قانون مكافحة الإتجار ) اولاً / ١(من قانون العقوبات الفرنسي؛ والمادة ) ١-٤-٢٢٥(بالبشر الأمريكي؛ المادة 
 .من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني) اولاً /١(بالبشر العراقي؛ والمادة 



 
 

، في مصطلح هذه الإتفاقية، لا تشمل "عمل السخرة أو العمل القسري"الا إن عبارة 
 :)١(الآتي

أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة  -أ
 .عسكرية بحتة

من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم  أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً  -ب
 .الذاتي الكامل

أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا  -ج
العمل أو الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة عامة، وألاّ يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات 

 .تصرفها أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت
أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة  -د

أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية 
باتية، العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات الن

 . لهم أو بعضهمكوعموماً أية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان 
الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته  -ه

المباشرة، والتي يمكن تبعاً لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا 
شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه المجتمع، 
 .الخدمات

معنوي، المادي أو الالقسري بإنتفاء الحرية، فقد يتم تحت تأثير الإكراه  العمللذلك يتميز 
ومن صور الإكراه التي اوردتها منظمة العمل الدولية في تقريرها العالمي حول العمل الجبري 

التهديد و العنف الجنسي، و العنف الجسدي ضد العمال أو أفراد العائلة، : ٢٠٠٥لسنة ) القسري(
 .إبلاغ الشرطة أو سلطات الهجرة أو الترحيل، والحرمان من الطعامو العقوبات المالية، و بالحجز، 

ومن المظاهر التي يكتسبها العمل الجبري، والتي تكتشف عن خضوع العامل، حصره جسدياً في 
التدليس أو تقديم وعود كاذبة حول انواع العمل وشروطه، الإمتناع عن دفع و مكان العمل، 

حجز أوراق الهوية، والإغراق و الأجر، أو دفع اجر غير متناسب مع قيمة العمل وأهميته، 
 .)٢(بالدين

                                                           
تمر العام حيث اعتمدها المؤ ١٩٣٠ينظر الفقرة الاولى والثانية من المادة الاولى من إتفاقية السخرة لعام  )(١

. دو  ؛١/٥/١٩٣٢، النافذة في ، في دورته الرابعة عشرة ١٩٣٠حزيران يونيه /  ٢٨لمنظمة العمل الدولية يوم 
سلوى احمد ميدان المفرجي، نحو إستراتيجية دولية وطنية لمكافحة الإتجار بالنساء، مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 .٧٨، ص٢٠١٣، تكريت، ٢٠، العدد ٦، السنة ٢القانونية والسياسية، المجلد
 .٢١٩فتحية محمد القوراري، مصدر سابق، ص. د )٢(



 
 

أن مصطلح السخرة لم تعرفه التشريعات الجنائية محل الدراسة ولم تنص عليه المواثيق 
وقد ميزت التشريعات الجنائية المقارنة بين مصطلح السخرة ومصطلح الخدمة القسرية الدولية، 

، والكوردستاني العراقي يعشر تعندما نصت صراحة على الخدمة قسراً الى جانب السخرة، ومنها ال
بالبشر، ولم يذكر مصطلح الخدمة  الاتّجاريه في المادة الأولى من قانون مكافحة ونصت عل

فر لدى الجاني القصد الخاص االقسرية انسجاماً مع الاتجاه القانوني السائد، ولابد لتحققه ان يتو 
 .)١(بارتكاب هذا الفعل

  :والممارسات الشبيهة بالرق الاسترقاق -٣
ممارسة أي من " ورد تعريف الاسترقاق في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية بأنه 

السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك 
 .)٢("بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال الاتّجارممارسة السلطات في سبيل 

صد الخاص في كل من المواثيق الدولية، وبعض التشريعات الق اكما تم النص على هذ
، والتشريع  بالبشر الاتّجارمن قانون مكافحة  )اولاً /١(المادة في  الجنائية كالتشريع العراقي

 ، وبالبشر الاتّجارفي قانون مكافحة جرائم ) ١(مكرراً ) ١(من المادة ) ٣(في الفقرة  الإماراتي
 .المصري بالبشر الاتّجارمن قانون مكافحة ) ٢(المادة 

بالأشخاص وتعديلاته لسنة  الاتّجاروعرفه المشرع الأمريكي في قانون حماية ضحايا 
أي مشروع او مخطط او خطة أو أي اسلوب يدفع الشخص للاعتقاد بانه اذا لم " بأنه  ٢٠٠٠

نفسه او أي شخص اخر لضرر جسيم يمتثل او يدخل او يستمر في هذه الحالة فانه سيعرض 
 .)٤("، او انه اساءة استعمال او التهديد بإساءة استعمال الإجراءات القانونية)٣(او للحبس

الممارسات الشبيهة "كما نجد ان المواثيق الدولية نصت على حالة أخرى وهو ما يسمى 
الفعل الرامي الى نقل، أو الشروع بنقل، أو محاولة نقل العبيد "  اويقصد به" بالرق أو الاستعباد

من دولة الى اخرى، بأية وسيلة نقل كانت، أو تسهيل ذلك، وكذلك أية عمليات تتضمن محاولة 
تشويه أو كي أو وسم عبد ما أو شخص ضعيف المنزلة، سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو 

                                                           
 .١١٨احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص )(١

/ تموز١٧من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في ) ٧(المادة  من) ج(الفقرة  (٢)
 .١٩٩٨يوليه 

(3) A) any scheme، plan، or pattern intended to cause a person to believe that، if the 
person did not enter into or continue in such condition، that person or another 
person would suffer serious harm or physical restraint; or 
(4 ) (B) the abuse or threatened abuse of the legal process. 



 
 

وقد أخذ المشرع المصري بالنص على ذلك . )١("القيام بذلكلأي سبب آخر، أو المساعدة على 
 .بالبشر الاتّجاربشأن مكافحة  ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(القانون رقم في 

من قانون حماية ضحايا  ١٠٣من البند ) ٨(بينما نص المشرع الأمريكي في المادة 
ما يسمى بإسار على حالة اخرى من الممارسات الشبيهة بالرق وهو  ٢٠٠٠بالبشر لسنة  الاتّجار
 خلال من الخدمات، أو للعمل شخص على الحصول أو تزويد أو نقل أو إيواء أو تجنيد:" الدين 

 أو عبودية السخرة، عمل أو العبودية إلى إخضاع لغرض الإكراه أو الاحتيال أو القوة استخدام
  .)٢("العبودية أو الدين،

نجد ان المشرع الامريكي قد نص على عبودية الدين او ما يسمى بإسار الدين، و 
هو " :يقصد بإسار الدينوهو بالبشر،  الاتّجارواعتبرها من الاشكال الحادة والقاسية في جرائم 

الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع ذلك 
عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم له ضمانا لدين 

 .)٣(تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة
أن ما يسمى بالممارسات الشبيهة بالرق والاستبعاد لم ينص عليها المشرع العراقي في 

بالبشر  الاتّجارانون مكافحة بالبشر ولا المشرع الكوردستاني في مشروع ق الاتّجارقانون مكافحة 
بالبشر بأن  الاتّجار، وندعو المشرع العراقي والكوردستاني الى إضافته الى متن قانون مكافحة 

القنانة، ويراد بذلك خرى تعد من قبل الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ومنها  أهناك حالات 
الاتفاق، بأن يعيش ويعمل حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق 

على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن 
 -١( يأتي  و أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح كلاً مما، أ يملك حرية تغيير وضعه

عيني يدفع  لوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أوا

                                                           
من قانون الإتفاقية التكميلية لابطال الرق و تجارة الرقيق و الاعراف و الممارسات الشبيهة بالرق ) ٥(المادة (١) 

سبتمبر / ، حررت في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، في جنيف، في اليوم السابع من شهر أيلول١٩٩٢لسنة 
 ٨٣٢ونشر التصديق في الوقائع العراقية العدد .  ١٩٦٦لسنة  ٧٢وتمت المصادقة عليها بالقانون رقم  ١٩٦٥

 .”٢٥/٧/١٩٦٣في 
(2  ) (B) the recruitment، harboring، transportation، provision، or obtaining of a person 
for labor or services، through the use of force، fraud، or coercion for the purpose of 
subjection to involuntary servitude، peonage، debt bondage، or slavery. 

من الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة ) ١(المادة من  )أ(الفقرة  )٣
المؤرخ في ) ٢١-د( ٦٠٨ر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرا المنعقدمؤتمر المفوضين  هااعتمد التي  بالرق
 .١٩٥٦أبريل  /نيسان ٣٠



 
 

 -٢. أشخاص أخرى لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة
. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر

أي من الأعراف  ، وكذلك)امكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجها، أرثاً ينتقل الى شخص آخر -٣
لممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون أو ا

الثامنة عشرة الى شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، على قصد استغلال الطفل أو 
 .)١(المراهق أو استغلال عمله

 :التسول -٤
الوقوف في الطرق العامة وطلب المساعدة المادية من المارة او من " يعرف التسول بأنه 

لعاب بهلوانية أو أالمحال والأماكن العمومية، أو إدعاء أو التظاهر بأداء خدمة للغير، أو عرض 
القيام بعمل من الأعمال التي تتخذ شعاراً لإخفاء التسول، أو المبيت في الطرقات وبجوار 

اجد والمنازل وكذلك إستغلال الإصابات بالجروح أو العاهات أو إستعمال أية وسيلة من المس
 .)٢("وسائل اخرى من وسائل الغش لإكتساب عطف الجمهور

بالبشر من خلال التسول لا بد من قيام الجماعات الإجرامية  الاتّجارولتحقق جريمة 
المنظمة بتجنيد الأطفال والنساء مثلاً لغرض التسول بهم في الشوارع وتقاطع الطرق من اجل 
الحصول على منفعة مادية، وهذه الظاهرة منتشرة جداً في العراق واقليم كوردستان، وبغياب 

فهناك الكثير من العصابات الإجرامية تفلت من العقاب، التعريف التشريعي للجريمة المنظمة 
وذلك لصعوبة تكييف الواقعة عند غياب النص التشريعي في القانون، هذا على الرغم من نص 

 .بالبشر الاتّجاربالبشر على التسول كإحدى صور الاستغلال في جرائم  الاتّجارقانون مكافحة 
لتشريعات الجنائية المقارنة ومنها المادة وتم النص على هذا القصد الخاص، في بعض ا

بالبشر  الاتّجارمن قانون العقوبات الفرنسي، والمادة الأولى من قانون مكافحة ) ١-٤-٢٢٥(
بالبشر  الاتّجار، كما نص عليه مشروع قانون مكافحة ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(العراقي رقم 

من ) ٣٩٠(التسول في المادة ، وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة ٢٠١٥الكوردستاني لسنة 
 ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(، كما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم )٣(قانون العقوبات العراقي

                                                           
ينظر قانون الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق العراقي لسنة  )(١

١٩٩٢ . 
عبد العزيز بن حمود بن عبداالله الشثري، التسول في نظام الإتجار بالأشخاص السعودي، بحث ماجستير،  )٢(

 .٢٦، ص٢٠١٠جامعة نايف للعوم الأمنية، الرياض، 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر  -١: من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي) ٣٩٠(نصت المادة  )(٣

ة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول واحد كل شخص اتم الثامن
 ملحقاً  او محلاً  دون اذن منزلاً من في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل  على هذا المورد وجد متسولاً 



 
 

فرد المشرع المصري قانوناً مستقلاً لجريمة التسول، أبالبشر المصري، وقد  الاتّجاربشأن مكافحة 
 .)١(١٩٣٣لعام ) ٤٩(وهو القانون رقم 

 :بالأعضاء البشرية الاتّجار -٥
بالأعضاء البشرية أصبحت تجارة رائجة للجريمة المنظمة لما تدره من أرباح  الاتّجار

وخاصة في ظل زيادة الطلب عليه ونقص عدد المتبرعين به، ويقصد به أعمال البيع والشراء 
ي كل بخصوص الأعضاء البشرية مثل الكلى والأنسجة والقرنية وغيرها من اجزاء الإنسان أو ه

 .)٢(عملية تتم بغرض بيع أو شراء الأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية
نقل أو انتقال أو تسليم شخص " بالأعضاء البشرية بأنه  الاتّجاربعض جريمة كما عرف ال

تحت  التهديد أو القوة أو الإجبار أو المكر أو بإساءة استعمال السلطة أو بإستخدام مواقع 
 .)٣("بغرض إزالة الأعضاء، وذلك عن طريق شخص ثالث الاختطافالضعف أو 

متى ما علم بأغراض ) أي الطبيب(ونستنتج من هذا التعريف بأن الشخص الثالث 
 .بالبشر الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةالجريمة، يكون مساهماً في ارتكاب 

الطبي، ويستوي أن  لالاستغلابالبشر بوقوع أي صورة من صور  الاتّجاروتتحقق جريمة 
حق الشخص في " دون مقابل من بدفع مبلغ مالي للضحية أو أي مزايا أخرى أو  الاستغلاليتم 

طالما توافر السلوك المادي للجريمة في حالة تجميع المجني عليهم بالإكراه،  لذلك ،"سلامة جسده
 .)٤(أو غيره من الوسائل الاخرى للحصول على الارباح

بالأعضاء البشرية عند قيام الجماعة  الاتّجارويتحقق هذا القصد الخاص في جرائم 
وذلك للحصول على منفعة مادية، ويشترط ان يكون  الاتّجارالإجرامية المنظمة باستغلال ضحية 

 الاتّجارالضحية حياً عند إستغلاله، فعند قيام العصابة بنزع أعضاء الشخص بعد موته بقصد 

                                                                                                                                                                      
و أوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح . به لغرض التسول

 لحّ أو أو كشف عن جرح او عاهة أية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور أو استعمل أعاهة 
من عمره تطبق بشأنه أحكام مسؤولية واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة  -٢. في الاستجداء

 .الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة
من وجد " ظاهرة التسول، وعرفت المتسول بأنه ١٩٣٣لسنة ) ٤٩(رقم المصري من القانون  )١(عرفت المادة  (١)

اب أو متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية، ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض الع
 .١٢١، ينظر احمد عبد القادر خلف العيثاوي، مصدر سابق، ص "باع أي شيء من ذلك

 .١١٤طلال ارفيفان الشرفات، مصدر سابق، ص  (٢)
،  -دراسة مقارنة  –نجوى نجم الدين جمال علي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإتجار بالأعضاء البشرية  (٣)

 .٣٣، ص ٢٠١٥ية القانون والعلوم السياسية ، رسالة ماجستير، جامعة كركوك، كل
 .وما بعدها ١٢٥احمد عبدالقادر خلف العيثاوي، مصدر سابق ، ص  (٤)



 
 

بالبشر وانما له تكييف قانوني آخر، وهو انتهاك حرمة الموتى  الاتّجارمن جرائم فهذا لا يعد 
 .)١(والذي يعاقب عليه قانون العقوبات

 الاتّجارالا ان المشرع الفرنسي والمشرع الامريكي لم ينصا على هذه الصورة من جرائم 
قصرت على جرائم الإستغلال ) ٤-٢٢٥(بالبشر، وبالرجوع الى القانون الفرنسي نجد أن المادة 

 الاتّجارالجنسي وجرائم استغلال العمل، كما لم ينص المشرع الأمريكي في قانون حماية ضحايا 
وتعديلاته على هذه الصورة ايضاً، وانما اقتصر على معالجته لصورتي  ٢٠٠٠بالأشخاص لعام 

 . )٢(جرائم الاستغلال في العملو ئم الإستغلال الجنسي جرا
بالأعضاء البشرية كصورة  الاتّجارنصت المواثيق الدولية و التشريعات الجنائية على بينما 

لمصطلحات للتعبير عنها، فقد في ابالبشر، وقد اختلفوا  الاتّجارمن صور الإستغلال في جرائم 
، واستخدم )٣("بالمتاجرة بالأعضاء البشرية"الكوردستاني نص عليه المشرع العراقي والمشرع 

" ، بينما استخدم المشرع المصري مصطلح )٤("نزع الأعضاء" المشرع الإماراتي مصطلح 
 .)٥("إستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها

الى ابدال لفظ المتاجرة بالأعضاء البشرية بلفظ نزع الاعضاء نتفق مع جانب من الفقه و 
اي شكل من اشكال نزع الاعضاء البشرية لاي غرض اخر غير المتاجرة البشرية، وذلك ليشمل 

او التجارب الطبية ، مثل ان يختطف ثري مراهق لاخذ عضو منه لزرعه في جسد ابنه ، او 
 .)٦(مها في السحر والشعوذة لاغراض نزع بعض اعضائه لأكلها او لاستخدا

 :إجراء التجارب الطبية -٦
بالبشر على إجراء التجارب الطبية  الاتّجارنص المشرع العراقي في قانون مكافحة 

، كما نص مشروع قانون مكافحة )٧(بالبشر الاتّجارباعتباره احدى صور الاستغلال في جرائم 
 .بالبشر الاتّجاربالبشر الكوردستاني على هذه الصورة من الاستغلال في جرائم  الاتّجار

                                                           
نص قانون العقوبات العراقي في الفصل الثالث منه على جريمة انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على  (١)

 ).٣٧٥-٣٧٣(تم في المواد آالجنائز والم
 .وما يليها ١٦٥شاكر ابراهيم العموش، مصدر سابق، ص . د (٢)
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ) ١(المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي، و ) اولاً /١(المادة  (٣)

 .الكوردستاني
 .ماراتيمن قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر الإ) ١(مكرراً ) ١(المادة من  )٣(الفقرة  )(٤

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ٢(المادة  (٥)
: القاضي رحيم حسن العكيلي، نظرة نقدية في قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي على الموقع الالكتروني  (٦)

1.html-2012-http://rahimaqeeli.blogspot.com/2012/05/28   ٢٠١٧ /١/٨تاريخ الزيارة. 
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي) اولاَ /١(المادة  (٧)



 
 

العمليات الجراحية التجريبية وغير  :التجارب الطبية والبيولوجيةونرى بان يدخل ضمن 
المسبوقة، والتجارب العلمية على الجنين الآدمي، وتجارب الخلايا الجذعية، والهندسة الوراثية، 

هي أخطر ما و والجينوم البشري، باستخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة والبيولوجية، 
، أو تجربة الادوية التاريخ الإنسانييتعرض له الإنسان في نطاق التقدم العلمي على مر 

 .التجريبية على الضحايا والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان
 :البيع-٦

بالبشر في  الاتّجارنص المشرع العراقي على البيع كأحدى صور الإستغلال في جرائم 
 ، بعكس المشرع المصري الذي نص على البيع كسلوك)١(بالبشر الاتّجارقانون مكافحة 

ويقصد ببيع الشخص الطبيعي هو ذلك النشاط الذي . )٢(بالبشر الاتّجارإجرامي في جرائم 
يتم بمقتضاه استغلال شخص ما مقابل ثمن معين يدفع للجاني، ويكفي لتحقق الجريمة القيام 

اما الشراء فهو العملية المقابلة للبيع، ا الحاجة لتكرارها أكثر من مرة، بعملية بيع واحدة دونم
هو اتفاق يتم بمقتضاه قيام المشتري بدفع ثمن المبيع مقابل تنازل البائع عن حقه في  أي

 .)٣(ملكية المبيع
على البيع  ٢٠١٥بالبشر الكوردستاني لسنة  الاتّجاروقد نص مشروع قانون مكافحة 

 .)٤(بالبشر الاتّجاركإحدى صور الإستغلال في جرائم 
 نيالمطلب الثا

 والمساهمة فيها المنظم بالبشر الاتّجارجريمة  الشروع في
بالأشخاص، وبخاصة النساء  الاتّجارمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ) ٥(ص المادة تن

والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على تجريم 
 :سنبين كلاً منهما كالآتي، و بالبشر الاتّجاريمة الشروع، والمساهمة الجنائية في جر 

 الفرع الأول
 المنظم بالبشر الاتّجارالشروع في جريمة 

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او "عرف قانون العقوبات العراقي الشروع بأنه 
 ."(١)و خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيهاأوقف أجنحة إذا 

                                                           
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي )اولاَ /١(المادة (١)
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ٢(المادة  )(٢

شاكر ابراهيم العموش، مصدر . ؛ د١٠١محمد علي العريان، مصدرسابق، ص . ينظر لمزيد من التفاصيل د (٣)
 .١٠١سابق، ص 

 .بشر الكوردستانيمن مشروع قانون مكافحة الإتجار بال) اولاً /١(المادة  (٤)



 
 

، الأول هو الركن المادي، ثلاثة عناصرأي يتطلب للعقاب على الشروع في الجريمة توافر 
والثالث وقف التنفيذ او خيبة ، والثاني هو الركن المعنوي، والذي يتكون من القصد الجنائي، 

 :، وكالآتيالاثر

 :الركن المادي : أولاً 

بدءاً في تنفيذ الجريمة، وعدم يتحقق الركن المادي للشروع بارتكاب الجاني سلوكاً يعد 
اتمامها لسبب خارج عن إرادته، حيث لم يعرف المشرع العراقي البدء في التنفيذ شأنه في ذلك 
شأن غالبية التشريعات الجنائية، ولم يبين الصفات التي تميزه عن الأعمال التحضيرية، ويعرفه 

، وقد حرص المشرع على بيان هذا "رالبدء في التنفيذ، الفيصل بين المباح والمحظو "البعض بأنه 
المعنى فنص صراحة على أنه لا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا على 

 .)٢(مالم ينص القانون على ذلك الأعمال التحضيرية لها

ة معينة، وان المشرع يميز بين مرحلتين ، الأولى لا كيلكل جريمة ديناميومن المعلوم أن 
، والثانية يعاقب عليها وهي )العزم والأعمال التحضيرية(هي عقاب على سلوك الجاني فيها 

بالبشر، هناك مراحل لابد ان تمر بها الجريمة، فلا تتم  الاتّجار، ففي جريمة )البدء في التنفيذ(
ة، وإنما تكون نتيجة تطور سلسلة من الأفكار والأفعال الجريمة في لحظة واحدة أو دفعة واحد

المختلفة، بعضها ذو طابع نفسي أو معنوي، وهو ما يعبر عنه بالشكل الداخلي للجريمة الذي 
، والبعض الآخر ذو طابع مادي أو )يبدأ بالتفكير والتحضير الى أن يصل الى مرحلة القرار(

 .)٣()تنفيذ الجريمة( للجريمة تنفيذي، وهو ما يطلق عليه الشكل الخارجي 

 لها، والتحضير ارتكابها على والعزم الجريمة في التفكير مرحلة من الجاني انتقل ذاإ أي
 يشكل فعل أي فإن لذلكو  عليها، المعاقبة مرحلة الى الجاني انتقاليعني  فهذا التنفيذ، مرحلة الى
 .)٤(التامة الجريمة عن فيسأل التنفيذ أتم ذاإ أما شروعاً، بوصفه عليه يعاقب التنفيذ فياً بدء

حيث لا يعاقب القانون في الغالب على مرحلة التفكير، ومرحلة التحضير، فالتفكير في 
بالبشر حالة نفسية والأصل لا عقاب عليها لأنها لا تعدو أن تكون  الاتّجارارتكاب إحدى جرائم 

                                                                                                                                                                      
 .من قانون العقوبات العراقي) ٣٠(المادة  (١)
 .٢٩٨، ص ١٩٨٥عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د (٢)
، منشورات ١النظرية العامة في الجريمة، ط  –محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات القسم العام . د (٣)

 .وما يليها ٤٣٦، ص ٢٠١٤الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، ص ٢٠١٣الإسكندرية،  الجامعية، المطبوعات دار العام، القسم ،العقوبات قانون محمد، مصطفى امين .د (٤)

٢٢٣. 



 
 

يمة فيعد مرحلة متقدمة على مجرد خواطر لم تظهر في العالم الخارجي، أما التحضير للجر 
، وهذا ما أكد عليه )١(المرحلة السابقة لأن الجاني يعبر عن إرادته بأفعال مادية، مثل شراء سلاح

ولا يعد شروعاً بمجرد " ... من قانون العقوبات بقوله ) ٣٠(المشرع العراقي صراحة في المادة 
 ".ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالعزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك 

وعلة عدم العقاب على الأعمال التحضيرية، أنها لا تدل بذاتها على اتجاه إجرامي، 
، يستعمل في شؤون الاتّجارفشراء السلاح مثلما يستخدم في ترويع المجني عليهم في عمليات 

ة هو لاحتمال عدول اخرى مثل الدفاع عن النفس، و حكمة عدم العقاب على الأعمال التحضيري
 .)٢(الشخص عن تنفيذ الجريمة

لكن ماذا لو قام افراد العصابة الإجرامية المنظمة بالتحضير لارتكاب جريمة نقل 
الأشخاص عبر الحدود الوطنية لاستغلالهم في الدعارة، من خلال تزوير وثائق سفرهم، او 

 تحضير؟جوازات السفر، فهل يعاقب المشرع في هذه الحالة عن مرحلة ال
ان المشرع العراقي لم ينص صراحة على العقاب عن الأعمال التحضيرية التي تقوم بها  

في القسم الخاص من قانون العقوبات ) ٥٥(العصابات الإجرامية، لكن بالرجوع الى المادة 
العراقي، نرى ان المشرع العراقي قد خرج عن القاعدة العامة ، وقد عاقب على التحضير في 

 .)٣("الاتفاق الجنائي المنظم"لجريمة وذلك في حالة ارتكاب ا
ويتضح أن المشرع العراقي قد ادرك خطورة ارتكاب الجريمة متى ما كان الاتفاق منظماً، 
لذلك ندعوه الى أن يسلك الاتجاه نفسه بالعقاب على الأعمال التحضيرية التي تقوم بها 

 الاتّجارة وذلك كما سبق ذكره بأن جرائم العصابات الإجرامية المنظمة، بأعتبارها جريمة تام
 .بالبشر من جرائم الفعل

 
 

                                                           
 .٨٩كرم عمر، مصدر سابق، ص دهام أ )١(

يكون العمل التحضيري معاقباً عليه اذا كون جريمة خاصة قائمة بذاتها، فشراء سلاح بغية استعماله في  (٢)
ترويع المجني عليهم يعد عملاً تحضيرياً لها ولا يعاقب عليه القانون بهذه الصفة، لكنه يكون جريمة حيازة 

 .٢٠٩فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص . د: دون اجازة ؛ ينظرمن السلاح 
يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على " من قانون العقوبات العراقي على أن ) ٥٥(تنص المادة  )٣(

على الأفعال  أمارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة 
ويعد الاتفاق . لمسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرةو ااالمجهزة 

 ."اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع أمجنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم 



 
 

 ):قصد ارتكاب جناية أو جنحة(الركن المعنوي : ثانياً 
من قانون العقوبات العراقي، على ان ينصرف ) ٣٠(أكد المشرع العراقي في المادة 

الجنح، حيث لا القصد الى ارتكاب الجريمة بعينها وأن تكون هذه الجريمة من الجنايات أو 
ويقصد بالركن المعنوي انصراف إرادة . يعاقب عن الشروع في المخالفات وذلك لقلة خطورتها

بالبشر، مع العلم بالصفة غير المشروعة للفعل أو  الاتّجارالجاني الى ارتكاب إحدى جرائم 
 .)١(الامتناع عن الفعل
بالبشر الى جانب القصد  الاتّجار، بأنه يجب ان يتوافر قصد خاص في جرائم لفاً وبيّنا س

من قانون مكافحة ) اولاً \١(صراحة في المادة العام في الجريمة، وقد عبر عنه المشرع العراقي 
الجنسي  الاستغلالفي أعمال الدعارة أو  استغلالهمبهدف بيعهم أو : "... بنصهبالبشر  الاتّجار

 لأغراضضائهم البشرية أعاو المتاجرة بو التسول أأو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق، 
 . بالبشر ما لم ينص القانون بخلاف ذلك الاتّجار، وبخلافه لا تتحقق جريمة  "ةتجارب الطبيال

 :وقف التنفيذ أو خيبة الأثر: ثالثاً 
عدم تحقق النتيجة الجرمية التي قصدها الجاني او خيبة الاثر يقصد بوقف التنفيذ 
وعدم تحقق النتيجة الجرمية قد يتخذ إحدى صورتين، أولهما، أن يبدأ  لأسباب خارجة عن إرادته،

الجاني بتنفيذ السلوك الجرمي، ولكنه يوقف التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادته فيها، و هذا ما يسمى 
بالشروع الناقص أو الجريمة الموقوفة، وثانيهما، أن يكمل الجاني السلوك الجرمي اللازم لارتكاب 

أن النتيجة الجرمية لا تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها، وتسمى بالشروع التام أو الجريمة إلا 
 .)٢(الجريمة الخائبة

إن وقف التنفيذ أو خيبة الأثر لأسباب خارجة عن إرادة الجاني هو الذي يميز الشروع 
جاني بتنفيذ يشترط في الشروع بأن يكون وقف التنفيذ إجبارياً، فإذا قام العن الجريمة التامة، و 

الجريمة وعدل عن إتمامها بمحض إرادته، نكون أمام عدول عن الجريمة، وهو ما يعرف بالعدول 
 .)٣(الاختياري

 بالبشر الاتّجارارتكاب جريمة في وندعو المشرع العراقي الى أن يعاقب عن الشروع 
يؤدي الى ) ٣٠(مادة لان الرجوع الى المبادئ العامة التي تحكم الشروع في ال -بالجريمة التامة 

أولاً من قانون مكافحـة ) ١(بمعنى أن المادة ،  -تخفيف العقوبة الى نصف العقوبة الاصلية

                                                           
 .٢١٧ماهر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص . د )(١

 .٢٤٦تيمه، مصد سابق، ص وجدان سليمان آر . د  (٢)
 .٩١دهام أكرم عمر، مصدر سابق، ص  (٣)



 
 

بالبشر  الاتّجاريقصد ب: "تعدل على الوجه الاتي ٢٠١٢لسنــة ) ٢٨(بالبشــر رقـم  الاتّجار
لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم ، أو الشروع في ذلك،  
بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو 

شخص له سلطة  الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة
أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي 
أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض 

 .اقية باليرمو، وذلك طبقاً للاحكام الواردة في المادة الخامسة من اتف"التجارب الطبية

 الفرع الثاني
 المنظم بالبشر الاتّجارالمساهمة في جريمة 

، حيث )١(يقصد بالمساهمة الجنائية أن يقوم شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة واحدة
قد يتعاون عدة أشخاص في ارتكاب الجريمة فيساهم كل منهم بقدر معين، وتختلف صور 
التعاون في الجريمة بين الجناة المتعددين باختلاف ظروف الواقعة وما يقوم به كل منهم في 
سبيل ارتكابها، فقد يقتصر دور بعضهم على الدعوة الى ارتكابها و تدبيرها ويجهز بعضهم 

، ويطلق عليهم المساهمون أو من آخرينلادوات اللازمة لارتكابها، ويتم تنفيذها الوسائل وا
 .)٢(الشركاء في الجريمة

فر ركنين، ركن مادي يتمثل بتعدد المساهمة الجنائية في الجريمة توا يشترط لتحقيقو 
 :الجناة، وركن معنوي يتمثل بوحدة الجريمة المرتكبة

 :)بي الجريمةتعدد الجناة مرتك(الركن المادي  -١
يقصد بتعدد الجناة عدم انفراد شخص واحد في ارتكاب الجريمة، بل يتعاون في ارتكابها 

صوراً عديدة بحسب الدور المرسوم لكل مساهم فيها فقد يكون فتعدد الجناة يأخذ  عدة أشخاص،
وحدهم دون  اً فيما يكون دور الآخر ثانوياً فيسمى شريكاً وقد يتعدد الفاعلونيأحدهم فاعلاً رئيس

 .)٣(واحدةالجريمة الأو ينفرد فاعل مع شريك أو شركاء أو يتعدد الفاعلون والشركاء في  شريك
فر أحد ركني المساهمة الجنائية، ولا نكون امام اأي إذا كان الجاني واحداً، فلا يتو 

د من المساهمة الجنائية، ونكون أمام المساهمة الجنائية اذا قام فاعلان أو أكثر بإيواء عد
                                                           

زينب أحمد، التناقض في قرار محكمة التمييز بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية، بحث منشور . د (١)
 .٤، ص ٢٠١٢، جامعة النهرين، بغداد، ١، العدد ١٤في مجلة كلية الحقوق، المجلد 

 .٢٣١ماهر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص . د (٢)
، ص ١٩٦٠محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار النهضة العربية القاهرة، . د (٣)
١٥. 



 
 

الأشخاص لغرض استغلالهم في السخرة أو أية صورة أخرى من صور الاستغلال الواردة في 
 .)١(بالبشر الاتّجارتعريف جريمة 

 :)وحدة الجريمة المرتكبة(الركن المعنوي  -٢
كون تلابد ان إذ لا يكفي لتحقق المساهمة الجنائية في ارتكاب الجريمة تعدد الجناة فقط، 

نتيجة تعاون بين الجناة لارتكاب جريمة واحدة، ومعيار وحدة الجريمة هو وحدة  الجريمة المرتكبة
، لذلك لا تتحقق المساهمة الجنائية حتى لو ارتكبت هذه الركن المادي ووحدة الركن المعنوي

الجرائم في وقت واحد ومكان واحد وكان باعثها واحداً ما لم تحتفظ الجريمة بوحدة ركنيها المادي 
 .)٢(والمعنوي

فالجريمة تكون محتفظة بوحدتها المادية عندما تقع نتيجة واحدة، وتكون الجريمة محتفظة 
بوحدتها المعنوية عندما تتوافر رابطة ذهنية ونفسية تجمع بين جميع المساهمين في الجريمة 
 الواحدة، والا تتعدد الجريمة بتعددهم و تنسب الى كل منهم جريمة مستقلة، وقد أجمع الفقه على

 .)٣( ضرورة توافر هذا الرباط المعنوي
ويعد الركن المعنوي واحداً إذا كانت هناك رابطة ذهنية تجمع بين المساهمين في الجريمة، 
وتتحقق هذه الرابطة إذا قام قصد التداخل في الجريمة لدى كل المساهمين لأجل تحقيق نتيجة 

ن يسبقه إتفاق أو حتى تفاهم بين الجريمة المطلوبة، وليس من الضروري لتحقيق هذا القصد ا
 .)٤(الجناة وإن كان هذا هو الأعم الغالب

تتفق كل من الجريمة المنظمة والمساهمة الجنائية في وحدة الجريمة المرتكبة وتعدد و 
 .)٥(ختلاف فيما بينهماإالجناة وتقسيم الأدوار بين الجناة، رغم إن هناك أوجه 

) الأصلية أو التبعية(والمساهمة الجنائية  المنظمةالجريمة حيث نستطيع أن نميز بين 
السالفة الذكر، حيث تخلو المساهمة الجنائية بصورتيها  الجريمة المنظمةبواسطة خصائص 

 .)٦(تفتقر كذلك الى الاستمرارية ، كما الاصلية أو التبعية من التنظيم المتدرج الهيكل 
اء الى هذه الجماعات الاجرامية المنظمة نتملإالمشرع بمجرد ا عاقبثانية يالناحية الومن 

بأية صفة، أما في المساهمة الجنائية، الاصلية أو التبعية، فيجب لقيامها قانوناً أن تقع الجريمة 
                                                           

 .٩٦دهام أكرم عمر، مصدر سابق، ص  (١)
 .٢٠محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص . د  (٢)
 . ٤زينب احمد، مصدر سابق، ص.د )(٣
 .١٨١علي حسين الخلف، سلطان عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، ص . د )(٤

 .٢٢محمد أمين الرومي، مصدر سابق، ص (٥)
، الندوة العلمية العلاقة بين جرائم )ماهيتها، خصائصها، أركانها(، احمد فاروق زاهر، الجريمة المنظمة . د )(٦

 .٤، ص ٢٠٠٧المنظمة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، الاحتيال والجريمة 



 
 

الشروع المعاقب عليه، ويلاحظ  مجريمة محتملة لها سواء في صورة تامة أأي محل المساهمة أو 
أن المشرع العراقي ينظم صورة خاصة من المساهمة الجنائية لا يلزم فيها وقوع الجريمة وبالفعل 

 )١(.)١-٥٦(المنصوص عليها في المادة ) الاتفاق الجنائي(هذا ما نجده في 
لى تقسيم المهام فترض هيكلاً تنظيمياً ثابتاً يقوم عي الجريمة المنظمةثالثة ال ناحيةالومن 

فترة طويلة من الزمن، بينما تقوم صور لفأنها مستمرة  لذلكبين أعضاء الجماعة الاجرامية بدقة، 
تجه ارادة ت، حيث قد )وحدة الجريمة، وتعدد الجناة( مادامت قد توافرت اركانها  ةالمساهم

لا  لذلكفي المستقبل القريب،  مالمساهمين الى التدخل في جريمة معينة، سواء في الحال، أ
ن في الجريمة بتوزيع الادوار فيما بينهم، و فر فيها هيكل تنظيمي حتى لو قام المساهمايتو 

ختلف وصف المساهم تبعاً للدور الذي قام به في الجريمة، فإن اووضعوا خطة لتنفيذها، وإن 
وإن كان دوره ثانوياً،  .)٢(غيره عتبر الجاني فاعلاً اصلياً أو فاعلاً معأاً يكان هذا الدور رئيس

تخذ نشاطه الاجرامي صورة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة فأنه يسأل إ و 
 .)٣(من قانون العقوبات العراقي) ٤٨( وهو ما نص عليه المشرع العراقي في المادة ،كشريك
المجتمع من المساهمة  رابعة، تعتبر الجريمة المنظمة أشد خطورة علىالناحية المن و 

الجنائية مما دفع بعض التشريعات التي تشدد العقوبة على بعض الجرائم في حالة ارتكابها من 
كبر تميزه عن العقوبة المشددة لبعض أعصابة إجرامية منظمة الى زيادة هذا التشديد بصورة 

الفرنسي  قانون العقوباتمثلة هذه التشريعات، أالجرائم في حالة تعدد الفاعلين أو الشركاء، ومن 
، فهو يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات عن جريمة السرقة المرتكبة في حالة تعدد الجناة، 

                                                           
يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على  (١)

وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد . سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية
 .وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. لى مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحةع
 :يعد فاعلاً للجريمة: "من قانون العقوبات العراقي) ٤٧(نصت المادة  )٢(

 .من ارتكبها وحده او مع غيره-١
رتكابها بعمل من الاعمال من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ا-٢

 .المكونة لها
من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً -٣

 .".عنها لأي سبب
 :الجريمة شريكاً في يعد: من قانون العقوبات العراقي) ٤٨(نصت المادة  )(٣

  .التحريض هذا على بناء فوقعت ارتكابها على حرض من-١
 .الاتفاق هذا على بناء فوقعت ارتكابها على غيره على اتفق من-٢
 او بها علمه مع الجريمة ارتكاب في استعمل مما آخر شيء أي او آلات او سلاحاً  الفاعل اعطى من-٣

 .لارتكابها او المتممة المسهلة او المجهزة الاعمال في أخرى طريقة بأي عمداً  ساعده



 
 

، أما السرقة المرتكبة )عقوبات فرنسي ٤١-٣١١المادة (وتوافر صفة الفاعلين أو الشركاء فيها 
عقوبات  ٩-٣١١المادة ( من عصابة منظمة فيعاقب عليها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة

جرائم القوادة، فيعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات ب فيما يتعلق هتبع النهج نفسإ، كما )فرنسي
، وترتفع العقوبة الى السجن )عقوبات فرنسي ٧ -٢٢٥المادة (عند تعدد الفاعليين أو الشركاء 

 .)١()عقوبات فرنسي ٨-٢٢٥المادة ( لمدة عشرين سنة في حالة وقوعها من عصابة منظمة 
على ) باليرمو( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةونصت 

تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة من خلال قيام الشخص، عن علم بهدف الجماعة 
الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل 

 :في
 .الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة- أ
أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في  ةأي -ب

 .تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه
تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف  -ج

 .)٢(ليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنهأو المساعدة أو التحريض ع
 الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  من وهذا ما نصت عليه أيضاً المادة الخامسة

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
 .عبر الوطنية 

بشأن  ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(القانون الاتحادي رقم في و نجد أن المشرع الاماراتي نص 
) ١(يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد " على أنه بالبشر المعدل الاتّجارمكافحة 
من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً ) ٦(، )٥(، )٤(، )٢(، )١(مكرراً 

يعد فاعلاً للجريمة كل من أسس او أدار  ، و نص أيضاً فيه على انه )٣(مباشراً أو متسبباً 
،  )٤(جماعة اجرامية منظمة أو كان أحد اعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها 

ونلاحظ أن المشرع الاماراتي عدّ جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة المنظمة في نطاق 
 .بالبشر فاعلين لها أياً كان نوع مساهمتهم  الاتّجار

                                                           
 .٨٢شريف سيد كامل، مصدر سابق، ص . د )١(
 ).باليرمو(من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ) ٥(المادة  )(٢

في بشأن مكافحة الإتجار بالبشر المعدل  ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(من القانون الاتحادي رقم ) ٢(الفقرة ) ٨(المادة  (٣)
 .٢٠١٥لسنة ) ١(بالقانون الاتحادي رقم 

 .من القانون نفسه ) ٢(المادة  (٤)



 
 

ارتكاب  ىحرض بأية وسيلة عل المشرع المصري فانه يعد فاعلاً للجريمة كل منأما 
، وكل من التحريض أثر ىولو لم يترتب عل مواد القانونجريمة من الجرائم المشار إليها في 

قيادة فيها أو  ىبالبشر أو تول الاتّجارأسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض 
 ١).(منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنيكان أحد أعضائها أو 

من إتفاقية الأمم ) ٥(في حين لم ينص المشرع العراقي على الأحكام الواردة في المادة 
بالبشر العراقي، وترك  الاتّجارالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في قانون مكافحة 

  .موضوع التنظيم القانوني للمساهمة الجنائية محكوماً بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات 
م أو أدار جماعة ينظتس أو يأساستناداً لكل ما تقدم نلاحظ ان كل من ساهم في ت

، ونوصى يعتبر مرتكباً للجريمة قيادة فيها ىبالبشر أو تول الاتّجارإجرامية منظمة لأغراض 
 .المشرع العراقي بأن يسلك مسلك كل من المشرع الاماراتي و المصري بهذا الصدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري) ١٠واولا / ٦( تانالماد (١)



 
 

 المبحث الثاني
 بالبشر الاتّجارفي نطاق  ةالمنظم جريمةالعقوبات المقررة لل

وإن الجريمة غدت دون عقوبة، من يرتبط العقاب بالتجريم تمام الارتباط، إذ لا جريمة 
بمفهومها المعاصر لا تمثل اعتداء على المجنى عليه وحده إنما على المجتمع ونظمه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بأسرها، فالعقوبة هي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم 

 .)١( قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة
بالبشر بصورها  الاتّجاروقد تنبه المشرع الجنائي لخطورة الجرائم المنظمة ومنها جرائم 

المختلفة، وأصدر تشريعات خاصة أو تعديلات على قوانين العقوبات بهدف تجريم ووضع 
عقوبات رادعة من أجل مواجهتها، ولابد من الإشارة الى أنه لا يوجد قانون خاص بالجرائم 

بالبشر، واستناداً الى ما  الاتّجارأشار اليها في قانون مكافحة الجنائي لمشرع المنظمة، بل إن ا
تقدم سوف نستعرض العقوبات المقررة لها، كما سوف نبين الظروف التي تؤثر عليها ، وذلك في 

 :المطالب الآتية

 المطلب الأول
 بالبشر الاتّجارالعقوبات المقررة لجرائم 

بالبشر أن المشرع  الاتّجاريتبين من خلال دراسة التشريعات الخاصة بمواجهة جرائم 
العراقي وكذلك المقارن قد عاقب الشخص الطبيعي عن هذه الجريمة، كما وعاقب أيضاً الشخص 

 الاتّجارالإعتباري، ما يتطلب بيان ذلك في فرعين، وكذلك عاقبا عن عدد من الجرائم المرتبطة ب
 :بالبشر، وسنوضح ذلك كما يأتي

 الفرع الأول
 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

بالبشر بالسجن المؤقت مدة لا  الاتّجارعاقب المشرع الإماراتي الشخص الطبيعي عن 
، وقد أضاف المشرع إلى هذه )٢( وبغرامة لا تقل عن مائة الف درهم  تقل عن خمس سنوات

 .)١(ة العقوبة الأصلية عقوبة تكميلي

                                                           
، ١٩٩٠دار النشر، جامعة الموصل، . ت.ماهر عبد شويش الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، ب. د )(١

 .٤٥٣ص 
المعدل بالقانون الإتحادي رقم  بشأن الإتجار بالبشر ٢٠٠٦لسنة ) ٥١(من قانون الاتحادي رقم ) ٢(المادة  (٢)
 .٢٠١٥لسنة ) ١(



 
 

بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة  الاتّجاروعاقب المشرع المصري كل من ارتكب جريمة 
لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تتجاوز مائتي الف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه 

 النقل وسائل أو الأمتعة أو الأموال بمصادرة الأحوال جميع في ، كما يحكم)٢(من نفع أيهما أكبر
 استعملت التي أو القانون، هذا في عليها المنصوص الجرائم من أي من المتحصلة الأدوات أو
 .)٣( النية حسن الغير بحقوق الإخلال عدم مع ارتكابها، في

 جرائم من بالبشر الاتّجار جرائم المذكورة أعتبرت التشريعات الجنائية بأن ويتضح
 الجريمة تكون عندما الجنح جرائم من هذه الجرائم أعتبر الذي الفرنسي المشرع  بخلاف، الجنايات
 قانون من) ١-٤-٢٢٥( المادة من الثانية الفقرة في إذ نص، مشدد ظرف فيها يتوافر لا بسيطة

 وبغرامة سنوات سبع لمدة الحبس  بعقوبة بالبشر الاتّجار على يعاقب أنه على الفرنسي  العقوبات
 .)٤(ألف يورو وخمسين  مائة

كما وقرر المشرع الفرنسي عقوبة المصادرة للجرائم بشكل عام ، ومنها جرائم الاستغلال 
بالبشر، كعقوبة تكميلية وذلك في  الاتّجارالجنسي و جرائم استغلال العمل كإحدى صور جرائم 

والتي ترد على الشيء ذاته المستخدم في ) ٢١-١٣١(القواعد العامة لقانون العقوبات المادة 
الجريمة أو الناتج عنها أو على قيمة الشي في حال عدم ضبط الشيء المصادر أو عدم ارتكاب 

                                                                                                                                                                      
مع عدم الإخلال بحقوق الغير "  :بشأن الإتجار بالبشر ) ٥١(من القانون الاتحادي رقم ) ٩(المادة نصت  (١)

. ت العائدة منهامصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلا -١: حسن النية يحكم في جميع الأحوال بما يلي 
غلق المحل الذي  -٣. إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون -٢

 ."وقعت فيه جريمة الإتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة
 .ر المصريمن قانون مكافحة الإتجار بالبش) ٥(المادة  (٢)
 القانون نفسهمن ) ١٣(المادة  (٣)

4)



 
 

تقديمه للجهات المختصة وللحصول على قيمة الشيء يمكن اللجوء للإكراه البدني وفقاً للمادة 
 .)١( من قانون العقوبات الفرنسي) ٢١-١٣١(

 استغلال جرائم رتكابهلا الطبيعي الشخص بحق عقوبات قررأما المشرع الأمريكي فقد
 ما متفاوتة العقوبات هذه وجاءت، بالبشر الاتّجار  جرائم صور كإحدى ) تسخير العمالة(العمل 
 فراتو  عدم حالة في العقوبتين بكلتا أو المالية الغرامة  أو سنة عشرين تتجاوز لا لفترة السجن بين

، كما وقرر عقوبات سالبة  الاتّجارقانون حماية ضحايا  من) ١٥٨٩( للبند وفقاً  مشدد ظرف
بالبشر، وقد جاءت هذه العقوبات  الاتّجارللحرية لجرائم الاستغلال الجنسي كإحدى صور جرائم 

متفاوتة ما بين السجن المؤبد أو السجن حتى عشرين سنة أو السجن لأية فترة زمنية يقدرها 
ظروف المادية والشخصية القاضي، وتكون هذه العقوبات حسب ظروف ارتكاب الجريمة وال

 .)٢(المرافقة لها

بالبشر الأمريكي على عقوبة المصادرة عن  الاتّجاركما ونص قانون حماية ضحايا 
بالأشخاص لعام  الاتّجارقانون حماية ضحايا في جرائم الاستغلال الجنسي واستغلال العمل 

 : )٣(وتعديلاته، وذلك لأموال المتهم التالية لصالح الدولة ٢٠٠٠
نصيب الشخص في ملكية أي أموال أو عقارات أو ممتلكات شخصية استخدمت أو كان من  -١

 .المزمع استخدامها لارتكاب هذه الجريمة أو لتسهيل ارتكابها
أية أموال أو عقارات أو ممتلكات شخصية تشكل إيراداً أو يكون قد تم الحصول عليه بصورة  -٢

 .جرائممباشرة أو غير مباشرة نتيجة لمثل هذه ال
ونلاحظ ان معظم التشريعات الجنائية محل الدراسة  نص صراحة على عقوبة المصادرة 
كعقوبة تكميلية، ويقصد بالعقوبة التكميلية هي العقوبات التي لا تطبق على المحكوم عليه إلا إذا 

، وهي بخلاف العقوبات التبعية ، التي تلحق )٤(نص الحكم الصادر من المحكمة على تطبيقها
 .)٥(دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم  من المحكوم عليه بحكم القانون

                                                           
 .وما بعدها ٢١٣شاكر ابراهيم العموش، مصدر سابق، ص . د (١)

 .من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الامريكي) ١٥٩١-١٥٩٠(البنود لمزيد من التفاصل ينظر ) ٢(
 .من القانون نفسه )ب/ ١٥٩٤(البند  )(٣

 .١٤٤ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص . د (٤)
، إذ من قانون العقوبات العراقي على العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه) ٩٧و  ٩٦(نصت المادتان  (٥)
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى ( على ما يلي ) ٩٦(المادة  تنص

- :اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية
 .الوظائف والخدمات التي كان يتولاها -١



 
 

بالبشر في  الاتّجارحدد المشرع العراقي عدداً من العقوبات الأصلية لمرتكبي جرائم 
بالبشر، ويقصد بالعقوبات الأصلية الجزاء الأساسي للجريمة، وهي  الاتّجارقانون مكافحة 

العقوبات التي يقررها القانون للجرائم بصفة عامة، وهي لا تنفذ إلا اذا نطق بها القاضي وحدد 
نوعها ومقدارها، ويمكن ان يقتصر الحكم عليها لأنها هي الجزاء المقرر في القانون للجرائم لبلوغ 

كونها مقررة جزاءً أصلا من العقاب، والضابط في اعتبار العقوبة أصلية هو  الأهداف المتوخاة
 .)١(دون أن يكون توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرىللجريمة من 

الحبس الشديد  ،السجن المؤقت  ،و العقوبات الأصلية هي الإعدام و السجن المؤبد 
ن الجانحين، ثم الحجز في مدرسة الغرامة أو الحجز في مدرسة الفتيا ،والحبس البسيط

 ).٢(إصلاحية
 الاتّجاربالبشر على عقوبات جرائم  الاتّجارقانون مكافحة  في ونص المشرع العراقي 

بالبشر التي يرتكبها الشخص الطبيعي بوصفها جناية، حيث عاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا 
عشرة ملايين دينار  )١٠٠٠٠٠٠٠(لا تزيد على خمسة ملايين دينار و) ٥،٠٠٠،٠٠٠(تقل عن 

 .)٣(من القانون) ١(كل من أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 
بالبشر أخف من  الاتّجارفي قانون مكافحة ) أولاً /٥(ونرى أن العقوبة المقررة في المادة 

ا أو العقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي، رغم توافر القصد الخاص ببيع الضحاي
استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري، أو الاسترقاق 

، او اي فعل غير لبشرية أو لأغراض التجارب الطبيةأو التسول، أو المتاجرة بأعضائهم ا
ي من القانون،  حيث نص المشرع العراقي ف) ١(، عند ارتكاب الافعال الواردة في المادة مشروع

بالسجن مدى الحياة ولا تنتهي العقوبة ) ٤٢٣،٤٢٢، ٤٢١( قانون العقوبات العراقي في المواد 
 ٢القسم  ٣١سلطة الإئتلافية المؤقتة رقم الإلا بموت المحكوم عليه، بموجب الأمر الصادر من 

                                                                                                                                                                      
 .ان يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية -٢
 .ان يكون عضواً في المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركات أو مديراً لها -٣
 .أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً  -٤
 .أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيس لتحرير أحدى الصحف -٥

الإيصاء والوقف الا كما ان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت يحرم من إدارة امواله او التصرف فيها بغير 
بأذن من محكمة الاحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، ويكون هذا الحرمان من يوم 

 ).٩٧(صدور الحكم الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضاءها لأي سبب حسب المادة 
 .٤٦٢ماهر عبد شويش الدرة، مصدر سابق، ص . د )١(
 .قانون العقوبات العراقيمن ) ٨٥(المادة  )(٢

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) أولاً / ٥(المادة  (٣)



 
 

بالبشر، وهذا يعتبر ثغرة  الاتّجار، إذا كان الاختطاف لغرض ٢٠٠٣أيلول  ١٣والمؤرخ في 
من قانون مكافحة ) أولاً /٥(تشريعية لابد من معالجتها، الأمر الذي يدعو إلى تعديل المادة 

بالبشر، أو تعديل قرار السلطة الائتلافية المؤقتة، وذلك بما ينسجم مع السياسة التشريعية  الاتّجار
 .العقابية

الطبيعي في مشروع قانون مكافحة  الشخص فقد حدد عقوبة المشرع الكوردستانياما 
خمسة ملايين ) ٠٠٠،٠٠٠،٥(بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن  ٢٠١٥بالبشر لسنة  الاتّجار

عشرة ملايين دينار كل من ارتكب احد الأفعال المنصوص ) ٠٠٠،٠٠٠،١٠(دينار ولاتزيد على 
 .)١()١(عليها في المادة 

دون الإخلال من ونرى بان المشرع العراقي كان يتوجب أن ينص على عقوبة المصادرة 
بحقوق الغير حسن النية، رغم إجازة قانون العقوبات للمحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة عند 
الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة، كعقوبة تكميلية، وعدم ترك ذلك لتقدير القاضي، ولا سيما في 

جرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة، لان الهدف الرئيس من تلك الجرائم هو تلك ال
 الاتّجارالربح، لذلك ندعو المشرع العراقي إلى إضافة عقوبة المصادرة في متن قانون مكافحة 

لابد ان يحذو حذو المشرع الامريكي في مصادرة  الجريمة المنظمةبالبشر، ومن أجل مواجهة 
ل والادوات المملوكة للمتهم التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو سهلت ارتكابها أو كان الأموا

من المفترض استخدامها ولم تستخدم، ومصادرة جميع ما يشكل إيراداً أو ما تم الحصول عليه 
بأية صورة نتيجة الجريمة، وذلك لحرمان الجناة من الاستفادة من الأموال التي حصلت من 

 .)٢(ريمة ارتكاب الج
 الفرع الثاني

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي
بالبشر من أرباح طائلة، مما قد يدفع الأشخاص  الاتّجارنظراً لما تحققه جرائم 

التي تم تأسيسها وفقاً للقانون لأغراض مشروعة، الى ) شركات الأموال أو الأشخاص(الاعتبارية 
التجارة غير المشروعة من خلال التستر خلف  هالانحراف عن هذا الهدف المشروع والانخراط بهذ

 .)٣(وعةعباءة الأعمال التجارية والاقتصادية المشر 

                                                           
 .من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني) أولاً /٥(المادة  (١)
من قانون العقوبات، للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة، أن ) ١٠١(أجازت المادة  (٢)

تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة 
 .لاستعمالها فيها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

 .٢١٨شاكر إبراهيم عموش، مصدر سابق، ص  .د (٣)



 
 

وقد نص المشرع الإماراتي على عقوبة الشخص الاعتباري وحددها بالغرامة التي لا تقل 
عن مائة الف درهم ولا تتجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو 

له، دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع من بالبشر، وذلك  الاتّجارباسمه إحدى جرائم 
 .)١(ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائياً أو مؤقتاً أو بغلق أحد فروعه

 للشخص الفعلية الإدارة عن المسؤول يعاقب"كما نص المشرع المصري على ان 
 أحد بواسطة القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من جريمة أيه ارتكبت إذا الاعتباري
 المرتكبة الجريمة عن المقررة العقوبات بذات لصالحه، و باسمه الاعتباري الشخص في العاملين

 .)٢("وظيفته بواجبات إخلاله بسبب وقعت قد الجريمة كانت إذا أو بها علمه ثبت إذا

 مالية عقوبات من به يُحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسؤولاً  الاعتباري الشخص ويكون
 تأمر و لصالحه، و باسمه به العاملين أحد من ارتكبت قد الجريمة كانت إذا تعويضات و

 جريدتين في الاعتباري الشخص نفقة على الحكم بنشر بالإدانة الصادر الحكم في المحكمة
 لا لمدة الاعتباري الشخص نشاط بوقف تقضي أن للمحكمة ويجوز الانتشار، واسعتي يوميتين
 .)٣(سنة تجاوز

للمشرع الفرنسي فأنه أقر بمسؤولية الشخص الاعتباري عن  فيما يتعلق بالمشرع الفرنسي
بالبشر بصورها المختلفة ومنها جرائم الاستغلال الجنسي، التي ترتكب باسمه  الاتّجارجرائم 

 :)٤(ولحسابه او بواسطة ممثليه وكالآتي

جناية عقوبة حل الشخص الاعتباري الذي تتم إدانته جنائياً عن هذه الجرائم، بشرط ارتكابه  -١
أو جنحة أي إذا انشئ الشخص الاعتباري لارتكاب الافعال الجرمية، أو إذا إنحرف الشخص 
الاعتباري عن هدفه المشروع، كما يشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة معاقب 

 .)٥(عليه لمدة تزيد عن خمس سنوات
 الحد اضعاف خمسة الى صللت الاعتباري الشخص على بفرضهاالتي شددتعقوبة الغرامة -٢

 ألف وخمسين مائة الطبيعي الشخص ، فإذا كانت عقوبة)٦(الطبيعي الشخص لعقوبة الاقصى

                                                           
 .مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي المعدل قانونمن ) ٧(المادة (١) 
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ١١(المادة  (٢)
 .نفسهالقانون ) ١١(المادة  (٣)
 .وما بعدها ٢٢١شاكر إبراهيم العموش، مصدر سابق، ص . د (٤)
 .من قانون العقوبات الفرنسي) ٦-٢٢٥/٤(المادة  (٥)
 .نفسهقانون المن ) ١٣١/٣٨(المادة  (٦)



 
 

 المعنوي الشخص عقوبة فتكون، الفرنسي  العقوبات قانون من) ١-٤-٢٢٤( المادة حسب يورو
 .يورو ألف وخمسين سبعمائة

والاقتصادي للشخص المعنوي كإغلاق المحل كما نص على عقوبات ماسة بالنشاط المهني  -٣
 .)١(أو المؤسسة، والمنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي

كما نص على نشر العقوبة في الجريدة الرسمية أو يتم نشر الحكم الصادر بأكمله أو جزء  -٤
ه لمدة لا تزيد منه أو منطوقه او أسبابه بتعليق على الجدران في الأماكن التي يحددها الحكم ذات

 . )٢(عن شهرين أو نشره في محطة او اكثر من محطات التلفزيون
ى الشخص ما يشير الى إيقاع العقوبة عل فيما يتعلق بالتشريع الأمريكي فلم نجدأما 

.٢٠٠٠بالبشر الامريكي لسنة  الاتّجارضحايا  الاعتباري في قانون حماية
على عقوبة الشخص لبشر العراقي با الاتّجاروقد نص المشرع العراقي في قانون مكافحة 

خمسة ملايين دينار ولا تزيد ) ٥،٠٠٠،٠٠٠(المعنوي وقد حددها بالغرامة التي لا تقل عن 
الجريمة أو ارتكب رين مليون دينار إن ثبت اشتراكه في خمسة وعش) ٢٥،٠٠٠،٠٠٠(على

تقرر بحق المدير المفوض أو  الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولا يخل هذا بالعقوبة التي
.)٣(المسؤول  عن إدارة  الشخص المعنوي إذا ثبت اشتراكه في الجريمة

ونص المشرع العراقي على ان للمحكمة حل الشخص المعنوي أو إيقاف نشاطاته بصورة 
.)٤(نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره إذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في القانون

بالبشر الكوردستاني فقد نص على عقوبة  الاتّجارقانون مكافحة  فيما يتعلق بمشروعاما 
بالبشر في المادة  الاتّجارالشخص المعنوي بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في قانون مكافحة 

 )٥().اولاً وثانياً /٩(
بالبشر الكوردستاني نص على نقطة مهمة وهي أن  الاتّجارالا أن مشروع قانون مكافحة 

تتم مصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من أجل تسهيل أي فعل من افعال 
 .)٦(بالبشر بناء على قرار من المحكمة الاتّجار

                                                           
من قانون العقوبات الفرنسي، إذا تم إدانة ) ٦-٤-٢٢٥(يتم اغلاق المحل أو المؤسسة وذلك وفقاً للمادة (١) 

قوبات الفرنسي، من قانون الع) ٢-١٢١(الشخص الاعتباري جنائياً بإحدى جرائم الاتجار بالبشر، وفق للمادة 
 .من ذات القانون، وتعتبر كعقوبة تكميلية جوازية توقع بالشخص الاعتباري) ٤-٣٩-١٣١(والمادة 

من القانون نفسه) ٦-٤/  ٢٢٥( المادة(
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) أولاً /٩(المادة  (٣)

 .نفسه قانونالمن ) ثانياً /٩(المادة  )٤(
 .من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني) اولاً وثانياً /٩(المادة  )(٥

 .نفسهمشروع المن ) ثالثاً /٩(المادة  (٦)



 
 

 :وقد حددت التشريعات المذكورة شروط قيام مسؤولية الشخص الاعتباري وكالاتي
باسم أو ( طة أحد العاملين في الشخص الاعتباري ولكن اسكبت الجريمة بو إذا ارت -١

 .الشخص الاعتباري) لحساب، أو لصالح، أو لمنفعة
 .إذا ثبت علم المدير الفعلي بالجريمة -٢
 .إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال المدير بواجباته الوظيفية -٣

عتباري على النحو السالف البيان، الا انه رغم تقرير مسؤولية المدير الفعلي للشخص الا
 . )١(الا أن هذا لا يخل بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له

 الفرع الثالث
 بالبشر الاتّجارالعقاب عن الجرائم الملحقة بجرائم 

بالبشر، في  الاتّجارعاقب المشرع المصري والاماراتي على بعض الجرائم الملحقة بجرائم 
 :، وسنبين ذلك كالآتيومنها التشريع العراقي حين لم تنص عليها التشريعات الجنائية الاخرى

 :بالبشر الاتّجارجريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم : أولاً 
يعاقب بالحبس لمدة " على أن  بالبشر الاتّجارمكافحة قانون  في نص المشرع المصري

لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

موظفاً عاماً ووقعت الجريمة أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني 
إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات، وللمحكمة الإعفاء من العقاب 

 .)٢("إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه أو إخوته
أن يعاقب على بالبشر  الاتّجارقانون مكافحة جرائم كما نص المشرع الإماراتي في 

الغرامة التي لا تقل عن خمسة ببالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و 
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في 
نع هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة، كما يجوز الاعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امت

عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه  أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة 
 .  )٣(هؤلاء الأقرباء بحكم المصاهرة

                                                           
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ١حازم حسن الجمل، سياسة تجريم وملاحقة الإتجار بالبشر، ط. د (١)

 .٤٢ص، ٢٠١٥المنصورة، 
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ١٢(المادة  (٢)
 .ماراتيمن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الا) ٣(المادة من ) ٢و١(الفقرتين (٣)



 
 

 

 :بالبشر الاتّجارجريمة إخفاء متحصلات الجريمة في جرائم : ثانياً 
 كل بالسجن يعاقب"على أن بالبشر  الاتّجارقانون مكافحة في  نص المشرع المصري

 في عليها المنصوص الجرائم من أي من المتحصلة الأموال أو أو الأشياء الجناة أحد أخفى من
 بذلك، كما اجاز  علمه مع أدواتها أو الجريمة معالم من أياً  أخفى أو فيها، تعامل أو القانون هذا

 .)١(" فروعه أو أصوله أحد أو زوجاً  الجناة أخفى من كان إذا العقاب من الإعفاء للمحكمة
يعاقب بالسجن "على أن  بالبشر الاتّجارجرائم مكافحة قانون ونص المشرع الاماراتي في 

المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص 
عليها في القانون، أو أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار 

 .)٢(دالة مع علمه بذلك، أو ساهم في إخفاء معالم الجريمةمن وجه الع

 :بالبشر الاتّجارجريمة تعطيل سير العدالة في جرائم : ثالثاً 
 كل بالسجن يعاقب"على ان  بالبشر الاتّجارقانون مكافحة نص المشرع المصري في 

 لحمل ذلك من بشيء وعد أو نوع أي من مزية أو عطية عرض أو التهديد أو القوة استعمل من
 معلومات أو بأقوال الإدلاء أو الأمور من أمر كتمان أو زور بشهادة الإدلاء علي آخر شخص
 إجراءات في المحاكمة أو التحقيق أو الاستدلالات جمع مراحل من مرحلة أية في صحيحة غير
 .)٣("القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من جريمة أية بارتكاب تتعلق

يعاقب " على أن  بالبشر الاتّجارقانون مكافحة جرائم كما نص المشرع الاماراتي في 
بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ 

 .)٤("هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها

 :بالبشر الاتّجارالشهود في جرائم  مة الكشف عن هوية المجني عليهم وجري: رابعاً 
أقر المشرع المصري حماية لكل من المجني عليهم والشهود وذلك بتجريم كافة الأفعال 

بالبشر، بخلاف التشريعات الأخرى،  الاتّجارالتي تضر بالمجني عليهم أو الشهود في جرائم 
 بما الشاهد أو عليه المجني هوية عن كشف أو أفصح من كل بالسجن يعاقب" ونص على أن 

                                                           
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري) ٨(المادة  (١)

  .الاماراتي من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ) ٥(المادة  )٢(
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري) ٧(المادة  )(٣
 .الاماراتيمن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ) ٦(المادة  )٤(



 
 

 صحيحة غير بمعلومات أمده أو به، الجناة إتصال سهل أو بالضرر، أو يصيبه للخطر، يعرضه
 .)١(" العقلية أو النفسية أو البدنية بسلامته الإخلال او به الإضرار بقصد القانونية حقوقه عن

يعاقب " على ان بالبشر  الاتّجار جرائم مكافحةقانون كما نص المشرع الإماراتي في 
بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر 

 .)٢("بالبشر الاتّجاربإحدى طرق العلانية أسماء الضحايا والشهود في جرائم 

 الاتّجارافحة ونوصي المشرع العراقي بان ينص على هذه الجرائم في متن قانون مك
جماعة ع جريمة قد ترتكب من و متناع عن الابلاغ لوقر ، وذلك ان العقاب على جريمة الابالبش

و جريمة الكشف عن هوية جريمة اخفاء متحصلات الجريمة، أو العقاب عن إجرامية منظمة، أ
 الاتّجارالمجني عليهم، تعد من قبيل مواجهة تشريعية للإجرام المنظم بصورة عامة وفي نطاق 

ضمانات اكثر للمجني عليهم والشهود عند الأدلاء  روعلى هذا تتوافبالبشر بصورة خاصة، 
 .بشهاداتهم ضد هذه الجماعات الإجرامية المنظمة

 المطلب الثاني
 أثر الظروف المشددة والأعذار القانونية في العقوبة
إعتمدتها التشريعات  سنوزع هذا المطلب على فرعين، نبين في الفرع الأول الظروف التي

المنظم بالبشر، ونوضح في الفرع الثاني  الاتّجارمحل الدراسة في تشديد العقاب عن جريمة 
 :الاعذار القانونية المعفية من العقاب او المخففه له في هذه الجريمة، وعلى الوجه الآتي

 الفرع الأول
 الظروف المشددة للعقوبة

مة ءالمقررة لفعل ما في الأحوال العادية لا تكون ملاقد يرى المشرع ان العقوبة     
بالنظر إلى الظروف و الملابسات التي احاطت بوقوع الجريمة أو بالنظر إلى خطورة شخصية 

كبر من الشدة، لذلك ينص أبقدر  يخذ الجانأالجاني وغير ذلك من الظروف التي تستدعي 
اوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة اصلاً جلها العقوبة، إما بتجأسباب تشدد من أالمشرع على 

 .)٣(للجريمة في ظروفها العادية، وإما بتغيير نوع العقوبة ذاتها إلى نوع اشد

                                                           
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري) ٩(المادة  )(١

  .الاماراتيمن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ) ١(مكرراً ) ٦(المادة  (٢)
يونس عثمان محمد، سلطة القاضي في تقدير العقوبة، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين، كلية القانون   )٣(

 .٧٣، ص ٢٠١١والسياسة، 



 
 

وقد اختلف الفقه حول وضع تعريف موحد للظروف المشددة للعقوبة، ويرجع السبب في 
:"يعرفها بأنها  ذلك إلى عدم وجود تعريف لها في نصوص القوانين العقابية المختلفة، وهناك من

عناصر إضافية تابعة تلحق أو تقترن بأحد العناصر المكونة للجريمة فتضفي عليه وصفاً جديداً 
.)١("يرتب أثراً مشدداً في جسامة الجريمة وعقوبتها 

تلك الظروف التي في حال توافرها بحق مرتكب الجريمة فان من : "كما عرفت بأنها
 )٢("المقررة قانونا لتلك الجريمة تشديداً  تؤثر في مقدار العقوبةشأنها ان

وقد تباينت مواقف المشرع من نوعية الظروف التي تعدد مشددة للعقوبة عن جريمة 
 :بالبشر، وسنوضح ذلك كما يأتي الاتّجار

 :موقف المشرع العراقي والكوردستاني من تشديد العقوبة: اولاً 
بالسجن مدة لا تزيد على  بالبشر العراقيقانون مكافحة الاتّجار عاقب المشرع العراقي في 

عشرة ملايين دينار كل من ) ١٠،٠٠٠,٠٠٠(خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على ) ١٥(
استخدام أي شكل من أشكال  -أ: ارتكب جريمة الاتّجار بالبشر مستخدماً إحدى الوسائل الآتية

استخدام أساليب  -الإكراه كالابتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو المستمسكات الرسمية، ب
إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول   -احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم ،ج

 .   )٣(على موافقة من له السلطة أو الولاية عليه 
ستوجب فيها تشديد العقوبة، يقانون مكافحة الاتّجار بالبشر على عدة حالات  كما نص

خمسة عشر مليون ) ١٥،٠٠٠،٠٠٠(بد وبغرامة لا تقل عن ن يعاقب بالسجن المؤ أبنصه على 
رتكب جريمة الاتّجار اخمسة وعشرين مليون دينار كل من ) ٢٥٠٠٠٠٠٠(دينار ولا تزيد على

 : بالبشر إذا وقعت في أحد الظروف الآتية
 .إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره

 .عاقةإذا كان المجني عليه أنثى أو من ذوي الإ 
 .إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذا طابع دولي

 .إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب
 .إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الولاية عليه أو زوجاً له 

 .يمة نتيجة الاتّجار بهإذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى شفاؤه أو عاهة مستد
                                                           

، ص ٢٠٠٢، دار المغرب للطباعة والتصميم، بغداد، ١صباح عريس، الظروف المشددة في العقوبة، ط . د  )١(
٤٤. 
، دار وائل للنشر و التوزيع ، ١و دورها في الاصلاح و التأهيل ،ط فهد يوسف الكساسبة ، وظيفة العقوبة  .د )(٢

 .٨٤، ص ٢٠١٠عمان ،
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) ثانياً / ٥(المادة  (٣)



 
 

 .إذا وقع الاتّجار على عدة أشخاص أو لمرات متعددة
 .إذا وقع الاتّجار من موظف أو مكلف بخدمة عامة

 )١( .استغلال النفوذ أو استغلال ضعف الضحايا أو حاجاتهم
ونؤيد المشرع العراقي فيما يتعلق بتشديد العقوبة فيما إذا ارتكبت الجريمة من جماعات    

 .إجرامية منظمة أو كانت ذا طابع دولي
شترك في إ أسس أو كل من" :تنص على الآتيوندعو المشرع العراقي إلى إضافة فقرة    

كما نص ..." عا للانضمام إليهاالقيادة فيها أو د ىتول قام بتمويلها أو جماعة إجرامية منظمة أو
الى السجن المؤبد، من أجل التصدي فيها  د العقوبةيشدتو على ذلك المشرع الاماراتي والمصري 

الفاعل للمساهمة الجنائية في تأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة أو إدارتها او الإنضمام الى 
 .عضويتها

ظرفاً مشدداً ) ٦(من المادة ) ثانياً ( أن يضيف في الفقرةالى كما ندعو المشرع العراقي  
ذوي الإعاقة أو عديم الأهلية، وذلك لتوفير من أو أنثى أو  المجني عليه طفلاً يرتبط بحالة كون 

 . المستهدفة في جريمة الاتّجار المنظم بالبشر الفئات الضعيفة لكلأكبر قدر ممكن من الحماية 
ثلاث سنوات ) ٣(تقل عن  بالحبس مدة لايعاقب من القانون ) ٧(وعلى وفق المادة 

عشرين )٠٠٠،٠٠٠،٢٠(تزيد علـى  عشرة ملايين دينار ولا)١٠٠٠٠٠٠٠( تقل عنلا وبغرامة
  :من  مليون دينار أو بإحداهما كل

 .أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتّجار بالبشركل من : أولاً 
 .بالاتّجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات تعاقد على صفقة تتعلق  كل من:ثانياً 

نرى ان يقوم المشرع العراقي بتشديد العقوبة على من أنشأ او أدار موقعاً على شبكة      
المعلومات بقصد الاتّجار بالبشر، وذلك لأن انشاء او ادارة المواقع الكترونية يُعدّان من الوسائل 

ار بالبشر، وذلك لكثرة استخدامه في الحياة اليومية، مما يؤدي الى الخطيرة والشائعة في الاتّج
تورط ضحايا الاتّجار في شرك العصابات الإجرامية المنظمة، كما يعد صورة خاصة للإتجار قد 

 .)٢(تلجأ اليها هذه المنظمات الاجرامية لاستغلال الضحايا

ر معلومات على الشبكة كل من أنشأ موقعا الكترونيا أو نشولذلك نوصي المشرع بأن 
من  التعامل بذلكسهل المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتّجار بالبشر أو 

المفروض ان يعاقب على مثل هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة 
                                                           

 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) ٦(المادة  )١(
 .٤٥، صاسباب انتشار جرائم الاتجار بالبشر الفصل الأول )(٢



 
 

أشد صرامة، كما هو نفس الحال فيما يتعلق بالتعاقد على صفقة تتعلق بالاتّجار بالبشر، وعلى 
هذا، يُعدّ من يقوم بإنشاء او ادار موقع على شبكة يعد فاعلاً ، ويعد مصمم الموقع فاعلاً 

 .)١(جريمة بمجرد علمه بنوايا واغراض الجماعة الإجرامية المنظمةلل
عقوبة الإعدام  يومن أشد العقوبات التي قررها قانون مكافحة الاتّجار بالبشر العراقي ه

 )٢(.الفعل إلى موت المجني عليه ىإذا أدوذلك 
السجن يعاقب ب"اما مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الكوردستاني فنص على أن 

خمس عشرة مليون دينار ولا تزيد عن ) ١٥،٠٠٠،٠٠٠(المؤبد وبغرامة لا تقل عن 
خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتّجار بالبشر في ) ٢٥،٠٠٠،٠٠٠(

 :)٣(الأحوال التالية
من عمره او كان انثى او كان من ذوي الإحتياجات ) ١٨(إذا لم يبلغ المجني عليه : أولاً 

 .الخاصة
 .إذا تم ارتكاب الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكانت ذات طابع دولي: ثانياً 
 .إذا تم ارتكاب جريمة الاتّجار عن طريق الاختطاف او التعذيب: ثالثاً 
 .اذا كان الجاني من اصول او فروع الجاني او ممن له ولاية عليه: رابعاً 

الشفاء منه نتيجة الاتّجار أو أصيب بعاهة  إذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى: خامساً 
 مستديمة

 .إذا تم الاتّجار على عدد من الأشخاص ولعدد من المرات: سادساً 
 .إذا تم الاتّجار من موظف او مكلف بخدمة عامة او كان يتعلق بوظيفته بصورة عامة: سابعاً 
  .ماستغلال النفوذ او استغلال حالة ضعف الضحايا او احتياجاته: ثامناً 

ونؤيد قيام المشرع الكوردستاني بتشديد العقوبة الى السجن المؤبد في حالة ارتكابها من  
جماعة إجرامية منظمة، لكن يؤخذ على الفقرة الثانية من هذه المادة أن الطابع الدولي ليس شرطاً 

عند قيام اساسياً لقيام الجريمة المنظمة، إذ من المتصور ارتكاب الجريمة داخل العراق وذلك 
الجماعة بنقل الضحايا من بغداد الى اربيل مثلاً من أجل استغلالهم في الدعارة، فوفقاً للفقرة ثانياً 

لذلك نرى أن يقوم . )٤(لا تعتبر الجريمة مرتكبة من عصابة إجرامية وذلك لإنتفاء الصفة الدولية
ظمة عن كونها ذات المشرع الكوردستاني بفصل ارتكاب الجريمة من طرف جماعة إجرامية من

 .طابع دولي على غرار المشرع العراقي والمقارن
                                                           

 .١٢٢الث ص لمزيد من التفاصيل ينظر المساهمة الجنائية في جرائم الإتجار بالبشر من الفصل الث  (١)
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي) ٨(المادة  )٢(
 .من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني) ٦(المادة )(٣

 .١٣حول خصائص الجريمة المنظمة صلمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الفصل الأول  (٤)



 
 

اما إذا ادت فعل الاتّجار الى موت المجني عليه  فأنه قرر عقوبة السجن المؤبد لمرتكبي 
 .وذلك بخلاف المشرع العراقي الذي حدد للجريمة نفسها عقوبة الاعدام )١(الجريمة،

مرتكبي جرائم الاتّجار بالبشر من العفو العام  ونتفق مع المشرع الكوردستاني بمنع شمول
وهذا يتفق مع توجه المشرع العراقي في عدم شمول مرتكبي هذه الجرائم بقرارات . )٢(والخاص

المادة  نصت ،٢٠١٦ لسنــة )٢٧(العفو العام الصادرة، فاستناداً الى قانون العفو العام الاخير رقم 
يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو  "منه على أن ) ١(

بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أو لم يكتسب 
 .(٣)"ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية

تسري  "ور نطاق سريانه على الأشخاص بنصها من القانون المذك) ٢(لمـادة وبينت ا 
من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم ) ١(أحكام المادة 

 ممن هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أ) ٥( المنصوص عليها في المادة
في دور المحاكمة  مالتحقيق أالذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور 

من هذا ) ٨(ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من المحاكم المشار في المادة
 ".القانون بعد إكتساب قرارها درجة البتات

وذلك في من أحكام هذا القانون واستثنت المادة الخامسة مرتكبي جرائم الاتّجار بالبشر 
جرائم الاتّجار بالبشر وكل ما يندرج تحت  يستثنى من احكام هذه القانون" الفقرة الخامسة بنصها 

 ."يصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية حسب ما) السبي(عنوان 

 : )٤(موقف المشرع الإماراتي من تشديد العقوبة: ثانياً 
 :بالبشر الى السجن المؤبد في الأحوال الآتية الاتّجارجرائم  على عقوبةالشدد المشرع الإماراتي 

  .إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً -١
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو -٢

 .نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً 
أعضائها إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد -٣

 .أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها

                                                           
  .من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الكوردستاني) اولاً / ٨(المادة  (١)
 .نفسهمشروع المن ) ثانياً / ٨(المادة  (٢)

 
 .من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاماراتي ) ٢(المادة  )(٤



 
 

إذا كان مرتكب الجريمة زوجاَ للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة -٤
 .عليه

 .إذا كان موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أستغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة-٥
 .إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني-٦
 .بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة إذا أصيب الضحية-٧

جماعات الإجرامية المنظمة الى على الونلاحظ ان المشرع الإماراتي قد شدد العقوبة 
السجن المؤبد، إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد 

 .، او اذا كانت الجريمة ذات طابع دوليأعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها

 :موقف المشرع المصري من تشديد العقوبة: اً لثثا
شدد المشرع المصري العقوبة الى السجن المؤبد وجعل الغرامة لا تقل عن مائة الف 

 :)١(جنيه ولا تجاوز خمسة مائة الف جنيه في الحالات الآتية 
 الاتّجاراذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض  -

بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو كان منضماً اليها، أو كانت الجريمة ذات 
 .طابع عبر وطني

نفسي اذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو ال -٢
 .أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً 

اذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو  -٣
 .الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه

استغلال الوظيفة اذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته ب -٤
 .أو الخدمة العامة

اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو اصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا  -٥
 .يرجى الشفاء منه

 .اذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة -٦
 .اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة -٧

ونلاحظ ان المشرع المصري قد شدد العقوبة أيضاً في حال ارتكابها من جماعة إجرامية 
بالبشر، اذا كان الجاني  الاتّجارمنظمة، وقد شددها أيضاً في حالة المساهمة في ارتكاب جريمة 

بالبشر أو تولى قيادة فيها أو  الاتّجارقد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض 
 .أحد أعضائها أو كان منضماً اليها كان

                                                           
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري) ٦(المادة  )(١



 
 

 :موقف المشرع الفرنسي من تشديد العقوبة: اً رابع
بالبشر ورفعها إلى الحبس لمدة عشر سنوات  الاتّجارشدد المشرع الفرنسي عقوبة جرائم 

 :)١(وغرامة مقدارها مليون ونصف يورو إذا إقترن ارتكابها بتوافر ظرف من الظروف الآتية
 .المجني عليه قاصراً إذا كان  -
إذا كانت حالة ضعف المجني عليه تتعلق بالسن، بمرض، بإعاقة، بضعف جسدي  -٢

 .أو عقلي، أو حالة حمل، وكانت ظاهرة أو معلومة من الجاني
 .تعدد المجني عليهم في الجريمة -٣
 .وجود المجني عليه خارج الجمهورية أو عند وصوله لإقليم الدولة -٤
دون تحديد،  من عليه بالفاعل بواسطة إذاعة رسائل موجهة لجمهور اتصال المجني -٥

 .أو باستخدام شبكات الاتصالات
ارتكاب الجريمة في ظروف تعرض المجني عليه لخطر حال بالموت أو جروح  -٦

 .بطبيعتها ترتب عاهة أو إعاقة دائمة
المجني عليه أو أسرته استخدام التهديد أو الإكراه أو العنف أو طرقاً احتيالية تستهدف  -٧

 .أو أي شخص له علاقة عادية تربطه به
أن يكون الجاني أصلاً شرعياً أو طبيعياً أو بالتبني للمجني عليه، أو تكون له سلطة  -٨

 .عليه، أو يتعسف في استعمال السلطة التي تخولها له وظائفه
بالبشر، أو المحافظة  الاتّجارإذا كان الجاني مكلفاً بمقتضى وظائفه بمكافحة جرائم  -٩

 .على النظام العام
بالبشر الى السجن لمدة عشرين سنة  الاتّجاروقد شدد المشرع الفرنسي عقوبة جرائم 

 .)٢(غرامة مقدارها ثلاثة ملايين يورو إذا ارتكبت الجريمة من طرف عصابات إجرامية منظمةبو 

يعاقب عليها بالسجن المؤبد ) وحشية( واذا تم ارتكابها باستعمال التعذيب او أفعال بربرية 
 .)٣(غرامة قدرها أربعة ملايين ونصف يوروبو 

 :موقف المشرع الأمريكي من تشديد العقوبة: اً خامس
بالأشخاص وتعديلاته  الاتّجارشدد المشرع الأمريكي العقوبة في قانون حماية ضحايا 

وإذا أدى انتهاك أحكام هذا الجزء من : " ... وتحت عنوان العمالة الجبرية بنصه على الآتي
محاولة  انطوى هذا الانتهاك على اختطاف شخص ما أوالقانون إلى وفاة شخص ما، أو إذا 

                                                           
 .٢٣٤فتحية محمد قوراري، مصدر سابق، ص . د (١)
 .من قانون العقوبات الفرنسي) ٣-٤-٢٢٥(المادة  (٢)
 .نفسه قانونالمن ) ٤-٤-٢٢٥(المادة  (٣)



 
 

اولة الإساءة اختطافه أو إذا انطوى على إساءة معاملته جنسياً على نحو شديد وبشع أو على مح
له بهذه الشكل أو إذا أنطوى هذا الانتهاك على محاولة قتل شخص ما، يعاقب المتهم بارتكاب 
مثل الانتهاكات بدفع غرامة مالية بموجب نصوص هذا الباب أو يصدر حكم بالسجن المؤبد أو 

 .)١("بالسجن لأي عدد من السنوات أو تفرض عليه العقوبتان معاً 
أما إذا :" ... تحت عنوان تسخير العمال على الآتي المشار اليه اعلاه كما نص القانون

أدى انتهاك أحكام هذا الجزء من القانون الى وفاة شخص ما، أو إذا إنطوى على إساءة معاملته 
بهذا الشكل أو إذا إنطوى هذا الانتهاك الى  محاولة الإساءة اليهِ جنسياً على نحو شديد وبشع أو 

محاولة قتل شخص ما، يعاقب المتهم بالسجن المؤبد أو بالسجن لأي عدد من السنوات أو 
 .)٢("تفرض عليه العقوبتان معاً 

تحت عنوان استخدام القوة أو الغش أو الإكراه او الاحتيال في  نفسه ونص القانون
سيعاقب بالعقوبة " الجنس التجاري على أن الجاني " جنسيةأعمال المتاجرة بالأطفال لأغراض 

بغرامة مالية تفرض بموجب هذا الباب، أو حكماً بالسجن المؤبد أو لأي ) ب(المقررة وفق الفقرة 
فترة زمنية أو حكم بالسجن أو بدفع غرامة مالية، وذلك إذا كانت الجريمة قد تمت باستخدام القوة 

) ١٤(و إذا كان الشخص المنقول شخصاً لم يكن قد بلغ الرابعة عشرة أو الاحتيال أو الإكراه، أ
 .)٣(" من عمره عند وقوع الجريمة

بالأشخاص لعام  الاتّجارويلاحظ أن المشرع الأمريكي لم يعرف في قانون حماية ضحايا 
ئل التي الجماعة الإجرامية المنظمة، ولم يعتبرها ظرفاً مادياً مشدداً، ولكنه بيّن تلك الوسا ٢٠٠٠

لم ينضم  الى عصابة إجرامية أم يمكن ان يلجأ اليها الجاني لارتكاب جريمته سواء كان منضماً 
 . اليها، فالعبرة ببشاعة الجريمة المرتكبة و لا يهم من أي شخص قد ارتكبت

 

 

 

 

 
                                                           

 . الامريكيمن قانون حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص ) ١٥٨٩(البند  (١)
 .نفسهقانون المن ) ١٥٩٠(البند  (٢)
 .نفسهقانون ال نم) ١٥٩١(البند  (٣)



 
 

 الفرع الثاني
 الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة

تلك الأسباب المنصوص عليها في القانون والتي توجب يقصد بالأعذار القانونية هي 
حتماً، في حال توافر شروطها، تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها كلياً، وهي لا يؤخذ بها بغير 

 .)١(رنص، وقد ذكرت في القانون على سبيل الحص
الثاني  أي أن الأعذار القانونية نوعان، النوع الأول هو الأعذار القانونية المخففة، والنوع

حوال وافعال أ"هي :فالمقصود بالأعذار القانونية المخففة، هو الأعذار القانونية المعفية من العقاب
و عناصر تبعية تضعف من جسامة الجريمة وتكشف عن درجة خطورة فاعلها خصها الشارع 

 .)٢("بالنص الصريح توجب تخفيف العقوبة الى أقل من حدها الأدنى المقرر قانوناً 
 "بأنها الأعذار القانونية العامة وتعرف أولهما  :نيكما ان الأعذار المخففة على نوع   

الأعذار القانونية المخففة وثانيهما  .)٣(تلك الأعذار التي يستفيد منها المجرم مهما كانت جريمته
الأعذار التي ينحصر نطاقها على جريمة خاصة أو عدد محدود من الجرائم الخاصة وهي تلك 

 . )٤(نص عليها القانون صراحة، ولا تنتج أثرها إلا بالنسبة لهذه الجرائم
للإعفاء من التي تؤدي سباب تلك الأالأعذار المحلة أو المعفية من العقاب ويقصد ب

 .)٥( العقاب على الرغم من بقاء اركان الجريمة كافة وشروط المسؤولية عنها متوافرة
من الأعذار المخففة أو المعفية من محل الدراسة وسنوضح موقف التشريعات الجنائية 

 :العقاب في الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة على الوجه الآتي

                                                           
، المؤسسة الجامعية للدراسات ١، ط ٢سمير عالية، قانون العقوبات القسم العام المسؤولية والجزاء، ج . د )١(

 .١٩٢، ص ١٩٩٣والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .٧٩نقلاً عن يونس عثمان محمد، مصدر سابق، ص  )(٢

منه والتي هي ) ٦٠(ان النصوص المقررة لهذه الأعذار ترد في القسم العام من قانون العقوبات في المادة  (٣)
التي نصت على البواعث الشريفة و الإستفزاز الخطير؛ ) ١٢٨/١(نقص الإدراك أو الإرادة، وكذلك في المادة 

 .١٠٣يونس عثمان محمد، مصدر سابق، ص 
ومنها من يفاجأ زوجته وهي في العراقي ر في القسم الخاص من قانون العقوبات رد هذا النوع من الأعذاي )٤(

) ٤٨(، او على الخاطف الذي لم يحدث أذى بمخطوفه وتركه قبل انقضاء )٤٠٩(المادة في حالة التلبس بالزنا 
اقوال رجوع عن ال، وكذلك حالة )٤٢٦/١(المادة في ساعة من الخطف في مكان معين يسهل الرجوع الى اهله 

 ).٢٥٦(المادة  فيالزور 
للطباعة، بيروت،  ي، دار النقر ٢محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ط . د )٥(

 .٧٧٩،ص  ١٩٧٥



 
 

فيما يتعلق بالتشريع العراقي فمن خلال أحكام قانون مكافحة الاتّجار بالبشر العراقي، لم 
أو التخفيف منها  في جرائم الاتّجار  نجد ما يشير الى حالات يستوجب فيها الإعفاء من العقوبة

بالبشر، وبالرجوع الى المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي ، نجد أن المشرع قد نص في 
 اتفاق بوجود العامة السلطات بأخبار بادر من كل المقررةعلى أن  ٥٩المادة 
 تلك قيام وقبل ارتكابها على المتفق الجرائم من جريمة أية وقوع قبل فيه المشتركين وعن جنائي

 السلطات تلك قيام بعد الأخبار حصل إذا أما .الجناة اولئك عن والاستقصاء بالبحث السلطات
وهذا الاعفاء  .الجناة اولئك على القبض سهل قد الأخبار كان إذا إلا العقاب من يعفى فلا بذلك

 .ينطبق على جرائم الاتّجار بالبشر التي ترتكب في ظل توافر شروط الإتفاق الجنائي
كما نص قانون العقوبات العراقي أيضاً على بعض الأعذار المخففة للعقوبة، ولكنه 
استثنى منها مرتكبي جرائم الاختطاف مثلاً، التي تعد من وسائل ارتكاب جرائم الاتّجار 

 .)١(بالبشر
 -أيضاً –اما فيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الكوردستاني فلم نجد فيه 

ما يشير الى الاعذار المخففة او المعفية من العقاب عن جرائم الاتّجار بالبشر، لذلك يمكن أن 
 .ينطبق عليها ما سبق عرضه فيما يتعلق بالقانون العراقي

قانون مكافحة الاتّجار بالبشر العراقي نفسه ببعض  ونرى أن يعتد المشرع العراقي في
عن الجريمة سواء كان من يقوم بالإبلاغ الأعذار للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها فيما يتعلق ب

فاعلاً أصلياً أم مساهماً في ارتكاب الجريمة، وذلك لأن جرائم الاتّجار بالبشر وخاصة تلك التي 
- نظمة تعد من تلك الجرائم التي يصعب الكشف عنها، وذلكتقوم بها العصابات الإجرامية الم

ان جرائم الاتّجار بالبشر غالباً ما قد ترتكب من عدد من اشخاص ويتوافر فيها  -كما اسلفنا
التنظيم والاستمرارية والاحتراف، لذلك فأن النص على الاعذار القانونية في القانون نفسه سوف 

 . لنقاب عن الجريمة وعن المساهمين في ارتكابهايعمل على تشجيع الجناة على كشف ا

بالبشر على عذر معفٍ من العقاب  الاتّجارفي قانون مكافحة نص  المشرع الإماراتي  اما
بحق الجناة، حيث أعفى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه 

                                                           
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت "من قانون العقوبات العراقي على ) ١٣٠(المادة  تنص (١)

فإن كانت عقوبتها السجن  ،العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة
كل ذلك ما لم ينص القانون على  .المؤبد او المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر

على أنه  ٢٠٠٣ايلول  ١٣المؤرخ في  ٢القسم  ٣١الامر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  ونص .خلافه
لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم 

 .)١٣٠(المنصوص عليها في المادة 



 
 

شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من 
مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من 
العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على 

 .)١(مرتكبي الجريمة الآخرين
 الاتّجارن المشرع الاماراتي قد أخذ بالإعفاء الوجوبي في جرائم أبوبتحليل النص يتضح 

إذا بادر الى إبلاغ السلطات القضائية أو ) فاعلاً أم شريكاً (بالبشر أياً كانت صفة الجاني 
الإدارية عما يعلمه عن الجريمة، قبل الكشف عنها من السلطات المختصة، وقد أخذ بالإعفاء 

، إذا كان البلاغ المقدم بعد اكتشاف )فاعلاً ام شريكاً (نت صفة الجاني الجوازي من العقوبة أياً كا
الجريمة وعلم السلطات المختصة بها وأثناء التحقيق، بشرط أن يترتب على هذا البلاغ تمكين 
السلطات المختصة من القبض على باقي الجناة مرتكبي الجريمة، أي أعطى المشرع الصلاحية 

 .)٢(جاني المبلغ من العقاب أو التخفيف منهالمحكمة الموضوع بإعفاء ال

قانون مكافحة  من العقاب أو مخفف له في ا المشرع المصري فنص على عذر معفىام
 المختصة السلطات من أي بإبلاغ الجناة أحد بادر إذا: "بالبشر المصري كالآتي الاتّجار
 إبلاغه أدى إذا العقوبة من بإعفائه المحكمة تقضي بها، السلطات علم قبل ومرتكبيها بالجريمة

 العقوبة من الإعفاء للمحكمة و .الجريمة هذه من المتحصلة والأموال الجناة باقي ضبط إلى
 ضبطهم و الجناة باقي كشف الى وأدى بالجريمة السلطات علم بعد الإخبار حصل إذا الأصلية،

 وفاة الجريمة عن نتج إذا السابقتين الفقرتين من أي تنطبق ولا. منها المتحصلة الأموال ضبط و
 .)٣("مستديمة بعاهة أو منه الشفاء يُرجي لا بمرض إصابته أو عليه المجني

وبتحليل النص يتضح بأن المشرع المصري قد أخذ بالإعفاء الوجوبي في حال توافر 
بالبشر بتقديم بلاغ الى أي من  الاتّجارشروط معينة، أولها، أن يبادر أحد الجناة في جريمة 

السلطات المختصة، وثانيها، أن يكون محل البلاغ وموضوعه المقدم من الجاني هو جريمة من 
بالبشر ومرتكبيها، أي يجب ان ينطوي على شقين من المعلومات، معلومات تتعلق  الاتّجارجرائم 

 الاتّجاربي جريمة من جرائم بالبشر، ومعلومات تتعلق بمرتك الاتّجاربوقوع جريمة من جرائم 
 الاتّجاربالبشر، وثالثها، أن يكون وقت البلاغ قبل علم السلطات المختصة بوقوع احدى جرائم 

بالبشر، ورابعها، أن يكون البلاغ منتجاً من حيث الأثر بحيث يؤدي الى ضبط باقي الجناة 

                                                           
 .قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتيالمن ) ١١(دة الما )(١

 .٣١٤، ص سابقشاكر إبراهيم العموش، مصدر . د ينظرلمزيد من التفاصيل  (٢)
 .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري) ١٥(المادة  )(٣



 
 

رتب على ارتكاب الجريمة وفاة بالبشر، واخيراً، ان لا يت الاتّجاروالأموال المتحصلة من جريمة 
كما تبنى المشرع . المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة

المصري حالة جوازية يكون فيها للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة 
ا الأخبار عن الجريمة دون إلزامها بذلك، وذلك في الحالة التي يتم فيهمن الأصلية من عدمه 

 .)١(ومرتكبيها بعد علم السلطات المختصة بالجريمة مع توافر باقي شروط الاعفاء الوجوبي

 ٩الصادر في اما في القانون الفرنسي، لقد كان لقانون تعديل قانون العقوبات الفرنسي 
بالبشر،  الاتّجارالأثر الكبير في إدخال نظام التوبة والإعفاء من العقاب في جرائم  ٢٠٠٤مارس 

ضمن شروط  في لجناة الذين يقرون بالذنب والندم على ارتكاب هذا النوع من الجرائمبا فيما يتعلق
كل شخص شرع " معينة نص عليها القانون، فقد نص قانون العقوبات الفرنسي المعدل على أن 

لطة الإدارية أو القضائية، بارتكاب الجرائم الواردة بهذا الباب، يعفى من توقيع العقاب إذا أبلغ الس
بالشكل الذي يسمح بتجنب وقوع الجريمة وتحققها والى معرفة المساهمين الآخرين في الجريمة 

 .)٢(..."الشركاء ن أمسواء الفاعلي

  

                                                           
 )الاخبار(المستعمل في حالة الاعفاء الوجوبي و  )البلاغ(يلاحظ ان المشرع المصري قد ميز بين مصطلح  )(١

فيدل المستعمل في حالة الاعفاء الجوازي، فالبلاغ يدل على عدم علم السلطات المختصة بالجريمة، أما الاخبار 
ان السلطات المختصة قد علمت بالجريمة، وان الاخبار المقدم من الجاني في هذه الحالة ما هو الا  على

شاكر إبراهيم . بهدف التمتع بالإعفاء من العقاب، ينظر في ذلك لمزيد من التفاصيل، د اعتراف صادر عنه
 .٣١٢العموش، مصدر سابق، ص 

(٢). 



 
 

بالبشر في القانون  الاتّجارفي نطاق  الجريمة المنظمةمواجهة (دراستنا لموضوع  في
 :توصلنا الى الاستنتاجات والتوصيات الآتية) الدولي والجنائي

يخفي انواعاً متعددة من الافعال الاجرامية لا يوجد تعريف موحد للجريمة المنظمة لأنه -١
، ولم ينص المشرع العراقي عليه في قانون من المنظمات الاجرامية ةواشكالاً مختلف

 .، أو في القوانين المكملة له، أو الخاصة١٩٦٩لسنة ) ١١١(قوبات العراقي رقم الع
أن الصفة عبر الوطنية ليست خاصية اساسية لقيام الجريمة المنظمة، ذلك أن هذه -٢

كما أن الغرض . الجريمة يمكن أن ترتكب في دولة معينة، ويمكن أن تقع عبر عدة دول
فهو يميز الجريمة المنظمة عن  عليه؛و ؛الفاحش من الجريمة المنظمة هو الربح المالي

 .غيرها من الجرائم
وترتبطان ارتباطاً  الجريمة المنظمةالفساد و غسل الأموال صورتان مهمتان من صور  -٣

وثيقاً بالجريمة المنظمة، لكون الأولى توفر الإمكانيات لانتشار الجريمة المنظمة في 
الدولة، والثانية تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية وتسبغ صفة المشروعية على 

تؤدي مكافحتهما الى مكافحة الجريمة شاطات الجريمة المنظمة، وعليه؛ مكاسب ون
 .المنظمة

بالبشر، لكن من الممكن ان تتحول  الاتّجارختلف جريمة تهريب المهاجرين عن جرائم ت-٤
ستغلالهم واجبارهم على ابالبشر في حالة  الاتّجارجريمة تهريب المهاجرين الى جريمة 

 .ستغلالالجنسية أو غيرها من حالات الاالقيام بأعمال السخرة أو الأعمال 
لغرض  بالبشر الاتّجارالعصابات الإجرامية في  مم المتحدة على دورتؤكد منظمة الأ-٥

أصبح تجارة متنامية  بالبشر الاتّجاراستغلالهم بكافة الأشكال على نطاق عالمي، وان 
ومربحة في معظم أرجاء العالم، وهي تحث الدول الأعضاء على إتباع نهج شامل 

 .الأقليمي أو الدولي اص سواء كان على الصعيد المحلي أمبالأشخ الاتّجارلمكافحة 

صبح سلعة اقتصادية بالنسبة للجماعات الإجرامية المنظمة، إذ يتم التداول إن الإنسان أ-٦
بالبشر، بتصديرهم من الدول الفقيرة والمضطربة الى  الاتّجاربها عبر الدول في عمليات 

شتى الدول الغنية ذات المستوى المعيشي والاقتصادي العالي، حيث يتم إستغلالهم في 
 .دون مراعاة لشرعية أعمالهم وانما الغرض هو الربح فقط من المجالات



 
 

جهزة منظمة الأمم المتحدة بأهم الجهود الدولية التي تساهم في مكافحة الجريمة أ تضطلع-٧
 .بالبشر محل اهتمامها الدائم الاتّجارالمنظمة وتعد جرائم 

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولاتها وليدة جهود دولية  إن-٨
متواصلة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، كما يعد البروتوكول الخاص بمنع وقمع 

 .بالبشر الاتّجاربالأشخاص من أهم البروتوكولات لمكافحة جرائم  الاتّجارومعاقبة 
وبي و جهود الجامعة العربية من اهم الجهود الإقليمية لمكافحة تعد جهود الإتحاد الأور  -٩

بالبشر وذلك من خلال إبرام المعاهدات والإتفافيات ووضع قوانين استرشادية  الاتّجارجرائم 
 .بالبشر الاتّجارلمواجهة الجريمة المنظمة وخاصة في نطاق 

، أما المحلات الاضافية بالبشر هو حرية الانسان وأمنه الاتّجارالمحل الاساس لجريمة -١٠
بالبشر فهي حياة الانسان وكرامته واعتباره وغير ذلك، فالمحل  الاتّجارأي المرتبطة بصور 

 .بالانسان الاتّجارمحل مركب ومتعدد ومتنوع ارتباطاً بصور  الاتّجارفي جريمة 
 واستناداً ، )جرائم الخطر( بالبشر تعد من الجرائم ذات السلوك المجرد  الاتّجارجريمة -١١

بالبشر هي السلوك  الاتّجارالى ذلك فإن العناصر التي تدخل في الركن المادي لجريمة 
 بالبشر الاتّجارأفعال  يرتكب بها هذا السلوك ، أي الوسائل التي الجرمي و

بالبشر التي يقوم بها العصابات الإجرامية المنظمة توافر الى  الاتّجاريشترط في جرائم -١٢
عام من الجريمة قصد خاص وهو قصد استغلال المجني عليه بأية صورة من جانب القصد ال
 .صور الإستغلال

كإحدى صور حالة الضعف او الحاجة  استغلالعلى  المشرع العراقيلم ينص -١٣
) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجاربالبشر في قانون مكافحة  الاتّجار ائمجر في  الاستغلال

بالبشر الكوردستاني لسنة  الاتّجارمشروع قانون مكافحة  ، وكذلك لم ينص عليه ٢٠١٢لسنة
٢٠١٥ 

 ٢٠٠٠بالبشر لسنة  الاتّجارإن المشرع الأمريكي قد ركز في قانون حماية ضحايا -١٤
بالبشر التي قد ترتكب عن طريق الإستغلال الجنسي أو  الاتّجاروتعديلاته على جرائم 

 .بالأعضاء البشرية الاتّجارالإستغلال في العمل ولم ينص على جرائم 
من إتفاقية الأمم المتحدة ) ٥(لم ينص المشرع العراقي على الأحكام الواردة في المادة  -١٥

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بخصوص المساهمة الجنائية في قانون مكافحة 
بالقواعد  بالبشر ، وترك موضوع التنظيم القانوني للمساهمة الجنائية والشروع محكوماً  الاتّجار

 .١٩٦٩لسنة  ١١١العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 
بالبشر فاعلاً  الاتّجاريعد كل مساهم اياً كان نوع مساهمته في ارتكاب إحدى جرائم -١٦

 .اصلياً ولذلك فأنه يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي



 
 

ر جماعة عاقب كل من المشرع المصري والإماراتي كل من أسس أو نظم أو أدا -١٧
بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو كان  الاتّجارإجرامية منظمة لأغراض 

 .منضماً اليها، أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها
بالبشر التي يتم تنفيذها من العصابات الإجرامية المنظمة من  الاتّجاريعد ارتكاب جرائم -١٨

 .ت على هذه التشديد أغلبية التشريعات الجنائيةالظروف المشددة في العقوبة حيث نص
 ٢٠٠٠بالأشخاص لعام  الاتّجارإن المشرع الأمريكي لم يعرف في قانون حماية ضحايا -١٩

الجماعة الإجرامية المنظمة، ولم يعتبرها ظرفاً مادياً مشدداً، ولكنه بيّن تلك الوسائل التي 
لم  ان منضماً الى عصابة إجرامية أمك يمكن ان يلجأ اليها الجاني لارتكاب جريمته سواء

 .ينضم اليها، فالعبرة ببشاعة الجريمة المرتكبة و لا يهم من أي شخص قد ارتكبت
عاقبت التشريعات الجنائية إضافة الى الشخص الطبيعي، الشخص الإعتباري الذي يقوم -٢٠

 .بالبشر الاتّجاربممارسة جرائم 
 المشرع  بخلاف، الجنايات جرائم من بالبشر الاتّجار جرائم عتبرتا التشريعات الجنائية -٢١

 فيها يتوافر لا بسيطة الجريمة تكون عندما الجنح جرائم من هذه الجرائم عتبرا الذي الفرنسي
 .مشدد ظرف

إذا  بالبشر الاتّجاري في جرائم بالإعفاء الوجوب كل من المشرع الاماراتي والمصري أخذ -٢٢
بادر الى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عما يعلمه عن الجريمة، قبل الكشف عنها 

إذا كان البلاغ المقدم بعد ، من السلطات المختصة، وقد أخذ بالإعفاء الجوازي من العقوبة 
اكتشاف الجريمة وعلم السلطات المختصة بها وأثناء التحقيق، بشرط أن يترتب على هذا 

 .مكين السلطات المختصة من القبض على باقي الجناة مرتكبي الجريمةالبلاغ ت
ومشروع قانون  ٢٠٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجاريخلو قانون مكافحة -٢٣

، من الحالات التي تستوجب فيها الإعفاء ٢٠١٥بالبشر الكوردستاني لسنة  الاتّجارمكافحة 
بعكس ارتكاب الجريمة بالاتفاق  بالبشر الاتّجارمن العقوبة أو التخفيف منها  في جرائم 

 .المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي المنظم

 

 

 

 



 
 

ثانياً  

 ":بالبشر بأنها الاتّجارالكوردستاني بتعريف جريمة المشرع نوصي المشرع العراقي و -١
و عبر حدودها أ لادو اكثر داخل البتجنيد او نقل أو إيواء أو استقبال شخص واحد أ

شكال القسر أو غير ذلك من أو استعمالها أبواسطة تهديد بالقوة الوطنية أو الشروع فيها 
استغلال حالة الضعف أو  وأالسلطة  استغلالو أو الخداع أو الاحتيال أو الاختطاف أ

له و من أشخص المزايا لنيل موافقة و أو تلقي مبالغ مالية أبإعطاء  و الوعدالحاجة أ
و أفي اعمال الدعارة  استغلالهمو ألى شخص اخر بهدف بيعهم و ولاية عأسلطة 

أو الممارسات الشبيه بالرق و الاسترقاق أو العمل القسري أالسخرة  وأ الجنسي الاستغلال
أو أي  و لأغراض التجارب الطبيةأنزع الأعضاء البشرية و أو التسول أو الاستعباد أ

. عمل غير مشروع
بالنساء أو الصغار أو بالرقيق الى جرائم  الاتّجارير عبارة يالمشرع العراقي بتغنوصي -٢

 الاتّجار، وذلك لأن مصطلح جرائم ١٩٦٩بالبشر في متن قانون العقوبات لسنة  الاتّجار
 .بالبشر الاتّجاريتضمن الصور الأخرى من جرائم  هووأعم و أشمل بالبشر 

 الاتّجارنوصي المشرع العراقي بالنص على تطبيق مبدأ الشخصية السلبية في جرائم -٣
من الحماية  منظمة فهذا الاتجاه يوفر أكبر قدربالبشر للتصدي لخطورة الجرائم ال

للمواطنين في الخارج ويساعد على تكريس التعاون الدولي في مكافحة الإجرام المنظم 
البشر ومسايرة الاتجاهات الجنائية الحديثة التي تأخذ ب الاتّجارالذي من صوره جرائم 

  .بمبدأ الشخصية بشقيه الإيجابي والسلبي
ومنح عادة الضحايا الى اوطانهم العمل على إنوصي المشرع العراقي بالنص على -٤

في الضحايا الأجانب اقامة مؤقتة لحين اجراءات التحقيق والمحاكمة واستفاء حقوقهم 
 .بالبشر جارالاتّ قانون مكافحة 

ن المشرع العراقي قد جرم الأعمال التحضيرية متى ما كان الاتفاق منظماً، لذلك ندعوه إ-٥
الى أن يسلك الاتجاه نفسه بالعقاب على الأعمال التحضيرية التي تقوم بها العصابات 

بالبشر من جرائم  الاتّجارالإجرامية المنظمة، بأعتبارها جريمة تامة وذلك لأن جرائم 
 .الفعل

 بالبشر الاتّجارارتكاب جريمة في ندعو المشرع العراقي الى أن يعاقب عن الشروع -٦
) ٣٠(لان الرجوع الى المبادئ العامة التي تحكم الشروع في المادة  -بالجريمة التامة 

ن أولاً م) ١(بمعنى أن المادة ،  -يؤدي الى تخفيف العقوبة الى نصف العقوبة الاصلية
يقصد : "تعدل على الوجه الاتي ٢٠١٢لسنــة ) ٢٨(بالبشــر رقـم  الاتّجارقانون مكافحـة 



 
 

بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم ،  الاتّجارب
 ..."أو الشروع في ذلك

الى السلوك المكون للركن المادي في ) الوعد بالاعطاء(ندعو المشرع العراقي الى إضافة -٧
كما ندعو المشرع العراقي والكوردستاني الى . بالبشر كالتشريع المصري الاتّجارجرائم 

بالبشر كإحدى  الاتّجارإضافة الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد الى قانون مكافحة 
 .بالبشر الاتّجاري جرائم صور الإستغلال ف

لسنة ) ٢٨(بالبشر رقم  الاتّجارفي قانون مكافحة ) أولاً /٥(العقوبة المقررة في المادة إن -٨
أخف من العقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي، رغم توافر القصد الخاص  ٢٠١٢

سخرة أو العمل ببيع الضحايا أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو ال
القسري، أو الاسترقاق أو التسول، أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب 

من القانون،  حيث نص المشرع ) ١(الطبية ، عند ارتكاب الافعال الواردة في المادة 
السجن مدى على ) ٤٢٣،٤٢٢، ٤٢١( العراقي في قانون العقوبات العراقي في المواد 

نتهي العقوبة إلا بموت المحكوم عليه، بموجب الأمر الصادر من سلطة الحياة ولا ت
، إذا كان الاختطاف ٢٠٠٣أيلول  ١٣والمؤرخ في  ٢القسم  ٣١الإئتلافية المؤقتة رقم 

ثغرة تشريعية لابد من معالجتها، الأمر الذي يدعو إلى  بالبشر، وهذا يعدّ  الاتّجارلغرض 
بالبشر، أو تعديل قرار السلطة الائتلافية  الاتّجاركافحة من قانون م) أولاً /٥(تعديل المادة 

 .المؤقتة، وذلك بما ينسجم مع السياسة التشريعية العقابية
دون الإخلال بحقوق الغير من ندعو المشرع العراقي الى أن ينص على عقوبة المصادرة -٩

زة قانون ، رغم إجا٢٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر رقم  الاتّجارحسن النية في قانون مكافحة 
العقوبات للمحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة، 
كعقوبة تكميلية، وعدم ترك ذلك لتقدير القاضي، ولا سيما في تلك الجرائم التي ترتكبها 

جل ولأ الرئيس من تلك الجرائم هو الربح،العصابات الإجرامية المنظمة، لان الهدف 
لابد ان يحذو حذو المشرع الامريكي في مصادرة الأموال  ريمة المنظمةالجمواجهة 

والادوات المملوكة للمتهم التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو سهلت ارتكابها أو كان 
من المفترض استخدامها ولم تستخدم، ومصادرة جميع ما يشكل إيراداً أو ما تم الحصول 

لحرمان الجناة من الاستفادة من الأموال التي  عليه بأية صورة نتيجة الجريمة، وذلك
 .حصلت من ارتكاب الجريمة

تمويل و مساعدة ضحايا الاتجار من خلال تشديد عقوبة  ندعو المشرع العراقي الى-١٠
 الغرامة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ، و لاسيما العصابات الاجرامية المنظمة

ال المصادرة لدعم ضحايا الإتجار بالبشر ورصد جزء من الغرامة المفروضة أو الأمو 



 
 

وتهيئة سبل كريمة لإعادتهم الى اوطانهم وتمكينهم من الحياة الكريمة ودفع نوع من 
 .التعويض عن ذلك من اموال الجناة

شدد بموجبه العقوبة الى السجن المؤبد في حالة تندعو المشرع العراقي الى إضافة نص -١١
 الاتّجارجماعة إجرامية منظمة لأغراض  أو مولَ  أدار اذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو

بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو كان منضماً اليها، أو شارك في أفعالها 
 .مع علمه بأغراضها

من قانون مكافحة ) ٦(من المادة ) ثانياً (أن يضيف في الفقرة الى ندعو المشرع العراقي -١٢
المجني عليه ظرفاً مشدداً يرتبط بحالة كون  ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجار

ذوي الإعاقة أو عديم الأهلية، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من من أو أنثى أو  طفلاً 
المنظم بالبشر، وذلك أخذاً  الاتّجارالمستهدفة في جريمة  الفئات الضعيفة لكلالحماية 

 .بتجربة المشرع الفرنسي
لسنة ) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجارنرى أن يعتد المشرع العراقي في قانون مكافحة -١٣

نفسه ببعض الأعذار للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمن يقوم بالإبلاغ   ٢٠١٢
بالبشر  الاتّجار، وذلك لأن جرائم هامساهماً في مة سواء كان فاعلاً أصلياً أمعن الجري

لتي تقوم بها العصابات الإجرامية المنظمة تعد من قبيل تلك الجرائم التي وخاصة تلك ا
 . يصعب الكشف عنها

 الاتّجارجريمة  عنبلاغ كوردستاني بتجريم الامتناع عن الإنوصي المشرع العراقي وال-١٤
بالبشر، وجريمة اخفاء متحصلات الجريمة، و جريمة الكشف عن هوية المجني عليهم 

تشريعية المواجهة الل يعد من قبيالنوع من الجرائم  اقيام المشرع بتجريم هذ لأنوالشهود، 
بالبشر بصورة خاصة، كما يوفر  الاتّجارللجريمة المنظمة بصورة عامة وفي نطاق 

دلاء بشهاداتهم ضد الجماعات الإجرامية كثر للمجني عليهم والشهود عند الإضمانات ا
 .المنظمة

ة على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لاتقل عن باصدار العقوب نوصي المشرع-١٥
أو نشر على خمس عشرة سنة، و بغرامة مالية صارمة على كل من انشأ موقعاً ) ١٥(

الشبكة المعلوماتية أو اي وسيلة تقنية متطورة لهذا الغرض، و كذلك أن يُعدّ فاعلاً اصلياً 
تسهيل مهمة الاتجار بالبشر أو  كلّ من ادار أو صمم مثل هذه المواقع و التقنيات لغرض

 . دعا الى تشكيل و تنظيم مثل هذه الجماعات الاجرامية
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 .٢٠٠٢الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
بالبشر وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة  الاتّجارالعريان، عمليات  يمحمد عل-٥١

 .٢٠١١للنشر، الإسكندرية، 
، جامعة نايف ١بالبشر والأعضاء البشرية، ط الاتّجارمحمد فتحي عيد، مكافحة .د-٥٢

 .٢٠٠٥منية، الرياض، للعلوم الأ
، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ١ محمد فتحي عيد، الاجرام المعاصر، ط. د-٥٣

٢٠١٤. 



 
 

محمد فاروق نبهان، مكافحة الاجرام المنظم، دار النشر المركز العربي للدراسات -٥٤
 .١٩٨٩الامنية، الرياض، 

رية العامة في النظ –محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات القسم العام . د-٥٥
 .٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١الجريمة، ط

، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ١محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط. د-٥٦
 .٢٠٠٤الرياض، 

محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ماهيتها ووسائل مكافحتها . د-٥٧
 .٢٠٠٤الشروق، القاهرة، ، دار ١دولياً وعربياً، ط

محمود شريف بسيوني، خالد محي الدين، الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة .د-٥٨
 .٢٠٠٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢الجنائية، ج

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار النهضة العربية . د-٥٩
 . ١٩٦٠القاهرة، 

 ي، دار النقر ٢نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ط  محمود. د-٦٠
 .١٩٧٥للطباعة، بيروت، 

 .٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١ نعيم شلالا، الجريمة المنظمة، ط-٦١
بالبشر ، دراسة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعض القواعد  الاتّجارهاني عيسوي السبكي، -٦٢

 .٢٠١٤، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١دولية والوطنية، طالقانونية ال
هاني عيسوي السبكي، غسيل الأموال دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض -٦٣

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١التشريعات الدولية والاقليمية والوطنية، ط 
٢٠١٥. 

، دار الثقافة ١بالبشر، ط  الاتّجارائم وجدان سليمان ارتيمه، الاحكام العامة في جر . د-٦٤
 .٢٠١٤للنشر والتوزيع، 

يوسف حسن يوسف، جريمة استغلال الأطفال وحمايتهم في القانون الدولي والشريعة . د-٦٥
 .٢٠١٣، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ١الاسلامية، ط 

، المكتب الجامعي ١بالبشر، ط  الاتّجاريوسف حسن يوسف، جريمة الرق و . د-٦٦
 .٢٠١٤الحديث، الاسكندرية، 

 
 
 



 
 

 الرسائل و الأطاريح: ثالثاً 
جزائر، الجامعة رسالة ماجستير، الجريمة المنظمة وحقوق الانسان، ، بن تفات نورالدين-١

 .٢٠١٢عكنون ،  حقوق، بن الكلية 

اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة أبو بكر  ،جلالية دليلة، جريمة تبيض الاموال-٢
 .٢٠١٤بلقايد، المغرب، 

دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح  -بالبشر الاتّجارأكرم عمر، جريمة دهام -٣
 .٢٠٠٩الدين، أربيل، 

بالأعضاء البشرية، رسالة ماجستير، جامعة  الاتّجارساكار علي محمود، جريمة -٤
 .٢٠١٦القانون والسياسة،  السليمانية، فاكلتي

جامعة  ،عبدالرحمن حراب الحربي، الوقاية من الاحتيال المنظم وتجريمه، رسالة ماجستير-٥
 . ٢٠٠٨نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

بالنساء على الصعيدين الدولي والداخلي، رسالة  الاتّجارقحطان ياسين عطية الزيدية، -٦
 .٢٠١٥ماجستير، جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، 

محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون -٧
 .٢٠٠٩والسياسة، جامعة صلاح الدين، 

ا على حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة محمد فوزي صالح، الجريمة المنظمة وأثره-٨
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨يحيى فارس، أبو ظبي، 

محمد مسفر عبدالقادر الشمراني، الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الاسلامي -٩
 .٢٠٠١ والقانون الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،

بالأعضاء البشرية  الاتّجارسؤولية الجنائية الناشئة عن نجوى نجم الدين جمال علي، الم-١٠
، رسالة ماجستير، جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية ،  -دراسة مقارنة  –

٢٠١٥. 
يونس عثمان محمد، سلطة القاضي في تقدير العقوبة، رسالة ماجستير، جامعة صلاح -١١

 .٢٠١١الدين، كلية القانون والسياسة، 

 
 



 
 

 : البحوث وأوراق العمل: رابعاً 
تحديث آليات الحاجة إلى " ة  عمل  تحت  عنوانأبو معالي محمد عيسى، ورق-١

، مشاركة في المؤتمر "التعاون الدولي في  مجال  مكافحة الجريمة المعلوماتية
 .تأريخ النشر.ت.، ب)المعلوماتية  والقانون(المغاربي الأول حول 

بالبشر ، ورقة عمل مقدمة  الاتّجارود الدولية لمكافحة احمد سليمان الزغاليل، الجه-٢
 .٢٠٠٠بالبشر ، وزارة الداخلية ، ابو ظبي،  الاتّجارلمؤتمر مكافحة 

بها، بحث منشور في كلية  الاتّجاربيداء علي ولي، الحماية الدولية للمرأة من -٣
 .٢٠١٣القانون، جامعة القادسية، 

حسون عبيد هجيج، مازن خلف ناصر، الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا . د-٤
 .٢٠١٤، بغداد، ٦٦دراسة مقارنة، مجلة آداب المستنصرية، العدد  بالبشر، الاتّجار

حسين عبدعلي عيسى، جريمة قتل شخصين فأكثر، مجلة الرافدين للحقوق، .د-٥
 .٢٠٠٥، ٢٦، السنة العاشرة، العدد )٣(المجلد 

ينة شرون، العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، حس.د-٦
 .سنة النشر .ت.بالعدد الخامس، سكرة، 

زينب أحمد، التناقض في قرار محكمة التمييز بشأن المساهمة الجنائية في .د-٧
، ١، العدد ١٤الجريمة الإرهابية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، المجلد 

 .٢٠١٢ين، بغداد، جامعة النهر 

ذياب البداينة، مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من المحلية الى -٨
 .ت سنة النشر.ب الكونية، بحث منشور، جامعة مؤتة، الأردن

 الاتّجارسلوى احمد ميدان المفرجي، نحو إستراتيجية دولية وطنية لمكافحة .د-٩
، العدد ٦، السنة ٢بالنساء، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

 .٢٠١٣، تكريت، ٢٠

بالأشخاص  الاتّجارعبدالعزيز بن حمود بن عبداالله الشثري، التسول في نظام -١٠
 .٢٠١٠السعودي، بحث ماجستير، جامعة نايف للعوم الأمنية، الرياض، 

بالبشر، مجلة  الاتّجارلمتحدة في مكافحة جرائم عبداللطيف دحية، جهود الأمم ا-١١
 .٢٠١٤، ٣٨عدد الالتواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، 



 
 

عبيد عبداالله عبد، جريمة الاختطاف بين الشريعة والقانون، مجلة جامعة كركوك .د-١٢
 .٢٠١٢، السنة السابعة، ١للدراسات الإنسانية، المجلد السابع، العدد 

بالبشر  الاتّجارالنقيب، ماجد حاوي علوان الربيعي، حظر  عدنان عباس موسى.د-١٣
،  ٨٦، العدد ٢٠في القانون الدولي، بحث منشور في مجلة التربية الأساسية، مجلد 

٢٠١٤. 

علاء عبد الحسن جبر السيلاوي، الجريمة المنظمة واثرها في انتشار الفساد -١٤
 .٢٠٠٩، ٢دد الاداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، الع

بالبشر، دراسة في القانون  الاتّجارفتحية محمد القوراري، المواجهة الجنائية لجرائم .د-١٥
 .الاماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، العدد الاربعون، الامارات

مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها، مجلة دمشق -١٦
 .٢٠١١، العدد الثالث، ٢٧والقانونية، المجلد للعلوم الاقتصادية 

بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الاسلامية، مجلة  الاتّجارمحمد احمد عيسى، -١٧
 .٢٠١٢رسالة الحقوق، ، العدد الثاني، جامعة بغداد، كلية القانون، 

، مجلة العلوم "بالأشخاص الاتّجارجريمة "نوال طارق ابراهيم، بحث منشور بعنوان -١٨
 .٢٠١١، بغداد،  ١لقانونية، العدد ا

 :الدساتير والقوانين :خامساً 
 .١٩٣٣لسنة ) ٤٩(رقم المصري  العقوبات قانون-١

 .المعدل ١٩٥١لسنة  )٤٠(القانون المدني العراقي رقم -٢

 .١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم -٣

 .١٩٩٦لسنة قانون العقوبات الفرنسي -٤

 .٢٠٠٠بالأشخاص الأمريكي وتعديلاته لسنة  الاتّجارقانون حماية ضحايا -٥

 .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة -٦

 .٢٠٠٦لسنة  ٥١رقم  الاماراتي بالبشر الاتّجاربشأن مكافحة  الاتحاديقانون ال-٧

فيها  الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة -٨
د  -٧٩١اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرين بالقرار رقم 

 .١٩/١١/٢٠٠٩في  ٢٥



 
 

بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني  الاتّجارالقانون النموذجي لمكافحة -٩
 .٢٠١٠بالمخدرات والجريمة  في فينا عام 

 .٢٠١٢لسنة ) ٢٨(بالبشر العراقي رقم  الاتّجارقانون مكافحة -١٠

بالبشر الإماراتي المعدل بالقانون  الاتّجاربشأن مكافحة ) ٥١(القانون الاتحادي رقم -١١
 .٢٠١٥لسنة ) ١(الاتحادي رقم  

 .٢٠١٥بالبشر الكوردستاني لسنة  الاتّجارع قانون مكافحة و مشر -١٢
 : الجريدة الرسمية: اً سادس
 .٠٣/٠٦/١٩٩١الصادر بتاريخ  ٣٣٥٦الوقائع العراقية العدد -١

 .٠٩/٠٦/٢٠٠٨الصادر بتاريخ  ٤٠٧٨الوقائع العراقية العدد -٢
 .٠١/٠٩/٢٠٠٨الصادر بتاريخ  ٤٠٨٥الوقائع العراقية العدد -٣

 .١٤/١١/٢٠١١الصادر بتاريخ  ٤٢١٧الوقائع العراقية العدد -٤

 .١٢/٠٨/٢٠١٣الصادر بتاريخ  ٤٢٨٥الوقائع العراقية العدد -٥
 

 :اً سابع
بالرقيق  الاتّجارحول تحريم  ١٩١٠مايو / أيار ٤الاتفاقية الدولية المعقودة في -١

 .ضالأبي

وتم نفاذه  ١٩٢٦سبتمبر / أيلول ٢٥الإتفاقية الخاصة بالرق وقعت في جنيف يوم -٢
 . ١٩٢٧مارس /آذار ٩بتاريخ 

حيث اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم ١٩٣٠إتفاقية السخرة لعام -٣
 .١/٥/١٩٣٢، النافذة في ، في دورته الرابعة عشرة ١٩٣٠حزيران يونيه /  ٢٨

 الاتّجارحول تحريم  ١٩٣٣أكتوبر / تشرين الأول ١١الاتفاقية الدولية المعقودة في -٤
 . بالنساء البالغات

 .١٩٤٥حدة لسنة ميثاق الأمم المت-٥

بالنساء  الاتّجارحول تحريم  ١٩٢١سبتمبر / أيلول ٢٠تفاقية الدولية المعقودة في الإ-٦
 ٢٠والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 .١٩٤٧أكتوبر / تشرين الأول



 
 

 .١٩٤الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -٧

بالرقيق  الاتّجارحول تحريم  ١٩٠٤مايو/ أيار ١٨تفاق الدولي المعقود في لإا-٨
 ٣الأبيض، والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 .١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول

بالأشخاص واستغلال دعارة الغير اعتمدت وعرضت للتوقع  الاتّجاراتفاقية حظر -٩
، يوم )٤-د( ٣١٧بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  والتصديق والانضمام

 . ١٩٥١يوليه /تموز ٢٥: ، تاريخ بدء النفاذ١٩٤٩ديسمبر /كانون الأول ٢

 .١٩٦٦صادية والإجتماعية والثقافية لعام تالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإق-١٠

 .١٩٧٩لسنة  يز ضد المرأةيإتفاقية القضاء على جميع أشكال االتم-١١

إتفاقية حقوق الطفل الذي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب -١٢
نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠المؤرخ في  ٢٥/٤٤للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 . ١٩٩٠سبتمبر /أيلول ٢: ، تاريخ بدء النفاذ١٩٨٩

يوليه / زتمو ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في -١٣
١٩٩٨. 

 .٢٠٠٠إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  لسنة -١٤

لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في -١٥
 .٢٠٠٠لسنة  البغاء وفي المواد الإباحية

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،  الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة -١٦
 .٢٠٠٠لسنة  المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية -١٧
 .٢٠٠٠لسنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،  الاتّجارمنع وقمع ومعاقبة بروتوكول -١٨
 .٢٠٠٣ الوطنية لسنةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  لاتفاقيةالمكمل 

أعتمدته مجلس وزراء  ،بالبشر الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم -١٩
في  ٢١د -٦٠١العدل العرب في دورته الحادية والعشرين بالقرار رقم 



 
 

ومجلس وزراء الداخلية للعرب في دورته الثالثة والعشرين بالقرار رقم  ٢٩/١١/٢٠٠٥
 .٢٠٠٦في عام  ٢٣د  – ٤٧٣

بالأشخاص لـدول مجلـس  الاتّجارالموحد لمكافحة ) القانون(وثيقة أبوظبي للنظام -٢٠
 .٢٠٠٧،  ، الرياضالتعــاون لـدول الخلـيج العـربية

بالبشر، أعتمد هذه الصيغة  الاتّجارالقانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم -٢١
 .٢٦/١١/٢٠١٢في  ٢٨د -٩٢٠المعدلة بموجب قرار مجلس وزراء العرب رقم 

 : الوثائق الدولية: اً ثامن
العامة للأمم المتحدة لمؤتمرها السابع لمنع الجريمة ومعاملة ورقة عمل الأمانة -١

 .٢٦/٨/١٩٨٥المجرمين، ميلانو 

المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في القاهرة -٢
 .١٩٩٥مايو عام  ٨ابريل الى  ٢٢من 

في الدورة الثامنة  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول ٢٢قرار الجمعية العامة في -٣
، رقم الوثيقة )A/58/49( والخمسون بناء على تقرير اللجنة الثالثة 

A/RES/58/137. 

في الدورة التاسعة  ٢٠٠٤كانون الأول ديسمبر /  ٢٠قرار الجمعية العامة في -٤
 A)(رقم الوثيقة  (A/59/494)  والخمسون بناءاً على تقرير اللجنة الثالثة

/RES/59/156. 

في الدورة الحادية  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول ١٩قرار الجمعية العامة في -٥
رقم الوثيقة ) A/61/438(والستون بناء على تقرير اللجنة الثالثة 

/RES/61/144/.A 

حول القضاء على جميع أشكال   (E/CN.6/2007/2)تقرير الأمين العام رقم-٦
 –فبراير /شباط ١٦ييز والعنف ضد الطفلة في الدورة الحادية والخمسون بتاريخ التم
 .٢٠٠٧مارس / آذار  ٩

بالنساء والفتيات  الاتّجارحول  )A/63/215(تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم -٧
 .٢٠٠٨اغسطس  ٤في الدورة الثالثة والستون بتاريخ 



 
 

لمنع الجريمة والعدالة الجنائي، سلفادور، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر -٨
 . A/CONF.213/18 ، رقم الوثيقة٢٠١٠أبريل /نيسان ١٢- ١٩البرازيل، 

في الدورة الرابعة والستون، رقم  ٢٠١٠يوليه /تموز ٣٠قرار الجمعية العامة في -٩
 .A/RES/64/293الوثيقة 

ئية الدوحة، الجنا تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة-١٠
 . A/CONF.222/17، رقم الوثيقة، ٢٠١٥أبريل /نيسان ١٢-١٩

الوثيقة الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين، رقم -١١
 .A/CONF.169/16/REV.1 الوثيقة

 
 :المصادر الالكترونية: اً تاسع

، والمنشور على موقع الأمم المتحدة، ١٩٤٨علان العالمي لحقوق الإنسان لعام الا-١
http://www.un.org/ar/documents/udhr/  ٢٠١٦-٦-١تاريخ الزيارة. 

 ، متاح" بالبشر الاتّجارجريمة " التصريح المنشور من قبل منظمة الانتربول حول-٢
 .٢٣/٢/٢٠١٦تاريخ الزيارة  http://www.interpol.intالإلكتروني  على موقعها

-١٢-١١تاريخ الزيارة  على الرابط الإلكتروني" مافيا صقلية " المقال المنشور بعنوان -٣
٢٠١٥https://ar.wikipedia.org/wiki/صقلية_مافيا 

المقال المنشور حول التحفظات العراقية على اتفاقية السيداو في ضوء القانون الدولي، -٤
http://www.c-في الموقع الإلكتروني  ٣/٣/٢٠١٣المنشور بتاريخ 

we.org/ar/show.art.asp?aid=348153  ٢٠١٦-٠٤-٢٩تاريخ الزيارة. 

عارف غلاييني، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، بحث منشور على الموقع -٥
 .١٠/١٠/٢٠١٦بتاريخ www.aim-council.org  الالكتروني

الإلكتروني  االصحة العالمية على موقعه منظمة-٦
http://www.who.int/about/ar/  ١٠/٧/٢٠١٦تاريخ الزيارة. 

 :الإلكتروني امنظمة العمل الدولية ، على موقعه-٧

 ar/index.htm--http://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang  تاريخ الزيارة
١٤/٦/٢٠١٦. 



 
 

 مقال منشور حول استغلال النفوذ في الموقع الإلكتروني-٨

 https://ar.wikipedia.org  ٢٤/٣/٢٠١٦تاريخ الزيارة. 

:  ي تالموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط الالكتروني الآ-٩
http://www.un.org/ar/events/crimecongress2015/about.shtml 

 .٢٠١٦-١٠-٢١تاريخ الزيارة 

 :بولو الموقع الإلكتروني لجهاز اليور -١٠
us-https://www.europol.europa.eu/content/page/about  تاريخ الزيارة
٢٠١٦-١٠-١٦. 

 والأعضاء نسجلوا الخلايامبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع (-١١

 :متاح على الربط الالكتروني) البشرية
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17195ar/s17195ar.pd

f. 
 
 

الوطنية ، متاحة على الرابط  الحدود عبر المنظمة الجريمة لمكافحة العربية الإتفاقية-١٢
: الالكتروني 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents pdf 
 

16- http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/197 Last visit 20/05/2016. 
 

 الاجنبية المصادر : عاشراً 



 
 



 
 

خصلالم  

بالبشر، الذي تكمن  الاتّجارتلقي هذه الدراسة الضوء على الإجرام المنظم في نطاق 
يقتصر على اقليم دولة واحدة وانما قد يمتد الى اكثر من اقليم أو دولة  خطورته في كونه لا

التقنيات و الوسائل الحديثة انفتاح الحدود بين دول العالم و سهولة المواصلات واستعمال بسبب 
كما انه  يتسم بالتعقيد والتنظيم والإستمرارية والإحتراف، الأمر الذي يطرح ضرورة  ،في الاتصال

 .مواجهته على الصعيدين الدولي والداخلي

وتكمن أهمية هذه الدراسة في دراسة الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة ذات الصلة 
المنظم بالبشر، وبيان  الاتّجارلبيان ماهية الاجرام المنظم وصوره، مع التركيز على مواجهة 

 الجهود التشريعية في هذا المجال، وذلك بهدف تطوير التشريعات العراقية والكوردستانية، لاسيما
ولا في القوانين  ١٩٦٩أن المشرع العراقي لم يعرف الجريمة المنظمة في قانون العقوبات لسنة 

 . ٢٠١٢لسنة  ٢٨بالبشر رقم  الاتّجارالمكملة له كقانون مكافحة 

الفصل  ومن اجل الإحاطة بجوانب الموضوع تم توزيعه على ثلاثة فصول، خصص
لجهود لعرض االفصل الثاني ، وكرس بالبشر الاتّجاربالإجرام المنظم في نطاق  للتعريفول الأ

 الاتّجارمواجهة الفصل الثالث لوأفرد ، بالبشر الاتّجارالدولية لمواجهة الإجرام المنظم في نطاق 
بخاتمة بأبرز ما ورد فيها من استنتاجات وأنهيت الدراسة . المنظم بالبشر في التشريعات الجنائية

 .وتوصيات
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 ثوختة

ضوارضيوةى لة تاوانى ريَكخراو ارى دةخاتة سةر تويَذينةوةية رِؤشنئةم 

مةترسيَكةى لةوةداية تةنها لة هةريَمى وولالَتيَك ، بازرطانيكردن  بة مرؤظةوة

ئةنجامنادريَت بةلكو  زياتر لة هةريَميَك يان وولالَتيَك دةطريَتةوة بةهؤى سنوورة 

كارى طواستنةوة و بةكارهيَنانى تكنةلؤجياى و كراوةكان لة نيَوان وولاتانى جيهان وئاسان

ريطا نويَكان بؤثةيوةنديكردن، ئةم تاوانة رِةوتيَكى ئالَؤز و رِيَكخراو و بةردةوام و كارامةى 

 .هة ية 

طرنطى ئةم تويَذينةوةية خوى دةبينيتةوة لة تويَذينةوةى ثةيمانة نيَودةولَةتيةكان 

 ،دةرخستنى ناوةرِؤكى  تاوانى رِيَكخراو  شيَوةكانى و ياسا بةراوردكراوةكانى ثةيوةندار بؤ 

وة  ،لةطةلَ تيشك خستنة سةر رِووبةرِوو بونةوةى بازرطانى كردنى رِيَكخراو  بة مرؤظةوة 

ئةمةش بةمةبةستى ثيَشخستنى ياسا عراقيةكان  ،دةرخستنى هةولَة ياسايةكان لةم بوارةدا

راقى  باسى تاوانى رِيَكخراو ى نة كردوة لة بة تايبةتى  ياسادانةرى عيَ ،و كوردستانيةكان 

وة نة لةياسا تةواوكةرةكانى وةك ياساى رِووبةرِوبونةوةى    9191ياساى سزادانى سالَى 

 .8198بؤ سالَى  82بازرطانيكردن بة مرؤ ظةوة  ذمارة 

بؤ ئةوةى باسى هةموو لايةنةكانى ئةم بابةتة بكةين دابةشمانكردوة بةسةر  سىَ 

ى يةكةم تايبةت كراوة بة ثيَناسةكردنى تاوانى رِيَكخراو لةضوارضيَوةى بةش ، بةش

بةشى دووةم  بؤ دةرخستنى هةولَةكانى نيَو دةولَةتى بؤ رِوو  ،بازرطانيكردن بة مرؤظةوة

بةشى سيَيةم  ،بةرِووبونةوةى تاوانى رِيَكخراو لةضوارضيَوةى بازرطانيكردن بة مرؤظةوة

ئةم تويَذينةوةية كؤتاى  ،ردن بة مرؤظةوة لة ياساكانى تاوانرِووبةرِوبونةوةى بازركانيك

 .هاتوة بة دياريترينى رِاسثاردة كان و ثاكتاوكراوةكان

  



 
 


